موسوعة فقه العبادات – شهيد-صوم التطوع
شَهِيد *

التّعريف :

1 - الشّهيد لغةً : الحاضر . والشّاهد ، العالم الّذي يبيّن ما علمه ، ومنه قوله تعالى : { شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ } .

والشّهيد من أسماء اللّه تعالى ، ومعناه الأمين في شهادته والحاضر .

والشّهيد المقتول في سبيل اللّه ، والجمع شهداء .

قال ابن الأنباريّ سمّي الشّهيد شهيداً لأنّ اللّه وملائكته شهدوا له بالجنّة . وقيل : لأنّه يكون شهيداً على النّاس بأعمالهم .

والشّهيد في اصطلاح الفقهاء : من مات من المسلمين في قتال الكفّار وبسببه .

ويلحق به في أمور الآخرة أنواع يأتي بيانها .

منزلة الشّهيد :

2 - الشّهيد له منزلة عالية عند اللّه - سبحانه وتعالى - يشهد بها القرآن الكريم في عدد من الآيات منها : قوله تعالى : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ } . وقوله تعالى : { فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } .

ويشهد بهذه المنزلة الأحاديث الصّحيحة منها : ما روى أنس بن مالك عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » ما أحد يدخل الجنّة يحبّ أن يرجع إلى الدّنيا وله ما على الأرض من شيء إلاّ الشّهيد يتمنّى أن يرجع إلى الدّنيا فيقتل عشر مرّات لما يرى من الكرامة « .

وما روى أبو الدّرداء - رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » يشفع الشّهيد في سبعين من أهل بيته « .

وفي حديث آخر : » للشّهيد عند اللّه ستّ خصال ، يغفر له في أوّل دفعة ، ويرى مقعده من الجنّة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منها خير من الدّنيا وما فيها ، ويزوّج اثنتين وسبعين زوجةً من الحور ، ويشفع في سبعين من أقاربه « .

أقسام الشّهيد :

3 - الشّهيد على ثلاثة أقسام :

الأوّل شهيد الدّنيا والآخرة ، والثّاني شهيد الدّنيا ، والثّالث شهيد الآخرة .

فشهيد الدّنيا والآخرة هو الّذي يقتل في قتال مع الكفّار ، مقبلاً غير مدبر ، لتكون كلمة اللّه هي العليا ، وكلمة الّذين كفروا هي السّفلى ، دون غرض من أغراض الدّنيا .

ففي الحديث عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال : » إنّ رجلاً أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال مستفهماً : الرّجل يقاتل للمغنم ، والرّجل يقاتل للذّكر ، والرّجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل اللّه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا ، فهو في سبيل اللّه « .

أمّا شهيد الدّنيا : فهو من قتل في قتال مع الكفّار وقد غلّ في الغنيمة ، أو قاتل رياءً ، أو لغرض من أغراض الدّنيا 

وأمّا شهيد الآخرة : فهو المقتول ظلماً من غير قتال ، وكالميّت بداء البطن ، أو بالطّاعون ، أو بالغرق ، وكالميّت في الغربة ، وكطالب العلم إذا مات في طلبه ، والنّفساء الّتي تموت في طلقها، ونحو ذلك .

واستثني من الغريب العاصي بغربته ، ومن الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السّلامة ، أو ركوبه لإتيان معصية من المعاصي ، ومن الطّلق الحامل بزنىً .

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » الشّهداء خمسة : المطعون ، والمبطون ، والغرق ، وصاحب الهدم ، والشّهيد في سبيل اللّه « .

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » الطّاعون شهادة لكلّ مسلم « .

وفي حديث أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » من قتل دون ماله فهو شهيد « .

غسل الشّهيد والصّلاة عليه :

4 - ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنّ شهيد المعترك لا يغسّل ، خلافاً لما ذهب إليه الحسن البصريّ ، وسعيد بن المسيّب ، إذ قالا بغسله .

أمّا الصّلاة عليه فيرى الحنفيّة وجوبها وهو ما قال به الخلال والثّوريّ ، وروي عن أحمد بن حنبل القول باستحبابها .

ويستدلّ الحنفيّة للزوم الصّلاة بما روى ابن عبّاس وابن الزّبير : » أنّه عليه الصلاة والسلام صلّى على شهداء أحد ، وكان يؤتى بتسعة تسعة ، وحمزة عاشرهم ، فيصلّي عليهم . وقالوا : إنّه صلى الله عليه وسلم صلّى على غيرهم « .

وعن شدّاد بن الهاد : » أنّ رجلاً من الأعراب جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فآمن به واتّبعه ثمّ قال : أهاجر معك . فأوصى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ، فلمّا كانت غزوة ، غنم النّبيّ صلى الله عليه وسلم سبياً فقسم وقسم له ، فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهرهم . فلمّا جاء دفعوه إليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟ قال : قسمته لك ، قال: ما على هذا اتّبعتك ، ولكنّي اتّبعتك على أن أرمى إلى ههنا ، وأشار إلى حلقه ، بسهم فأموت فأدخل الجنّة . فقال : إن تصدق اللّه يصدقك . فلبثوا قليلاً ثمّ نهضوا في قتال العدوّ فأتي به النّبيّ صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار . فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أهو هو ؟ قالوا : نعم ، قال : صدق اللّه فصدقه . ثمّ كفّنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم في جبّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ قدّمه فصلّى عليه فكان فيما ظهر من صلاته : اللّهمّ هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك فقتل شهيداً ، أنا شهيد على ذلك « .

وبما روي عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : » إنّه عليه السلام خرج يوماً فصلّى على أهل أحد صلاته على الميّت ثمّ انصرف إلى المنبر « .

وقالوا : إنّ الصّلاة على الميّت شرعت إكراماً له ، والطّاهر من الذّنب لا يستغني عنها ، كالنّبيّ والصّبيّ .

أمّا المالكيّة فيرون عدم غسله والصّلاة عليه ، ونصّ بعضهم على تحريمهما .

قال الشّافعيّة : يحرم غسل الشّهيد والصّلاة عليه لأنّه حيّ بنصّ القرآن ، ولما ورد عن جابر : » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم ، ولم يغسّلوا ولم يصلّ عليهم « . وجاء من وجوه متواترة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يصلّ عليهم وقال في قتلى أحد : » زمّلوهم بدمائهم « .

ولعلّ ترك الغسل والصّلاة على من قتله جماعة المشركين إرادة أن يلقوا اللّه جلّ وعزّ بكلومهم لما جاء فيه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » أنّ ريح الكلم ريح المسك واللّون لون الدّم « واستغنوا بكرامة اللّه جلّ وعزّ عن الصّلاة لهم مع التّخفيف على من بقي من المسلمين لما يكون فيمن قاتل بالزّحف من المشركين من الجراح وخوف عودة العدوّ ورجاء طلبهم وهمّهم بأهليهم وهمّ أهليهم بهم .

والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشّهادة عليهم والتّعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم .

وورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : » ليس شيء أحبّ إلى اللّه من قطرتين وأثرين قطرة من دموع في خشية اللّه ، وقطرة دم تهراق في سبيل اللّه ، أمّا الأثران فأثر في سبيل اللّه، وأثر في فريضة من فرائض اللّه « .

وجمهور الحنابلة يرون حرمة غسله ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، غير أنّ منهم من يرى كراهته ، أمّا الصّلاة فلا يصلّى عليه في أصحّ الرّوايتين لديهم . وفي رواية عندهم تجب الصّلاة عليه ، ومال إلى هذا بعض علمائهم منهم الخلال ، وأبو الخطّاب وأبو بكر بن عبد العزيز في التّنبيه .

ضابط الشّهيد الّذي لا يغسّل ولا يصلّى عليه :

5 - ذهب الفقهاء إلى أنّ : من قتله المشركون في القتال ، أو وجد ميّتاً في مكان المعركة وبه أثر جراحة أو دم ، لا يغسّل لقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد : » زمّلوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسّلوهم « ، ولم ينقل خلاف في هذا إلاّ ما روي عن الحسن ، وسعيد بن المسيّب . واختلفوا في غير من ذكر ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى : أنّ كلّ مسلم مات بسبب قتال الكفّار حال قيام القتال لا يغسّل ، سواء قتله كافر ، أو أصابه سلاح مسلم خطأً ، أو عاد إليه سلاحه ، أو سقط عن دابّته ، أو رمحته دابّة فمات ، أو وجد قتيلاً بعد المعركة ولم يعلم سبب موته ، سواء كان عليه أثر دم أم لا ، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة ، والحرّ والعبد ، والبالغ والصّبيّ .

وقال الحنفيّة : يغسّل كلّ مسلم قتل بالحديد ظلماً وهو طاهر بالغ ، ولم يجب عوض ماليّ في قتله، فإن كان جنباً أو صبيّاً ، أو وجب في قتله قصاص ، فإنّه يغسّل ، وإن وجد قتيلاً في مكان المعركة ، فإن ظهر فيه أثر لجراحة ، أو دم في موضع غير معتاد كالعين فلا يغسّل .

ولو خرج الدّم من موضع يخرج الدّم عادةً منه بغير آفة في الغالب كالأنف ، والدّبر والذّكر فيغسّل .

والأصل عندهم في غسل الشّهيد : أنّ كلّ من صار مقتولاً في قتال أهل الحرب أو البغاة ، أو قطّاع الطّريق ، بمعنىً مضاف إلى العدوّ كان شهيداً ، سواء بالمباشرة أو التّسبّب ، وكلّ من صار مقتولاً بمعنىً غير مضاف إلى العدوّ لا يكون شهيداً . فإن سقط من دابّته من غير تنفير من العدوّ أو انفلتت دابّة مشرك وليس عليها أحد فوطئت مسلماً ، أو رمى مسلم إلى العدوّ فأصاب مسلماً ، أو هرب المسلمون فألجأهم العدوّ إلى خندق ، أو نار ، أو جعل المسلمون الحسك حولهم، فمشوا عليها ، في فرارهم ، أو هجومهم على الكفّار فماتوا يغسّلون ، وكذا إن صعد مسلم حصناً للعدوّ ليفتح الباب للمسلمين ، فزلّت رجله فمات ، يغسّل .

وقال الحنابلة : لا يغسّل الشّهيد سواء كان مكلّفاً أو غيره إلاّ إن كان جنباً أو امرأةً حائضاً أو نفساء طهرت من حيضها ، أو نفاسها ، وإن سقط من دابّته أو وجد ميّتاً ولا أثر به ، أو سقط من شاهق في القتال أو رفسته دابّة فمات منها ، أو عاد إليه سهمه فيها ، فالصّحيح في المذهب في ذلك كلّه أنّه : يغسّل ، إذا لم يكن ذلك من فعل العدوّ ، ومن قتل مظلوماً ، بأيّ سلاح قتل ، كقتيل اللّصوص ونحوه يلحق بشهيد المعركة ، فلا يغسّل في أصحّ الرّوايتين عن أحمد .

وقال الشّافعيّة ، والمالكيّة : يغسّل من قتله اللّصوص أو البغاة . أمّا من مات في غير ما ذكر من الّذين ورد فيهم أنّهم شهداء : كالغريق ، والمبطون ، والمرأة الّتي ماتت في الولادة ، وغير ذلك فإنّهم شهداء في الآخرة ، ولكنّهم يغسّلون باتّفاق الفقهاء .

إزالة النّجاسة عن الشّهيد :

6 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى : أنّه إذا كان على الشّهيد نجاسة غير دم الشّهادة تغسل عنه ، وإن أدّى ذلك إلى إزالة دم الشّهادة ، لأنّها ليست من أثر العبادة ، وفي قول عند الشّافعيّة ، ولا تغسل النّجاسة إذا كانت تؤدّي إلى إزالة دم الشّهادة .

وسبق أنّ النّجاسة تغسل عن الشّهيد عند الحنفيّة .

موت الشّهيد بجراحه في المعركة :

7 - المُرْتَثُّ : وهو من جرح في القتال ، وقد بقيت فيه حياة مستقرّة ثمّ مات يغسّل وإن قطع أنّ جراحته ستؤدّي إلى موته .

وينظر التّفصيل في : ( ارتثاث 3 /9 ) .

تكفين الشّهيد :

8 - شهيد القتال مع الكفّار لا يكفّن كسائر الموتى بل يدفن في ثيابه الّتي كانت عليه في المعركة بعد نزع آلة الحرب عنه .

لحديث : » زمّلوهم بدمائهم « ، وفي رواية : » في ثيابهم « .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( تكفين ف 14 ) .

دفن الشّهيد :

9 - من السّنّة أن يدفن الشّهداء في مصارعهم ، ولا ينقلون إلى مكان آخر ، فإنّ قوماً من الصّحابة نقلوا قتلاهم في واقعة أحد إلى المدينة ، فنادى منادي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالأمر بردّ القتلى إلى مصارعهم .

فقد قال جابر : » فبينما أنا في النّظّارين إذ جاءت عمّتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح ، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا ، إذ لحق رجل ينادي ، ألا إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت : فرجعنا بهما فدفنّاهما حيث قتلا .. « .

دفن أكثر من شهيد في قبر واحد :

10 - يجوز دفن الرّجلين أو الثّلاثة في القبر الواحد ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرّجلين من قتلى أحد في قبر واحد ، ثمّ يقول : » أيّهم أكثر أخذًا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللّحد ، وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، وأمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يصلّ عليهم ولم يغسّلهم « .

ودفن عبد اللّه بن عمرو بن حرام وعمرو بن جموح في قبر واحد ، لما كان بينهما من المحبّة ، إذ قال عليه الصلاة والسلام : » ادفنوا هذين المتحابّين في الدّنيا في قبر واحد « .

وتفصيله في مصطلح ( دفن ف 14 ) .
=================

شَهْر *

التّعريف :

1 - الشّهر : الهلال ، سمّي به لشهرته ووضوحه ، ثمّ سمّيت الأيّام به . وجمعه : شهور وأشهر ، وهو مأخوذ من الشّهرة وهي : الانتشار ووضوح الأمر ، ومنه شهرت الأمر أشهره شهراً وشهرةً فاشتهر أي : وضح ، وكذلك أشهرته وشهّرته تشهيراً .

وأوّل الشّهر : من اليوم الأوّل إلى السّادس عشر . وآخر الشّهر منه إلى الآخر إلاّ إذا كان تسعةً وعشرين يوماً ، فإنّ أوّله حينئذ إلى وقت الزّوال من الخامس عشر ، وما بعده آخر الشّهر . ورأس الشّهر : اللّيلة الأولى مع اليوم 

وغرّة الشّهر : إلى انقضاء ثلاثة أيّام .

واختلفوا في الهلال فقيل : إنّه كالغرّة ، والصّحيح أنّه أوّل يوم ، وإن خفي فالثّاني .

وسلخ الشّهر : اليوم الأخير منه .

وفي الشّرع : المراد بالشّهر عند الإطلاق : الشّهر الهلاليّ . قال اللّه تعالى : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } .

ولم يختلف النّاس في أنّ الأشهر الحرم معتبرة بالأهلّة .

قال القرطبيّ : هذه الآية تدلّ على أنّ الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها ، إنّما يكون بالشّهور والسّنين الّتي تعرفها العرب ، دون الشّهور الّتي تعتبرها العجم والرّوم والقبط ، وإن لم تزد - شهور سنواتهم - على اثني عشر شهراً لأنّها مختلفة الأعداد : منها ما يزيد على ثلاثين يوماً ، ومنها ما ينقص . وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين يوماً ، وإن كان منها ما ينقص . والّذي ينقص ليس يتعيّن له شهر ، وإنّما تفاوتها في النّقصان والتّمام على حسب اختلاف سير القمر في البروج . وورد في كتب الشّافعيّة استثناء من هذا الأصل في بعض المسائل ، كالأشهر السّتّة المعتبرة في أقلّ الحمل ، يريدون بالشّهر فيها ثلاثين يوماً ولا يعنون به الشّهر الهلاليّ .

الأحكام المتعلّقة بالشّهر :

أشهر الحجّ :

2 - يرى جمهور الفقهاء أنّ أشهر الحجّ هي : شوّال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجّة . وذهب المالكيّة إلى أنّ أشهر الحجّ هي : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .

وللتّفصيل ر : ( أشهر الحجّ ف 1 - 4 ج 5 /49 ) .

الأشهر الحرم :

3 - الأشهر الحرم : هي الّتي ورد ذكرها في قول اللّه تعالى : { إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ } والمراد بها : رجب مضر ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم .

وللتّفصيل ينظر : ( الأشهر الحرم ف 1 - 6 ج 5 /50 ) .

العدّة بالشّهور :

4 - إذا لم تكن من وجبت عليها العدّة ذات قرء لصغر أو يأس ، فإنّها تعتدّ بالشّهور ، لقول اللّه تعالى : { وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ } .

وذات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدّت بالأشهر .

والآيسة ، وكلّ من توفّي عنها زوجها ولا حمل بها قبل الدّخول أو بعده حرّةً أو أمةً عدّتها بالشّهور ، لقول اللّه تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ } .

وللفقهاء تفصيل في عدّة المطلّقة بالأشهر ، وعدّة المتوفّى عنها زوجها ، وانتقال العدّة من الأشهر إلى الأقراء ، وانتقالها من الأقراء إلى الأشهر : ينظر في ( عدّة ) .

الإجارة مشاهرةً :

5 - إذا قال المؤجّر : آجرتك داري عشرين شهراً كلّ شهر بدرهم مثلاً جاز العقد بغير خلاف ، لأنّ المدّة معلومة وأجرها معلوم وليس لواحد من المؤجّر والمستأجر حقّ الفسخ بحال ، لأنّها مدّة واحدة فأشبه ما لو قال : آجرتك عشرين شهراً بعشرين درهماً .

أمّا إذا قال المؤجّر : آجرتك هذا كلّ شهر بدرهم . فقد اختلف الفقهاء في صحّة الإجارة حسب الاتّجاهات التّالية :

ذهب الحنفيّة والمالكيّة وبعض الحنابلة وأبو ثور إلى : أنّ الإجارة صحيحة إلاّ أنّ الشّهر الأوّل تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد ، وما بعده من الشّهور يلزم العقد فيه بالتّلبّس به ، وهو السّكنى في الدّار .

واستدلّوا بأنّ عليّاً - رضي الله عنه - استقى لرجل من اليهود كلّ دلو بتمرة ، وجاء بالتّمر إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأكل منه ، قال عليّ : كنت أدلو الدّلو وأشترطها جلدةً .

وعن أبي هريرة : » أنّ رجلاً من الأنصار قال ليهوديّ : أسقي نخلك ؟ قال : كلّ دلو بتمرة . واشترط الأنصاريّ أن لا يأخذها خدرةً – عفنةً – ولا تارزةً – يابسةً- ولا حشفةً . ولا يأخذ إلاّ جلدةً فاستقى بنحو من صاعين ، فجاء به إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم « .

قال ابن قدامة : وهو نظير مسألتنا ، ولأنّ شروعه في كلّ شهر مع ما تقدّم في العقد من الاتّفاق على تقدير أجره والرّضا ببذله به جرى مجرى ابتداء العقد عليه وصار كالبيع بالمعاطاة . والمالكيّة وإن كانوا يقولون بصحّة الإجارة في هذه الحالة إلاّ أنّهم لا يعتبرون الإجارة لازمةً فلكلّ من المؤجّر والمستأجر عندهم حلّ العقد عن نفسه متى شاء ، ولا كلام للآخر .

والقول الصّحيح للشّافعيّة ولأبي بكر عبد العزيز بن جعفر وأبي عبد اللّه بن حامد من الحنابلة : أنّ العقد باطل لأنّ " كلّ " اسم للعدد ، فإذا لم يقدّره كان مبهماً مجهولاً فيكون فاسداً كما لو قال : آجرتك مدّةً أو شهراً .

قال في الإملاء - وهو القول المقابل للصّحيح للشّافعيّة - : تصحّ الإجارة في الشّهر الأوّل ، وتبطل فيما زاد ، لأنّ الشّهر الأوّل معلوم وما زاد مجهول ، فصحّ في المعلوم وبطل في المجهول، كما لو قال : آجرتك هذا الشّهر بدينار وما زاد بحسابه .

المراد بالشّهر في الإجارة :

6 - لا خلاف بين الفقهاء أنّ عقد الإجارة إذا انطبق على أوّل الشّهر كان ذلك الشّهر وما بعده بالأهلّة .

وإن لم ينطبق العقد على أوّل الشّهر تمّم المنكسر بالعدد من الأخير ، ويحسب الثّاني بالأهلّة . بهذا يقول الشّافعيّة والصّاحبان من الحنفيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وهو ما يؤخذ من عبارات المالكيّة في باب العدّة .

ويرى أبو حنيفة والشّافعيّ في رواية - نقلها عنه ابن قدامة - وأحمد في رواية : أنّه يستوفى الجميع بالعدد ، لأنّ الشّهر الأوّل يكمل بالأيّام من الثّاني ، فيصير أوّل الثّاني بالأيّام ، فيكمل بالثّالث وهكذا .

والظّاهر أنّ هذا الخلاف يجري في كلّ ما يعتبر بالأشهر ، كعدّة وفاة ، وصوم شهري كفّارة ، ومدّة خيار ، وأجل ثمن وسلم لأنّ هذه المسائل تساوي ما تقدّم معنىً .
==============

شَهْوَة *

التّعريف :

1 - الشّهوة لغةً : اشتياق النّفس إلى الشّيء ، والجمع : شهوات . وشيء شهيّ ، مثل لذيذ ، وزناً ومعنىً .

واشتهاه وتشهّاه : أحبّه ورغب فيه .

وفي الاصطلاح : توقان النّفس إلى المستلذّات .

وقال القرطبيّ : الشّهوات عبارة عمّا يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتّقيه .

وفي إعطاء النّفس حظّها من الشّهوات المباحة مذاهب حكاها الماورديّ :

أحدها : منعها وقهرها كي لا تطغى .

والثّاني : إعطاؤها تحيّلاً على نشاطها وبعثاً لروحانيّتها .

والثّالث : قال - وهو الأشبه - : التّوسّط ، لأنّ في إعطاء الكلّ سلاطةً ، وفي المنع بلادةً .

الأحكام المتعلّقة بالشّهوة :

نقض الوضوء باللّمس بشهوة :

2 - ذهب الحنفيّة إلى : أنّ لمس المرأة غير المحرم بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض للوضوء، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى : أنّه ينتقض الوضوء بمباشرة فاحشة استحساناً ، وهي مسّ فرج أو دبر بذكر منتصب بلا حائل يمنع حرارة الجسد ، أو مع وجود حائل رقيق لا يمنع الحرارة.
وكما ينتقض وضوء الرّجل ينتقض وضوء المرأة كما في القنية .

وقال محمّد بن الحسن : لا ينتقض الوضوء إلاّ بخروج المذي ، وهو القياس .

ووجه الاستحسان : أنّ المباشرة الفاحشة لا تخلو عن خروج المذي غالباً ، والغالب كالمتحقّق . وفي مجمع الأنهر : قوله : - أي محمّد - : أقيس ، وقولهما : أحوط .

3 - وذهب المالكيّة إلى : أنّ لمس المتوضّئ البالغ لشخص يلتذّ بمثله عادةً - من ذكر أو أنثى- ينقض الوضوء ولو كان الملموس غير بالغ ، أو كان اللّمس لظفر أو شعر أو من فوق حائل كثوب ، وظاهر المدوّنة سواء كان الحائل خفيفاً يحسّ اللامس معه بطراوة البدن ، أم كان كثيفاً، وتأوّلها بعض المالكيّة بالخفيف ، ومحلّ الخلاف بين الخفيف والكثيف ما لم يقبض ، فإن قبض على شيء من الجسم نقض اتّفاقاً .

ومحلّ النّقض : إن قصد التّلذّذ بلمسه ، وإن لم تحصل له لذّة حال لمسه ، أو وجدها حال اللّمس وإن لم يكن قاصداً لها ابتداءً . فإن لم يقصد ولم تحصل له لذّة فلا نقض ولو وجدها بعد اللّمس . والملموس - إن بلغ ووجد اللّذّة أو قصدها - بأن مالت نفسه لأن يلمسه غيره فلمسه : انتقض وضوءه ، لأنّه صار في الحقيقة لامساً وملموساً ، فإن لم يكن بالغاً فلا نقض ، ولو قصد ووجد . وأمّا القبلة في الفم فتنقض الوضوء مطلقاً ، سواء قصد المقبّل اللّذّة أو وجدها ، أم لا ، لأنّها مظنّة اللّذّة بخلافها في غير الفم . وسواء في النّقض : المقبّل والمقبّل ، ولو وقعت بإكراه أو استغفال .

ولا ينتقض الوضوء بلذّة من نظر أو فكر ولو أنعظ ، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى أو بهيمة .

4 - وذهب الشّافعيّة إلى أنّ التقاء بشرتي الرّجل والمرأة ينقض الوضوء ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراه ، أو نسيان ، أو يكون الرّجل ممسوح الذّكر ، أو خصيّاً ، أو عنّيناً ، أو المرأة عجوزاً شوهاء أو كافرةً .

واللّمس عندهم : الحسّ باليد ، والمعنى فيه أنّه مظنّة ثوران الشّهوة ، ومثله في ذلك باقي صور الالتقاء فألحقت به ، بخلاف نقض الوضوء بمسّ الفرج ، فإنّه يختصّ ببطن الكفّ لأنّ المسّ إنّما يثير الشّهوة ببطن الكفّ ، واللّمس يثيرها به وبغيره .

والمراد بالرّجل : الذّكر إذا بلغ حدّاً يشتهي لا البالغ .

وبالمرأة : الأنثى إذا صارت مشتهاةً لا البالغة .

ولا ينتقض الوضوء بلمس المحرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو بشهوة في الأظهر ، لأنّها ليست مظنّة الشّهوة بالنّسبة إليه ، كالرّجل . ومقابل الأظهر ينتقض الوضوء لعموم قوله تعالى : { أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء } .

والملموس رجلاً كان أو امرأةً كاللامس في نقض وضوئه في الأظهر ، لاستوائهما في لذّة اللّمس.

ولا نقض بلمس الصّغيرة أو الصّغير إذا لم يبلغ كلّ منهما حدّاً يشتهى عرفاً . ولا بلمس الشّعر أو السّنّ أو الظّفر في الأصحّ .

5- وذهب الحنابلة إلى أنّ من النّواقض للوضوء مسّ بشرة الذّكر بشرة أنثى لشهوة ، لقوله تعالى : { أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء } .

وأمّا كون اللّمس لا ينقض إلاّ إذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار . لأنّه روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : » فقدت النّبيّ صلى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش فالتمسته ، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان « . ونصبهما دليل على أنّه كان يصلّي ، وروي عنها أيضاً أنّها قالت : » كنت أنام بين يدي النّبيّ صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي « .

والظّاهر أنّ غمزه رجليها كان من غير حائل . ولأنّ المسّ ليس بحدث في نفسه ، وإنّما هو داع إلى الحدث ، فاعتبرت الحالة الّتي يدعو فيها إلى الحدث ، وهي حالة الشّهوة .

وينقض الوضوء مسّ بشرتها بشرته لشهوة ، لأنّها ملامسة تنقض الوضوء فاستوى فيها الذّكر والأنثى كالجماع .

ويشترط في المسّ النّاقض للوضوء : أن يكون من غير حائل ، لأنّه مع الحائل لم يلمس بشرتها، أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة ، والشّهوة لا توجب الوضوء بمجرّدها .

ولا ينقض مسّ الرّجل الطّفلة ، ولا مسّ المرأة الطّفل . أي : من دون سبع سنوات ، ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوةً ، لأنّه لا نصّ فيه .

وقال ابن قدامة : وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشّهوة ، لأنّ ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس .

ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر وتكرار نظر ، ولا بلمس شعر وظفر وسنّ ولا المسّ به، لأنّه في حكم المنفصل ، ولا مسّ عضو مقطوع لزوال حرمته ، ولا ينتقض وضوء رجل مسّ أمرد ولو بشهوة ، لعدم تناول الآية له . ولأنّه ليس محلاً للشّهوة شرعاً .

ولا ينتقض الوضوء بمسّ الرّجلِ الرّجلَ ، ولا بمسّ المرأةِ المرأةَ ولو بشهوة .

وتفصيل ما تقدّم في مصطلح : ( وضوء ) .

الشّهوة وأثرها في الصّوم :

أ - الإنزال بنظر أو فكر :

6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى : أنّ إنزال المنيّ أو المذي عن نظر وفكر لا يبطل الصّيام ، ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة أنّه : إذا اعتاد الإنزال بالنّظر ، أو كرّر النّظر فأنزل يفسد الصّيام . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى : أنّ إنزال المنيّ بالنّظر المستديم يفسد الصّوم ، لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التّحرّز منه .

وأمّا الإنزال عن فكر فيفسد الصّوم عند المالكيّة ، وعند الحنابلة لا يفسده لأنّه لا يمكنه التّحرّز عنه .

ب - الإنزال عن قبلة أو مسّ أو معانقة :

7- لا خلاف بين الفقهاء في أنّ إنزال المنيّ باللّمس أو المعانقة أو القبلة يفسد الصّوم ، لأنّه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج .

أمّا إذا حصل من القبلة والمعانقة واللّمس إنزال مذي فلا يفسد الصّوم عند الحنفيّة والشّافعيّة ، ويفسده عند المالكيّة والحنابلة ، لأنّه خارج تخلّله الشّهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصّوم كالمنيّ. وتفصيله في مصطلح : ( صوم ) .

الشّهوة وأثرها في الحجّ والعمرة :

أ - الجماع :

8 - إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة فسد حجّه بإجماع العلماء وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التّحلّل الأوّل فسد حجّه وعليه بدنة عند جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - .

وذهب الحنفيّة إلى عدم فساد الحجّ وعليه أن يهدي بدنةً .

واتّفق الفقهاء على أنّ الجماع إذا وقع بعد التّحلّل الأوّل لا يفسد الحجّ .

وقد سبق تفصيله في مصطلح ( إحرام : الموسوعة 2 /191 - 193 ) .

ب - مقدّمات الجماع :

9 - اللّمس بشهوة والتّقبيل والمباشرة بغير جماع ، يجب على من فعل شيئاً منها الدّم ، سواء أنزل أم لم ينزل ، وحجّه صحيح على تفصيل وخلاف سبق في مصطلح : ( إحرام : الموسوعة 2 /192 - 193 ) .

ج - النّظر والتّفكّر :

10 - النّظر أو التّفكّر بشهوة إذا أدّى إلى الإنزال لا يجب عليه شيء عند الحنفيّة والشّافعيّة خلافاً للمالكيّة والحنابلة .

وتفصيل الخلاف فيه سبق في مصطلح : ( إحرام : الموسوعة 2 /193 ) .

النّظر بشهوة :

نظر الرّجل للمرأة :

11 - أ - إذا كانت زوجةً جاز للزّوج النّظر إلى جميع جسدها بشهوة :

ب - إذا كانت المرأة ذات محرم فقد اختلف الفقهاء فيما يجوز نظر البالغ بلا شهوة من محرمه الأنثى :

فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى جواز النّظر إلى ما يظهر غالباً كالرّقبة والرّأس والكفّين والقدمين ، ولم يجز الحنابلة النّظر إلى ما زاد على ذلك .

وزاد الحنفيّة جواز النّظر إلى الصّدر والسّاقين والعضدين ، ولم يجيزوا النّظر إلى ظهرها وبطنها، لأنّه أدعى للشّهوة .

وتوسّع الشّافعيّة فأجازوا النّظر إلى جميع جسدها إلاّ ما بين سرّتها وركبتها ، وأجازوا النّظر إلى السّرّة والرّكبة ، لأنّهما ليستا بعورة بالنّسبة لنظر المحرم .

أمّا المالكيّة فلم يجيزوا النّظر إلاّ إلى وجهها ويديها دون سائر جسدها .

هذا وقد اتّفقوا على حرمة النّظر بشهوة إلى محرمه الأنثى .

ج - إذا كانت المرأة أجنبيّةً حرّةً فلا يجوز النّظر إليها بشهوة مطلقاً ، أو مع خوف الفتنة بلا خلاف بين الفقهاء .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يجوز نظر الأجنبيّ إلى سائر بدن الأجنبيّة الحرّة إلاّ الوجه والكفّين لقوله تبارك وتعالى : { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } . إلاّ أنّ النّظر إلى مواضع الزّينة الظّاهرة وهي الوجه والكفّان خصّ فيه بقوله تعالى : { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } والمراد من الزّينة مواضعها ، ومواضع الزّينة الظّاهرة : الوجه والكفّان ، فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكفّ ، ولأنّها تحتاج إلى البيع والشّراء والأخذ والعطاء ، ولا يمكنها ذلك عادةً إلاّ بكشف الوجه والكفّين ، فيحلّ لها الكشف ، وهذا قول أبي حنيفة ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّه يحلّ النّظر إلى القدمين .

والمالكيّة كالحنفيّة في جواز النّظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها . أمّا النّظر إلى القدمين فلا يجوز عندهم .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يحرم نظر بالغ عاقل مختار ، ولو شيخاً أو عاجزاً عن الوطء أو مخنّثاً - وهو المتشبّه بالنّساء - إلى عورة أجنبيّة حرّة كبيرة - وهي من بلغت حدّاً تشتهى فيه للنّاظر بلا خلاف لقوله تعالى : { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } والمراد بالعورة : ما عدا الوجه والكفّين .

وكذا يحرم عندهم : النّظر إلى الوجه والكفّين عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدّماته بالإجماع كما قال إمام الحرمين .

وكذا يحرم عند الشّافعيّة النّظر إلى الوجه والكفّين عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصّحيح ، كذا في المنهاج للنّوويّ .

ووجّهه إمام الحرمين باتّفاق المسلمين على منع النّساء من الخروج سافرات الوجوه ، وبأنّ النّظر مظنّة الفتنة ومحرّك للشّهوة ، وقد قال تعالى : { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } واللائق بمحاسن الشّريعة سدّ الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبيّة .

والوجه الثّاني عند الشّافعيّة : أنّه لا يحرم ، ونسبه إمام الحرمين لجمهور الشّافعيّة ، ونسبه الشّيخان للأكثرين ، وقال الإسنويّ في المهمّات : إنّه الصّواب لكون الأكثرين عليه ، وقال البلقينيّ : التّرجيح بقوّة المدرك ، والفتوى على ما في المنهاج .

وذهب الحنابلة إلى تحريم نظر الرّجل إلى جميع بدن الأجنبيّة من غير سبب في ظاهر كلام أحمد. وقال القاضي : يحرم عليه النّظر إلى ما عدا الوجه والكفّين ، لأنّه عورة ، ويباح له النّظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ونظر لغير شهوة .

هذا وقد اتّفق الفقهاء على أنّ النّظر إلى المرأة بشهوة حرام ، سواء أكانت محرماً أم أجنبيّةً عدا زوجته ومن تحلّ له 

وكذا يحرم نظر الأجنبيّة إلى الأجنبيّ إذا كان بشهوة .

اللّمس بشهوة :

12 - متى حرم النّظر حرم المسّ بشهوة ، لأنّ المسّ أبلغ من النّظر في إثارة الشّهوة ، وما حلّ نظره من ذكر أو أنثى حلّ لمسه إذا أمن الشّهوة على نفسه وعليها ، وإن لم يأمن ذلك أو شكّ فلا يحلّ له النّظر واللّمس .

أمّا الأجنبيّة فلا يحلّ مسّ وجهها وكفّيها وإن أمن الشّهوة ، لأنّه أغلظ من النّظر .

وتفصيله في مصطلح : ( لمس ومسّ ) .

أثر الشّهوة في النّكاح :

13 - ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى : أنّ حرمة المصاهرة تثبت بالزّنى .

وزاد الحنابلة اللّواط في رواية . والصّحيح عندهم أنّ اللّواط لا ينشر الحرمة ، لأنّ المحرّمات باللّواط غير منصوص عليهنّ في التّحريم ، فيدخلن في عموم قوله تعالى : { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ } .

وذهب الحنفيّة إلى : أنّ حرمة المصاهرة كما تثبت بالزّنى تثبت بالمسّ والنّظر بشهوة . فيحرم أصل ممسوسة بشهوة ولو لشعر على الرّأس بحائل لا يمنع الحرارة ، وكذا يحرم أصل ما مسّته. ويحرم أيضاً نكاح أصل النّاظرة بشهوة إلى ذكر ، وأصل المنظور إلى فرجها بشهوة .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( زنىً ، لواط ، نظر ، نكاح ) والعبرة للشّهوة عند المسّ والنّظر لا بعدهما .

حدّ الشّهوة :

14 - حدّ الشّهوة في النّظر والمسّ تحرّك الآلة أو زيادة التّحرّك إن كان موجوداً قبلها ، وبه يفتى عند الحنفيّة .

والتّفصيل في مصطلح : ( لواط ، ونكاح ) .

أثر الشّهوة في الرّجعة :

15 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ الرّجعة تحصل بالقول والفعل ، ويقصدون بالفعل : الوطء ومقدّماته ، ومقدّمات الوطء لا تخلو عن مسّ بشهوة . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الرّجعة لا تحصل بالفعل كالوطء ومقدّماته . بل لا بدّ فيها من القول قياساً على عقد الزّواج فإنّه لا يصحّ إلاّ بالقول الدّالّ عليه 

وتفصيل الخلاف فيه في مصطلح : ( رجعة ) .

كسر الشّهوة :

16 - من أراد الزّواج ولم يستطع ، يكسر شهوته بالصّوم لقوله عليه الصلاة والسلام : » يا معشر الشّباب من استطاع الباءة فليتزوّج ، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم ، فإنّه له وجاء « .

فمن لم يجد أهبة النّكاح يكسرها بالصّوم ، ولا يكسرها بنحو كافور بل يكره له ذلك ويكره أن يحتال في قطع شهوته ، لأنّه نوع من الخصاء ، إن غلب على الظّنّ أنّه لا يقطع الشّهوة بالكلّيّة بل يفتّرها في الحال ، ولو أراد إعادتها باستعمال ضدّ الأدوية لأمكنه ذلك ، فإن كان يقطع الشّهوة حرم .

وتفصيله في مصطلح : ( نكاح ) .
================

شَوَّال *

التّعريف :

1 - شوّال ، ويقال : الشّوَّال : هو أحد شهور السّنة القمريّة العربيّة ، الّذي يلي رمضان ، وهو شهر عيد الفطر ، وأوّل أشهر الحجّ المذكورة في قوله تعالى : { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } . الأحكام المتعلّقة بشوّال :

صيام السّتّ من شوّال :

2 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ صيام ستّة أيّام من شوّال سنّة لحديث : » من صام رمضان ثمّ أتبعه ستّاً من شوّال ، كان كصيام الدّهر « .

وذهب آخرون إلى كراهة ذلك لئلاّ يلحق العامّة برمضان ما ليس منه .

وانظر التّفصيل في مصطلح : ( صوم التّطوّع ) .

ما تثبت به رؤية هلال شوّال :

3 - يثبت هلال شوّال بإكمال عدّة رمضان ، واختلف العلماء في ما يثبت به هلال شوّال بغير ذلك :

فذهب الأكثرون : إلى أنّه لا يثبت بأقلّ من شاهدين عدلين ، وقال آخرون : يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وقال البعض : يثبت بشهادة رجل واحد .

وإذا كانت السّماء مصحيةً فقد رأى البعض أنّه لا بدّ من الرّؤية المستفيضة .

وانظر مصطلح : ( رويّة الهلال ) .

المنفرد برؤية هلال شوّال :

4 - إذا انفرد واحد برؤية هلال شوّال ، لم يجز له الفطر إلاّ أن يحصل له عذر يبيح الإفطار كالسّفر ، أو المرض ، أو الحيض ، لحديث أبي هريرة يرفعه : » الصّوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحّون « 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » الفطر يوم يفطر النّاس ، والأضحى يوم يضحّي النّاس « .

وقال الحنفيّة : فإن أفطر فعليه قضاء اليوم بلا كفّارة ، وإن كان الرّائي الإمام أو القاضي ، لا يخرج إلى المصلّى ، ولا يأمر النّاس بالخروج ، ولا يفطر الرّائي سرّاً ولا جهراً .

وقال المالكيّة والحنابلة : إن كان بمفازة ليس بقربه بلد وليس في جماعة : يبني على يقين رؤيته فيفطر ، لأنّه لا يتيقّن مخالفة الجماعة .

وقال الشّافعيّة : إذا رأى شخص هلال شوّال وحده لزمه الفطر ، ويندب أن يكون سرّاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « وأفطروا لرؤيته » .
==================

شُرب *

التّعريف :

1 - الشُّرب - بالضّمّ - لغةً : تناول كلّ مائع ماءً كان أو غيره .

ويستعمل الفقهاء هذا اللّفظ بنفس المعنى اللّغويّ .

الحكم التّكليفيّ :

2 - الأصل جواز شرب المشروبات كلّها إلاّ ما قامت دلالة تحريمه .

وإذا كان ترك الشّرب يتلف نفس الإنسان أو بعض أعضائه أو يضعفه عن أداء الواجبات فواجب عليه أن يشرب ما يزول معه خوف الضّرر .

وقال القرطبيّ : أمّا ما تدعو الحاجة إليه وهو ما سكّن الظّمأ فمندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النّفس وحراسة الحواسّ .

وقال الجصّاص : أمّا الحال الّتي لا يخاف الإنسان ضررًا فيها بترك الشّرب فالشّرب مباح . وقد اختلف في شرب الزّائد على قدر الحاجة على قولين : فقيل حرام . وقيل مكروه .

قال ابن العربيّ : وهو الصّحيح .

آداب الشّرب :

أ - التّسمية على الشّرب :

3 - تستحبّ التّسمية في أوّل الشّرب .

قال صاحب غاية المنتهى : يسمّي الشّارب عند كلّ ابتداء ويحمد عند كلّ قطع .

وقال العلماء : يستحبّ أن يجهر بالتّسمية ليسمع غيره وينبّهه عليها . ولو ترك التّسمية في أوّل الشّرب عامداً أو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو عاجزاً لعارض آخر ، ثمّ تمكّن أثناء شربه أو بعده منها ، يستحبّ أن يسمّي ويقول : " بسم اللّه أوّله وآخره " لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللّه فإن نسي أن يذكر اللّه في أوّله فليقل بسم اللّه أوّله وآخره » .

وتحصل التّسمية بقوله : " بسم اللّه " فإن قال : " بسم اللّه الرّحمن الرّحيم " كان حسناً .

ب - الشّرب باليمين :

4 - يستحبّ الشّرب باليمين ، ويكره الشّرب بالشّمال إذا لم يكن عذر لخبر « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ، وإذا شرب فليشرب بيمينه ، فإنّ الشّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » . فإن كان عذر يمنع الشّرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشّمال .

ج - الشّرب ثلاثة أنفاس :

5 - السّنّة : أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس ، فقد ورد من حديث أنس - رضي الله عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يتنفّس في الإناء ثلاثاً » وفي لفظ « كان يتنفّس ثلاثاً ، ويقول : إنّه أروى وأبرأ وأمرأ » . ومعنى أروى أي : أكثر ريّاً ، وأبرأ أي : أسلم من مرض أو أذىً يحصل بسبب الشّرب في نفس واحد ، وأمرأ أي أكمل انسياغاً .

قال الشّوكانيّ في تعليقه على الحديث : هذه الأمور الثّلاثة إنّما تحصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس خارج القدح .

ثمّ اختلف العلماء في الشّرب بنفس واحد فروي عن ابن المسيّب وعطاء بن أبي رباح أنّهما أجازاه بنفس واحد . وروي عن ابن عبّاس وطاوس وعكرمة كراهة الشّرب بنفس واحد ، وقال ابن عبّاس هو شرب الشّيطان .

د - عدم التّنفّس في الإناء :

6 - يندب إبعاد القدح حين التّنفّس حالة الشّرب ، ويكره التّنفّس في الإناء كما يكره النّفخ فيه ، لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفّس في الإناء أو ينفخ فيه » .

قال أبو الوليد الباجيّ : في حكمة النّهي عن النّفخ في الإناء : نهى صلى الله عليه وسلم عن النّفخ في الشّراب حملاً لأمّته على مكارم الأخلاق ، لأنّ النّافخ في آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء مع النّفخ فيتقذّره النّاظر ويفسده عليه .

وقال الشّوكانيّ : النّهي عن التّنفّس في " الإناء " الّذي يشرب منه لئلاّ يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه ، أو تحصل فيه رائحة كريهة تتعلّق بالماء أو بالإناء .

هـ – عدم الشّرب قائماً :

7 - كان من هديه صلى الله عليه وسلم الشّرب قاعداً ، هذا كان هديه المعتاد ، وصحّ عنه « أنّه نهى عن الشّرب قائماً ، وصحّ عنه أنّه أمر الّذي شرب قائماً أن يستقئ ، وصحّ عنه أنّه شرب قائماً » .

قال النّوويّ : الصّواب أنّ النّهي محمول على كراهة التّنزيه . أمّا شربه صلى الله عليه وسلم قائماً فبيان للجواز ، فلا إشكال ولا تعارض . وهذا الّذي ذكرناه يتعيّن المصير إليه .

ثمّ قال : فإن قيل : كيف يكون الشّرب قائماً مكروهاً وقد فعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب أنّ فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت « أنّه صلى الله عليه وسلم توضّأ مرّةً مرّةً ، وطاف على بعير » ، مع أنّ الإجماع على أنّ الوضوء ثلاثاً ثلاثاً والطّواف ماشياً أكمل .

ونظائر هذا غير منحصرة ، فكان صلى الله عليه وسلم ينبّه على جواز الشّيء مرّةً أو مرّات ويواظب على الأفضل منه . وهكذا كان أكثر وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ثلاثاً والطّواف ماشياً وأكثر شربه جالساً .

وقال النّوويّ في الرّوضة تبعاً للرّافعيّ : لا يكره الشّرب قائماً . وأضاف : والمختار أنّ الشّرب قائماً بلا عذر خلاف الأولى للأحاديث الصّريحة بالنّهي عنه في صحيح مسلم . وقد ضعّف بعض المالكيّة أحاديث النّهي وقيل : إنّها منسوخة .

و - مصّ الماء :

8 - يندب مصّ الماء ويكره عبّه لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا شرب أحدكم فليمصّ مصّاً ولا يعبّ عبّاً فإنّ الكباد من العبّ » . والكباد وجع الكبد ، ومثل الماء كلّ مائع كاللّبن . وقال الرّحيبانيّ : يعبّ اللّبن لأنّه طعام .

ز - تقليل الشّراب :

9 - يطلب تخفيف المعدة بتقليل الطّعام والشّراب على قدر لا يترتّب عليه ضرر ولا كسل عن العبادة .

قال ابن مفلح : اعلم أنّه متى بالغ في تقليل الغذاء أو الشّراب فأضرّ ببدنه أو شيء منه ، أو قصّر عن فعل واجب لحقّ اللّه أو لحقّ آدميّ ، كالتّكسّب لمن يلزمه مؤنته ، فإنّ ذلك محرّم وإلاّ كره ذلك إذا خرج عن الأمر الشّرعيّ .

ح - الشّرب من فم السّقاء :

10 - يكره الشّرب من فم السّقاء ، وكذا اختناث الأسقية ، لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الشّرب من في السّقاء » .

وحديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية » يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها .

ويرى جمهور الفقهاء : أنّ الكراهة هنا للتّنزيه لا للتّحريم . ونقل النّوويّ الاتّفاق على هذا . وهناك أحاديث تدلّ على جواز الشّرب من فم السّقاء .

قال العراقيّ في الجمع بين الأحاديث الّتي تدلّ على الجواز وبين الأحاديث الّتي تدلّ على المنع : إنّه لو فرّق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلّقةً ولم يجد المحتاج إلى الشّرب إناءً متيسّراً ولم يتمكّن من التّناول بكفّه فلا كراهة حينئذ ، وعلى هذا تحمل الأحاديث الّتي تدلّ على جواز الشّرب من في السّقاء ، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النّهي.

وقيل : لم يرد حديث من الأحاديث الّتي تدلّ على الجواز إلاّ بفعله صلى الله عليه وسلم وأحاديث النّهي كلّها من قوله فهي أرجح .

ووجه الحكمة في النّهي ما قاله البعض من أنّه لا يؤمن من دخول شيء من الهوامّ مع الماء في جوف السّقاء ، فيدخل فم الشّارب ولا يدري . فعلى هذا لو ملأ السّقاء وهو يشاهد الماء الّذي يدخل فيه ثمّ ربطه ربطاً محكماً ، ثمّ لمّا أراد أن يشرب حلّه فشرب منه لا يتناوله النّهي، وقيل ما ورد من حديث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ : « نهى أن يشرب من في السّقاء لأنّ ذلك ينتنه » وهذا عامّ . وقيل : إنّ الّذي يشرب من في السّقاء قد يغلبه الماء فينصبّ منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتلّ ثيابه .

ط - الشّرب من ثلمة الإناء :

11 - يكره الشّرب من ثلمة الإناء لحديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الشّرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشّراب » .

قال الخطّابيّ : إنّما نهى عن الشّرب من ثلمة القدح لأنّه إذا شرب منها تصبّب الماء ، وسال قطره على وجهه وثوبه ، لأنّ الثّلمة لا تتماسك عليها شفة الشّارب ، كما تتماسك على الموضع الصّحيح من الكوز والقدح .

ي - الحمد عقب الشّرب :

12 - يسنّ للشّارب أن يحمد اللّه عقب الشّرب . لما ورد أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ اللّه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ، أو يشرب الشّربة فيحمده عليها » .

وروى أبو داود من حديث أبي أيّوب « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل أو شرب قال : الحمد للّه الّذي أطعم وسقى وسوّغه وجعل له مخرجاً » .

وعن أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد للّه الّذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » .

قال زكريّا الأنصاريّ : " يندب أن يشرب في ثلاثة أنفاس ، بالتّسمية في أوائلها وبالحمد في أواخرها " .

ك - التّيامن في مناولة الشّراب :

13 - يسنّ التّيامن في مناولة الشّراب والطّعام وما جرى مجراهما .

قال الرّحيبانيّ : إذا شرب لبناً أو غيره سنّ أن يناول الأيمن ولو صغيراً أو مفضولاً ، ويتوجّه أن يستأذنه في مناولته الأكبر فإن لم يأذن ناوله له .

فقد ورد من حديث أنس بن مالك « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابيّ وعن شماله أبو بكر ، فشرب ثمّ أعطى الأعرابيّ ، وقال : الأيمن الأيمن » .

ومن حديث سهل بن سعد الأنصاريّ : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : واللّه يا رسول اللّه ، لا أؤثر بنصيبي منك أحداً . قال : فتلّه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في يده » .

قال الشّيخ أبو القاسم : وهذا يقتضي أنّ حكم التّيامن في المناولة آكد من حكم السّنّ .

الشّرب في آنية الذّهب والفضّة :

14 - يرى جمهور الفقهاء تحريم الأكل والشّرب في إناء الذّهب وإناء الفضّة ، ويستوي في التّحريم الرّجل والمرأة 

ونقل ابن المنذر الإجماع عليه ، إلاّ ما نقل عن التّابعيّ معاوية بن قرّة ، ونقل عن نصّ الشّافعيّ : في سماع حرملة أنّ النّهي فيه للتّنزيه لأنّ فيه تشبّهاً بالأعاجم .

شرب الجنب :

15 - يرى الشّافعيّة والحنابلة أنّه يسنّ لمن عليه غسل أن يتوضّأ لإرادة أكل أو شرب لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « رخّص رسول اللّه صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضّأ وضوءه للصّلاة » .

قال أبو عليّ الطّبريّ : ولا يستحبّ ذلك للحائض لأنّ الوضوء لا يؤثّر في حدثها ، ويؤثّر في حدث الجنابة ، لأنّه يخفّفه ويزيله عن أعضاء الوضوء .

ويؤخذ من عبارات المالكيّة : أنّ الجنب لم يؤمر بالوضوء للأكل والشّرب .

قال مالك : لا يتوضّأ إلاّ من أراد أن ينام فقط - وهو جنب - وأمّا من أراد أن يطعم أو يعاود الجماع فلم يؤمر بالوضوء .

الشّرب في الصّلاة :

16 - اتّفق الفقهاء على أنّ المصلّي ممنوع من الشّرب ، وأنّه إذا شرب في صلاة الفرض عامداً لزمه الإعادة .

واختلفوا فيما إذا كان ساهياً : فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا تبطل صلاته ويشرع له سجود السّهو . وقيّد الشّافعيّة والحنابلة عدم بطلان الصّلاة في هذه الحالة بما إذا كان الشّرب يسيراً ، أمّا كثير الشّرب فيبطل الصّلاة مطلقاً .

ويرى الحنفيّة والأوزاعيّ أنّ الصّلاة يفسدها الشّرب مطلقاً ولا فرق بين العمد والنّسيان ، لأنّه فعل مبطل من غير جنس الصّلاة ، فاستوى عمده وسهوه كالعمل الكثير .

وأمّا التّطوّع : فيبطله الشّرب المتعمّد عند أكثر الفقهاء ، لأنّ ما أبطل الفرض أبطل التّطوّع كسائر مبطلاته .

وعن أحمد رواية أنّه لا يبطله . ويروى عن ابن الزّبير وسعيد بن جبير أنّهما شربا في التّطوّع . وعن طاوس أنّه لا بأس به ، وكذلك قال إسحاق ،لأنّه عمل يسير فأشبه غير الأكل. فأمّا إن كثر فلا خلاف في أنّه يفسدها ، لأنّ غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر ، فالأكل والشّرب أولى . وللتّفصيل ( ر : صلاة ) .

شرب الصّائم :

17 - يحرم على الصّائم الأكل والشّرب لقوله سبحانه وتعالى : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ } .

فإن شرب وهو ذاكر للصّوم عالم بتحريمه مختار بطل صومه ، لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أسبغ الوضوء ، وخلّل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائماً » . فدلّ على أنّه إذا وصل إلى الدّماغ شيء بطل صومه .

ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الطّعام والشّراب على الصّائم .وللتّفصيل ( ر : صوم ).

الشّرب من زمزم :

18 - يستحبّ للحاجّ والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلّع منه .

وينظر التّفصيل في بحث زمزم من الموسوعة ( ج / 24 ف /3 ) .
================

صفّ *

التّعريف :

1 - الصّفّ في اللّغة : السّطر المستقيم من كلّ شيء ، والقوم المصطفّون وجعل الشّيء - كالنّاس والأشجار ونحو ذلك - على خطّ مستو ، ومنه قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ } وصافّ الجيش عدوّه : قاتله صفوفاً ، وتصافّ القوم : وقفوا صفوفاً متقابلةً . ولا يخرج معناه الاصطلاحيّ عن معناه اللّغويّ .

الأحكام المتعلّقة بالصّفّ :

أوّلاً : تسوية الصّفّ في صلاة الجماعة :

2 - ذهب الجمهور إلى أنّه يستحبّ تسوية الصّفوف في صلاة الجماعة بحيث لا يتقدّم بعض المصلّين على البعض الآخر ، ويعتدل القائمون في الصّفّ على سمت واحد مع التّراصّ ، وهو تلاصق المنكب بالمنكب ، والقدم بالقدم ، والكعب بالكعب حتّى لا يكون في الصّفّ خلل ولا فرجة ، ويستحبّ للإمام أن يأمر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « سوّوا صفوفكم فإنّ تسوية الصّفّ من تمام الصّلاة » . وفي رواية : « فإنّ تسوية الصّفوف من إقامة الصّلاة » وفي رواية : « وأقيموا الصّفّ فإنّ إقامة الصّفّ من حسن الصّلاة » .

ولما رواه أنس رضي الله عنه قال : « أقيمت الصّلاة فأقبل علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ، وتراصّوا فإنّي أراكم من وراء ظهري » .

وفي رواية : « وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه » .

وذهب بعض العلماء - منهم ابن حجر وبعض المحدّثين - إلى وجوب تسوية الصّفوف لقوله صلى الله عليه وسلم : « لتسوّنّ صفوفكم أو ليخالفنّ اللّه بين وجوهكم » فإنّ ورود هذا الوعيد دليل على وجوب التّسوية ، والتّفريط فيها حرام ، ولأمره صلى الله عليه وسلم بذلك وأمره للوجوب ما لم يصرفه صارف ، ولا صارف هنا .

قال ابن حجر العسقلانيّ : ومع القول بأنّ تسوية الصّفّ واجبة فصلاة من خالف ولم يسوّ صحيحة ، ويؤيّد ذلك : أنّ أنسًا مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة الصّلاة .

3 - ومن تسوية الصّفوف إكمال الصّفّ الأوّل فالأوّل ، وأن لا يشرع في إنشاء الصّفّ الثّاني إلاّ بعد كمال الأوّل ، وهكذا . وهذا موضع اتّفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم : « أتمّوا الصّفّ المقدّم ثمّ الّذي يليه ، فما كان من نقص فليكن في الصّفّ المؤخّر » .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من وصل صفّاً وصله اللّه ومن قطع صفّاً قطعه اللّه » .

وعليه فلا يقف في صفّ وأمامه صفّ آخر ناقص أو فيه فرجة ، بل يشقّ الصّفوف لسدّ الخلل أو الفرجة الموجودة في الصّفوف الّتي أمامه ، للأحاديث السّابقة .

فإذا حضر مع الإمام رجلان أو أكثر ، أو رجل وصبيّ اصطفّا خلفه .

ولو حضر معه رجلان وامرأة اصطفّ الرّجلان خلفه والمرأة خلفهما ، ولو اجتمع الرّجال والنّساء والصّبيان والصّبيّات المراهقات وأرادوا أن يصطفّوا للجماعة وقف الرّجال في صفّ أو صفّين أو صفوف ممّا يلي الإمام ، ثمّ الصّبيان بعدهم ، وفي وجه عند الشّافعيّة يقف بين كلّ رجلين صبيّ ليتعلّم أفعال الصّلاة .

ثمّ يقف النّساء ولا فرق عند المالكيّة والشّافعيّة بين الكبيرة والصّبيّة المراهقة .

أمّا الحنفيّة والحنابلة فيرون أنّ الصّبيّات المراهقات يقفن وراء النّساء الكبيرات .

ويتقدّم بالنّسبة لهؤلاء جميعاً في الصّفوف الأول الأفضل فالأفضل لما رواه أبو مسعود رضي الله عنه قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : يمسح مناكبنا في الصّلاة ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، ليلينّي منكم أولو الأحلام والنّهى ، ثمّ الّذين يلونهم ، ثمّ الّذين يلونهم » . ولما رواه عبد الرّحمن بن غنم من حديث أبي مالك الأشعريّ قال : « ألا أحدّثكم بصلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأقام الصّلاة وصفّ الرّجال وصفّ خلفهم الغلمان ثمّ صلّى بهم ، فذكر صلاته ثمّ قال : هكذا صلاة . قال عبد الأعلى - راوي الحديث- : لا أحسبه إلاّ قال : صلاة أمّتي » .

وإن لم يحضر مع الإمام إلاّ جمع من النّساء صفّهنّ خلفه ، وكذا الاثنتان والواحدة .

ومن أدب الصّفّ أن تسدّ الفرج والخلل ، وأن لا يشرع في صفّ حتّى يتمّ الأوّل ، وأن يفسح لمن يريد دخول الصّفّ إذا كانت هناك سعة ، ويقف الإمام وسط الصّفّ والمصلّون خلفه لقوله صلى الله عليه وسلم : « وسّطوا الإمام وسدّوا الخلل » .

ومقابل الإمام أفضل من الجوانب ، وجهة يمين الإمام أفضل من جهة يساره لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وملائكته يصلّون على ميامن الصّفوف » .

فضل الصّفّ الأوّل :

4 - اتّفق الفقهاء على أنّ أفضل صفوف الرّجال - سواء كانوا يصلّون وحدهم أو مع غيرهم من الصّبيان والنّساء - هو الصّفّ الأوّل ، ثمّ الّذي يليه ، ثمّ الأقرب فالأقرب ، وكذا أفضل صفوف النّساء إذا لم يكن معهنّ رجال .

أمّا النّساء مع الرّجال فأفضل صفوفهنّ آخرها ، لأنّ ذلك أليق وأستر لقوله صلى الله عليه وسلم : « خير صفوف الرّجال أوّلها وشرّها آخرها ، وخير صفوف النّساء آخرها وشرّها أوّلها » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم النّاس ما في النّداء والصّفّ الأوّل ثمّ لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لاستهموا » .

5- قال العلماء : من فوائد الحثّ على الصّفّ الأوّل المسارعة إلى خلاص الذّمّة والسّبق لدخول المسجد ، والفرار من مشابهة المنافقين ، والقرب من الإمام ، واستماع قراءته والتّعلّم منه والفتح عليه والتّبليغ عنه ومشاهدة أحواله ، والسّلامة من اختراق المارّة بين يديه ، وسلامة البال من رؤية من يكون أمامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلّين ، والتّعرّض لصلاة اللّه وملائكته ، ودعاء نبيّه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك .

6- ولكن العلماء اختلفوا في المراد من الصّفّ الأوّل فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّفّ الأوّل الممدوح الّذي وردت الأحاديث بفضله هو الصّفّ الّذي يلي الإمام سواء تخلّله منبر أو مقصورة أو أعمدة أو نحوها ، وسواء جاء صاحبه مقدّماً أو مؤخّراً لقوله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلمون ما في الصّفّ المقدّم لكانت قرعة » ، ولقوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى في أصحابه تأخّراً : « تقدّموا فائتمّوا بي وليأتمّ بكم من بعدكم ، لا يزال قوم يتأخّرون حتّى يؤخّرهم اللّه » .

وذهب بعض العلماء ومنهم الغزاليّ إلى أنّ الصّفّ الأوّل الفاضل هو أوّل صفّ تامّ يلي الإمام ولا يتخلّله شيء ممّا ذكر ، لأنّ ما فيه خلل فهو ناقص .

قال ابن حجر العسقلانيّ : وكأنّ صاحب هذا القول لحظ أنّ المطلق ينصرف إلى الكامل ، واستدلّ أصحاب هذا القول بما رواه أصحاب السّنن من حديث عبد الحميد بن محمود قال : { « صلّينا خلف أمير من الأمراء فاضطرّنا النّاس فصلّينا بين السّاريتين ، فلمّا صلّينا قال أنس بن مالك كنّا نتّقي هذا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » .

وذهب بعض العلماء الآخرين ومنهم بشر بن الحارث وابن عبد البرّ إلى أنّ المراد بالصّفّ الأوّل هو من سبق إلى مكان الصّلاة وجاء أوّلاً وإن صلّى في آخر الصّفوف ، واحتجّوا باتّفاق العلماء على أنّ من جاء أوّل الوقت ولم يدخل في الصّفّ الأوّل أفضل ممّن جاء في آخر الوقت وزاحم إلى الصّفّ الأوّل .

قال ابن حجر العسقلانيّ - أيضاً - : وكأنّ صاحب هذا القول لاحظ المعنى في تفضيل الصّفّ الأوّل دون مراعاة لفظه .

الفرار من الصّفّ في القتال مع الكفّار :

7 - اتّفق العلماء على أنّه يحرم على من لزمه الجهاد - وهو المسلم الذّكر الحرّ المكلّف المستطيع - الانصراف عن الصّفّ عند التقاء صفوف المسلمين والكفّار ، وإن غلب على ظنّه أنّه إن ثبت قتل لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ } الآية ، ولأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم عدّ التّولّي يوم الزّحف من السّبع الموبقات » .

وذلك بشرط أن لا يزيد عدد الكفّار على مثلي المسلمين ، بأن كانوا مثلهم أو أقلّ لقوله تعالى: { فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ } ، إلاّ أن يكون متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة من المسلمين ينضمّ إليهم محارباً لقوله تعالى : { وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ } .

فإن زاد عدد الكفّار عن مثلي المسلمين جاز الانصراف عن الصّفّ .

الصّفّ في صلاة الجنازة :

8 - قال الفقهاء : يستحبّ تسوية الصّفّ في الصّلاة على الجنازة ، لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم نعى النّجاشيّ في اليوم الّذي مات فيه وخرج إلى المصلّى فصفّ بهم وكبّر أربعاً».

وورد أنّ أبا بكّار الحكم بن فرّوخ قال : صلّى بنا أبو المليح على جنازة فظننّا أنّه قد كبّر فأقبل علينا بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم .

كما يستحبّ أن لا تنقص الصّفوف عن ثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما من ميّت يصلّى عليه أمّة من المسلمين يبلغون مائةً كلّهم يشفعون له إلاّ شفّعوا فيه » .

فإن كان وراء الإمام أربعة جعلهم صفّين في كلّ صفّ رجلين ، وإذا كانوا سبعةً أقاموا ثلاثة صفوف يتقدّم واحد منهم إماماً وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما ، لما روي من « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى على جنازة فكانوا سبعةً فجعل الصّفّ الأوّل ثلاثةً والثّاني اثنين والثّالث واحداً » . إلاّ أنّ بعض العلماء كره أن يكون الواحد صفّاً ، كما كرهوا إذا كانوا ثلاثةً أن يجعلوا ثلاثة صفوف بحيث يكون كلّ صفّ رجلاً واحداً .

أمّا مسألة صفّ الموتى إذا اجتمعوا فينظر في مصطلح : ( جنائز ) .

الخلاصة في أحكام صلاة التراويح

ففي الموسوعة الفقهية :

إلْزَامٌ التَّعْرِيفُ :

1 - الْإِلْزَامُ مَصْدَرُ أَلْزَمَ الْمُتَعَدِّي بِالْهَمْزَةِ , وَهُوَ مِنْ لَزِمَ , يُقَالُ : لَزِمَ يَلْزَمُ لُزُومًا : ثَبَتَ وَدَامَ , وَأَلْزَمْته : أَثْبَتّه وَأَدَمْته , وَأَلْزَمْته الْمَالَ وَالْعَمَلَ وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ , وَلَزِمَهُ الْمَالُ : وَجَبَ عَلَيْهِ , وَأَلْزَمَهُ إيَّاهُ فَالْتَزَمَهُ . وَيَقُولُ الرَّاغِبُ : الْإِلْزَامُ ضَرْبَانِ : إلْزَامٌ بِالتَّسْخِيرِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ الْإِنْسَانِ , وَإِلْزَامٌ بِالْحُكْمِ وَالْأَمْرِ , نَحْوُ قوله تعالى : { أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ } وَقَوْلُهُ { وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى } . فَيَكُونُ مَعْنَى الْإِلْزَامِ : الْإِيجَابَ عَلَى الْغَيْرِ . وَلَا يَخْرُجُ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : الْإِيجَابُ : 2 - وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ : لَزِمَ , وَأَوْجَبَهُ هُوَ وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا , أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ كَأَنَّهُ أَلْزَم نَفْسَهُ بِهِ , وَأَوْجَبَهُ إيجَابًا أَيْ أَلْزَمَهُ . وَقَدْ فَرَّقَ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْإِلْزَامِ فَقَالَ : الْإِلْزَامُ يَكُونُ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ , يُقَالُ : أَلْزَمْته الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ . وَالْإِيجَابُ لَا يَسْتَعْمِلُ إلَّا فِيمَا هُوَ حَقٌّ , فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مَجَازٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِلْزَامُ . الْإِجْبَارُ وَالْإِكْرَاهُ : 3 - الْإِجْبَارُ وَالْإِكْرَاهُ هُمَا الْحَمْلُ عَلَى الشَّيْءِ قَهْرًا , وَالْإِلْزَامُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَهْرِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْإِلْزَامِ الْحِسِّيِّ , وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ . الِالْتِزَامُ : 4 - الِالْتِزَامُ هُوَ : إلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ . فَالِالْتِزَامُ يَكُونُ مِنْ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ كَالنَّذْرِ وَالْوَعْدِ , وَالْإِلْزَامِ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى الْغَيْرِ كَإِنْشَاءِ الْإِلْزَامِ مِنْ الْقَاضِي . وَالِالْتِزَامُ يَكُونُ وَاقِعًا عَلَى الشَّيْءِ , يُقَالُ : الْتَزَمْت الْعَمَلَ , وَالْإِلْزَامُ يَقَعُ عَلَى الشَّخْصِ , يُقَالُ : أَلْزَمْت فُلَانًا الْمَالَ .

الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ :

5 - الْأَصْلُ امْتِنَاعُ الْإِلْزَامِ مِنْ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّسَلُّطِ , وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِلْزَامُ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِعِبَادِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ , إمَّا بِطَرِيقِ التَّسْخِيرِ , وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْحُكْمِ وَالْأَمْرِ . وَقَدْ يَقَعُ الْإِلْزَامُ مِنْ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ بِتَسْلِيطِ اللَّهِ تَعَالَى , وَذَلِكَ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ خَاصَّةً أَمْ عَامَّةً , وَحِينَئِذٍ قَدْ يَكُونُ الْإِلْزَامُ وَاجِبًا , فَإِنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ إلْزَامُ النَّاسِ بِالْأَخْذِ بِشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ , وَلَهُ سُلْطَةُ إلْزَامِهِمْ بِالْقُوَّةِ وَحَمْلِهِمْ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّمَاتِ . وَلَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ , ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ , ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ , ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ } . وَقَدْ قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه مَانِعِي الزَّكَاةِ . وَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ دُيُونِ وَغَيْرِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ جَبْرًا إذَا أَمْكَنَ , وَيُحْبَسُ بِهَا إذَا تَعَذَّرَتْ , إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْسِرًا فَيُنْظَرَ إلَى مَيْسَرَتِهِ . بَلْ إنَّ الشَّعَائِرَ الَّتِي لَيْسَتْ بِفَرْضٍ , فَإِنَّ لِلْإِمَامِ إلْزَامَ النَّاسِ بِهَا كَمَا إذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِ الْأَذَانِ , فَإِنَّ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ يُقَاتِلُهُمْ , لِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ . وَكَذَلِكَ الْقَاضِي وَالْمُحْتَسِبُ لَهُمْ هَذَا الْحَقُّ فِيمَا وُكِّلَ إلَيْهِمْ . وَقَدْ يَكُونُ الْإِلْزَامُ حَرَامًا , وَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ بِالظُّلْمِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ } , وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِقَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا أَوْ قَطْعِهِ أَوْ جَلْدِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ بَيْعِ مَتَاعِهِ فَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ يَكُونُ الْإِلْزَامُ جَائِزًا كَإِلْزَامِ الْوَالِي بَعْضَ النَّاسِ بِالْمُبَاحَاتِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا , وَإِلْزَامِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِالِامْتِنَاعِ عَنْ مُبَاحٍ . وَقَدْ يَكُونُ الْإِلْزَامُ مُسْتَحَبًّا , وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَكُونُ مَوْضُوعُهُ مُسْتَحَبًّا , كَإِلْزَامِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ بِالِاجْتِمَاعِ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسَاجِدِ .

---------------------

بِدْعَةٌ التَّعْرِيفُ :

1 - الْبِدْعَةُ لُغَةً : مِنْ بَدَعَ الشَّيْءَ يَبْدَعُهُ بِدْعًا , وَابْتَدَعَهُ : إذَا أَنْشَأَهُ وَبَدَأَهُ . وَالْبِدْعُ : الشَّيْءُ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلًا , وَمِنْهُ قوله تعالى : { قُلْ : مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنْ الرُّسُلِ } أَيْ لَسْتُ بِأَوَّلِ رَسُولٍ بُعِثَ إلَى النَّاسِ , بَلْ قَدْ جَاءَتْ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلُ , فَمَا أَنَا بِالْأَمْرِ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ حَتَّى تَسْتَنْكِرُونِي . وَالْبِدْعَةُ : الْحَدَثُ , وَمَا اُبْتُدِعَ فِي الدِّينِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ . وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ : الْمُبْتَدِعُ الَّذِي يَأْتِي أَمْرًا عَلَى شَبَهٍ لَمْ يَكُنْ , بَلْ ابْتَدَأَهُ هُوَ . وَأَبْدَعَ وَابْتَدَعَ وَتَبَدَّعَ : أَتَى بِبِدْعَةٍ , وَمِنْهُ قوله تعالى : { وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ } وَبَدَّعَهُ : نَسَبَهُ إلَى الْبِدْعَةِ , وَالْبَدِيعُ : الْمُحْدَثُ الْعَجِيبُ , وَأَبْدَعْت الشَّيْءَ : اخْتَرَعْته لَا عَلَى مِثَالٍ , وَالْبَدِيعُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى , وَمَعْنَاهُ : الْمُبْدِعُ , لِإِبْدَاعِهِ الْأَشْيَاءَ وَإِحْدَاثِهِ إيَّاهَا . أَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ , فَقَدْ تَعَدَّدَتْ تَعْرِيفَاتُ الْبِدْعَةِ وَتَنَوَّعَتْ ; لِاخْتِلَافِ أَنْظَارِ الْعُلَمَاءِ فِي مَفْهُومِهَا وَمَدْلُولِهَا . فَمِنْهُمْ مَنْ وَسَّعَ مَدْلُولَهَا , حَتَّى أَطْلَقَهَا عَلَى كُلِّ مُسْتَحْدَثٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ , وَمِنْهُمْ مَنْ ضَيَّقَ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ , فَتَقَلَّصَ بِذَلِكَ مَا يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا مِنْ الْأَحْكَامِ . وَسَنُوجِزُ هَذَا فِي اتِّجَاهَيْنِ . الِاتِّجَاهُ الْأَوَّلُ : 2 - أَطْلَقَ أَصْحَابُ الِاتِّجَاهِ الْأَوَّلِ الْبِدْعَةَ عَلَى كُلِّ حَادِثٍ لَمْ يُوجَدْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , سَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْعِبَادَاتِ أَمْ الْعَادَاتِ , وَسَوَاءٌ أَكَانَ مَذْمُومًا أَمْ غَيْرَ مَذْمُومٍ . وَمِنْ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ , وَمِنْ أَتْبَاعِهِ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ , وَالنَّوَوِيُّ , وَأَبُو شَامَةَ . وَمِنْ الْمَالِكِيَّةِ : الْقَرَافِيُّ , وَالزَّرْقَانِيُّ . وَمِنْ الْحَنَفِيَّةِ : ابْنُ عَابِدِينَ . وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ : ابْنُ الْجَوْزِيِّ . وَمِنْ الظَّاهِرِيَّةِ : ابْنُ حَزْمٍ . وَيَتَمَثَّلُ هَذَا الِاتِّجَاهُ فِي تَعْرِيفِ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لِلْبِدْعَةِ وَهُوَ : أَنَّهَا فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إلَى بِدْعَةٍ وَاجِبَةٍ , وَبِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ , وَبِدْعَةٍ مَنْدُوبَةٍ , وَبِدْعَةٍ مَكْرُوهَةٍ , وَبِدْعَةٍ مُبَاحَةٍ . وَضَرَبُوا لِذَلِكَ أَمْثِلَةً : فَالْبِدْعَةُ الْوَاجِبَةُ : كَالِاشْتِغَالِ بِعِلْمِ النَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , وَذَلِكَ وَاجِبٌ ; لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِحِفْظِ الشَّرِيعَةِ , وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ . وَالْبِدْعَةُ الْمُحَرَّمَةُ مِنْ أَمْثِلَتِهَا : مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ , وَالْجَبْرِيَّةِ , وَالْمُرْجِئَةِ , وَالْخَوَارِجِ . وَالْبِدْعَةُ الْمَنْدُوبَةُ : مِثْلُ إحْدَاثِ الْمَدَارِسِ , وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ , وَمِنْهَا صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ بِإِمَامٍ وَاحِدٍ . وَالْبِدْعَةُ الْمَكْرُوهَةُ : مِثْلُ زَخْرَفَةِ الْمَسَاجِدِ , وَتَزْوِيقِ الْمَصَاحِفِ . وَالْبِدْعَةُ الْمُبَاحَةُ : مِثْلُ الْمُصَافَحَةِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ , وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيذِ مِنْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ . وَاسْتَدَلُّوا لِرَأْيِهِمْ فِي تَقْسِيمِ الْبِدْعَةِ إلَى الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا : ( أ ) قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ نِعْمَتْ الْبِدْعَةُ هَذِهِ . فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْت مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إلَى الْمَسْجِدِ , فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ , يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ , وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ . فَقَالَ عُمَرُ : إنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْت هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ , ثُمَّ عَزَمَ , فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ , ثُمَّ خَرَجْت مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى , وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ , قَالَ عُمَرُ : نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ , وَاَلَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّتِي يَقُومُونَ . يُرِيدُ آخَرَ اللَّيْلِ . وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ . ( ب ) تَسْمِيَةُ ابْنِ عُمَرَ صَلَاةِ الضُّحَى جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ بِدْعَةً , وَهِيَ مِنْ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ . رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : دَخَلْت أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ , وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى , فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ - فَقَالَ : بِدْعَةٌ . ( ج )

الْأَحَادِيثُ الَّتِي تُفِيدُ انْقِسَامَ الْبِدْعَةِ إلَى الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ , وَمِنْهَا مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا : { مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً , فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً , فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } الِاتِّجَاهُ الثَّانِي : 3 - اتَّجَهَ فَرِيقٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى ذَمِّ الْبِدْعَةِ , وَقَرَّرُوا أَنَّ الْبِدْعَةَ كُلَّهَا ضَلَالَةٌ , سَوَاءٌ فِي الْعَادَاتِ أَوْ الْعِبَادَاتِ . وَمِنْ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْإِمَامُ مَالِكٌ وَالشَّاطِبِيُّ وَالطُّرْطُوشِيُّ . وَمِنْ الْحَنَفِيَّةِ : الْإِمَامُ الشُّمُنِّيُّ , وَالْعَيْنِيُّ . وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ : الْبَيْهَقِيُّ , وَابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ , وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ . وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ : ابْنُ رَجَبٍ , وَابْنُ تَيْمِيَّةَ . وَأَوْضَحُ تَعْرِيفٍ يُمَثِّلُ هَذَا الِاتِّجَاهَ هُوَ تَعْرِيفُ الشَّاطِبِيِّ , حَيْثُ عَرَّفَ الْبِدْعَةَ بِتَعْرِيفَيْنِ : الْأَوَّلُ أَنَّهَا : طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ , تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ , يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةُ فِي التَّعَبُّدِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ . وَهَذَا التَّعْرِيفُ لَمْ يُدْخِلْ الْعَادَاتِ فِي الْبِدْعَةِ , بَلْ خَصَّهَا بِالْعِبَادَاتِ , بِخِلَافِ الِاخْتِرَاعِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا . الثَّانِي أَنَّهَا : طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرِيعَةَ يُقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يُقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ . وَبِهَذَا التَّعْرِيفِ تَدْخُلُ الْعَادَاتُ فِي الْبِدَعِ إذَا ضَاهَتْ الطَّرِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ , كَالنَّاذِرِ لِلصِّيَامِ قَائِمًا لَا يَقْعُدُ مُتَعَرِّضًا لِلشَّمْسِ لَا يَسْتَظِلُّ , وَالِاقْتِصَارِ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَلْبَسِ عَلَى صِنْفٍ دُونَ صِنْفٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ . وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِذَمِّ الْبِدْعَةِ مُطْلَقًا بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا : ( أ ) أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ كَمُلَتْ قَبْلَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سُبْحَانَهُ : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا } فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَجِيءَ إنْسَانٌ وَيَخْتَرِعَ فِيهَا شَيْئًا ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا تُعْتَبَرُ اسْتِدْرَاكًا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَتُوحِي بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ نَاقِصَةٌ , وَهَذَا يُخَالِفُ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ . ( ب ) وَرَدَتْ آيَاتٌ قُرْآنِيَّةٌ تَذُمُّ الْمُبْتَدِعَةَ فِي الْجُمْلَةِ , مِنْ ذَلِكَ قوله تعالى : { وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } ( ج ) كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبِدْعَةِ جَاءَ بِذَمِّهَا , مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ : { وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْعِظَةً بَلِيغَةً , ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ , وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ . فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَا تَعْهَدُ إلَيْنَا . فَقَالَ : أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا , فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا , فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ , تَمَسَّكُوا بِهَا , وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ , وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ . فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ , وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ } ( د ) أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ , مِنْ هَذَا مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : دَخَلْت مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا , وَقَدْ أُذِّنَ فِيهِ , وَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ , فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ , فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ الْمَسْجِدِ , وَقَالَ : " اُخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هَذَا الْمُبْتَدِعِ " وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْمُحْدَثَاتُ : 4 - الْحَدِيثُ نَقِيضُ الْقَدِيمِ , وَالْحُدُوثُ : كَوْنُ شَيْءٍ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ . وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ : مَا ابْتَدَعَهُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ عَلَى غَيْرِهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : { إيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ } وَالْمُحْدَثَاتُ جَمْعُ مُحْدَثَةٍ بِالْفَتْحِ , وَهِيَ : مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا إجْمَاعٍ . وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَلْتَقِي الْمُحْدَثَاتُ مَعَ الْبِدْعَةِ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي . ب - الْفِطْرَةُ : 5 - الْفِطْرَةِ : الِابْتِدَاءُ وَالِاخْتِرَاعُ . وَفَطَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ : خَلَقَهُمْ وَبَدَأَهُمْ , وَيُقَالُ : أَنَا فَطَرْت الشَّيْءَ أَيْ : أَوَّلُ مَنْ ابْتَدَأَهُ . وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَلْتَقِي مَعَ الْبِدْعَةِ فِي بَعْضِ

مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ . ج - السُّنَّةُ : 6 - السُّنَّةُ فِي اللُّغَةِ : الطَّرِيقَةُ , حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً . قَالَ عليه الصلاة والسلام : { مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمَسْلُوكَةُ الْجَارِيَةُ فِي الدِّينِ الْمَأْثُورَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ صَحْبِهِ . لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي } وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى مُقَابِلَةٌ لِلْبِدْعَةِ وَمُضَادَّةٌ لَهَا تَمَامًا . وَلِلسُّنَّةِ إطْلَاقَاتٌ أُخْرَى شَرْعِيَّةٌ اُشْتُهِرَتْ بِهَا , مِنْهَا : أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الشَّرِيعَةِ كُلِّهَا , كَقَوْلِهِمْ : الْأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ الْأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ . وَمِنْهَا : مَا هُوَ أَحَدُ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ الشَّرْعِيَّةِ , وَهُوَ مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - غَيْرُ الْقُرْآنِ - مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ . وَمِنْهَا : مَا يَعُمُّ النَّفَلَ , وَهُوَ مَا فَعْلُهُ خَيْرُ مِنْ تَرْكِهِ مِنْ غَيْرِ افْتِرَاضٍ وَلَا وُجُوبٍ . د - الْمَعْصِيَةُ : 7 - الْعِصْيَانُ : خِلَافُ الطَّاعَةِ يُقَالُ : عَصَى الْعَبْدُ رَبَّهُ إذَا خَالَفَ أَمْرَهُ , وَعَصَى فُلَانٌ أَمِيرَهُ : إذَا خَالَفَ أَمْرَهُ . وَشَرْعًا : عِصْيَانُ أَمْرِ الشَّارِعِ قَصْدًا , وَهِيَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ . فَهِيَ إمَّا كَبَائِرُ وَهِيَ : مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَدٌّ , أَوْ وَعِيدٌ بِالنَّارِ أَوْ اللَّعْنَةِ أَوْ الْغَضَبِ , أَوْ مَا اتَّفَقَتْ الشَّرَائِعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ , عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَحْدِيدِهَا . وَإِمَّا صَغَائِرُ وَهِيَ : مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ إذَا اُجْتُنِبَ الْإِصْرَارُ عَلَيْهَا , لقوله تعالى : { إنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ } وَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْبِدْعَةُ أَعَمَّ مِنْ الْمَعْصِيَةِ , حَيْثُ تَشْمَلُ الْمَعْصِيَةَ , كَالْبِدْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْمَكْرُوهَةِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ , وَغَيْرَ الْمَعْصِيَةِ كَالْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ وَالْمُبَاحَةِ . هـ - الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ : 8 - الْمَصْلَحَةُ لُغَةً كَالْمَنْفَعَةِ وَزْنًا وَمَعْنًى , فَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الصَّلَاحِ , أَوْ هِيَ اسْمٌ لِلْوَاحِدِ مِنْ الْمَصَالِحِ . وَالْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ اصْطِلَاحًا هِيَ : الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ الْمُنْحَصِرِ فِي الضَّرُورِيَّاتِ . الْخَمْسِ , كَمَا قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ رحمه الله , أَوْ هِيَ اعْتِبَارُ الْمُنَاسِبِ الَّذِي لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ عِنْدَ الشَّاطِبِيِّ , أَوْ هِيَ أَنْ يَرَى الْمُجْتَهِدُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ رَاجِحَةٌ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَنْفِيهِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ . أَوْ هِيَ أَنْ يُنَاطَ الْأَمْرُ بِاعْتِبَارٍ مُنَاسِبٍ لَمْ يَدُلَّ الشَّرْعُ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَلَا إلْغَائِهِ إلَّا أَنَّهُ مُلَائِمٌ لِتَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ , إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّعْرِيفَاتِ الْأُخْرَى الَّتِي يُرْجَعُ لِتَفَاصِيلِهَا إلَى مُصْطَلَحِ ( مَصْلَحَةٌ مُرْسَلَةٌ ) . حُكْمُ الْبِدْعَةِ التَّكْلِيفِيِّ : 9 - ذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَالْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَأَبُو شَامَةَ , وَالنَّوَوِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ , وَالْإِمَامُ الْقَرَافِيُّ وَالزَّرْقَانِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ , وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ , وَابْنُ عَابِدِينَ مِنْ الْحَنِيفَةِ إلَى تَقْسِيمِ الْبِدْعَةِ تَبَعًا لِلْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ إلَى : وَاجِبَةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ أَوْ مَنْدُوبَةٍ أَوْ مَكْرُوهَةٍ أَوْ مُبَاحَةٍ . وَضَرَبُوا لِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ أَمْثِلَةً : فَمِنْ أَمْثِلَةِ الْبِدْعَةِ الْوَاجِبَةِ : الِاشْتِغَالُ بِعِلْمِ النَّحْوِ , الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ , وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إلَّا بِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ , وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ . وَتَدْوِينُ الْكَلَامِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ لِتَمْيِيزِ الصَّحِيحِ مِنْ السَّقِيمِ ; لِأَنَّ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الْمُتَعَيِّنِ , وَلَا يَتَأَتَّى حِفْظُهَا إلَّا بِمَا ذَكَرْنَاهُ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْبِدْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ : مَذْهَبُ الْقَدَرِيَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَالْمُجَسِّمَةِ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْبِدْعَةِ الْمَنْدُوبَةِ : إحْدَاثُ الْمَدَارِسِ وَبِنَاءُ الْقَنَاطِرِ وَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً . وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَكْرُوهَةِ : زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ وَتَزْوِيقُ الْمَصَاحِفِ . وَأَمَّا أَمْثِلَةُ الْبِدْعَةِ

الْمُبَاحَةِ فَمِنْهَا : الْمُصَافَحَةُ عَقِيبَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ , وَمِنْهَا التَّوَسُّعُ فِي اللَّذِيذِ مِنْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ . هَذَا وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةَ الْمُحَرَّمَةَ إلَى بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ وَغَيْرِ مُكَفِّرَةٍ , وَصَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي .

----------------------

الْجُلُوسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ :

14 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُخَيَّرُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ بَيْنَ الْجُلُوسِ ذَاكِرًا أَوْ سَاكِتًا , وَبَيْنَ صَلَاتِهِ نَافِلَةً مُنْفَرِدًا , وَهَذَا الْجُلُوسُ سُنَّةٌ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْكَنْزِ , وَمُسْتَحَبٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالزَّيْلَعِيُّ . وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ , أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَرِيحَ بَعْدَ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ بِجَلْسَةٍ يَسِيرَةٍ , قَالَ الْحَنَابِلَةُ : وَهُوَ فِعْلُ السَّلَفِ , وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِهِ , وَلَا يَدْعُو الْإِمَامُ فِي الْجُلُوسِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .

===================

ذُكُورَةٌ
 التَّعْرِيفُ :

1 - الذُّكُورَةُ لُغَةً خِلَافُ الْأُنُوثَةِ , وَالتَّذْكِيرُ خِلَافُ التَّأْنِيثِ , وَجَمْعُ الذَّكَرِ ذُكُورٌ , وَذُكُورَةٌ , وَذُكْرَانٌ , وَذِكَارَةٌ , وَمِنْهُ قوله تعالى { : أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا } . وَمَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيُّ هُوَ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : 2 - الْخُنُوثَةُ : حَالَةٌ بَيْنَ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ( اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ : خُنْثَى ) . الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذُّكُورَةِ : تَنَاوَلَ الْفُقَهَاءُ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالذُّكُورَةِ فِي عِدَّةِ أَبْوَابٍ مِنْهَا : فِي الصَّلَاةِ : أ - ( الْإِمَامَةُ ) : 3 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الذُّكُورَةَ شَرْطٌ لِإِمَامَةِ الصَّلَاةِ , وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ رَجُلًا وَلَا امْرَأَةً مِثْلَهَا , سَوَاءٌ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً , وَسَوَاءٌ عُدِمَتْ الرِّجَالُ أَوْ وَجَدَتْ لِحَدِيثِ : { لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً } . وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْمَرْأَةِ الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا فَتَصِحُّ صَلَاتُهَا . وَوَافَقَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ - مِنْ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ - فِي مَنْعِ إمَامَتِهَا لِلرِّجَالِ , لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا } , إلَّا أَنَّهُمْ خَالَفُوا الْمَالِكِيَّةَ فِي مَسْأَلَةِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلنِّسَاءِ فَيَرَوْنَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ , وَالْحَنَفِيَّةُ يَرَوْنَ كَرَاهَةَ إمَامَتِهَا لِلنِّسَاءِ , لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَمَّتْ نِسْوَةً فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَامَتْ وَسْطَهُنَّ وَكَذَا أُمُّ سَلَمَةَ . كَمَا أَنَّ بَعْضَ الْحَنَابِلَةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَتَكُونُ وَرَاءَهُمْ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنها { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا } . وَذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ إلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الرِّجَالِ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ

===============

رمضان

خَصَائِصُ شَهْرِ رَمَضَانَ :
 يَخْتَصُّ شَهْرُ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ بِجُمْلَةٍ مِنْ الْأَحْكَامِ وَالْفَضَائِلِ : الْأُولَى : نُزُولُ الْقُرْآنِ فِيهِ : 5 - نَزَلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً مِنْ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا , وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , وَفِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْهُ عَلَى التَّعْيِينِ . ثُمَّ نَزَلَ مُفَصَّلًا بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً . كَمَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ } وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى : { إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } . وَقَدْ جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ عَنْ مُجَاهِدٍ - رضي الله عنه - قَوْلُهُ : { لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ } , لَيْسَ فِي تِلْكَ الشُّهُورِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ " . وَوَرَدَ مِثْلُهُ عَنْ قَتَادَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا , وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ كَثِيرٍ . الثَّانِيَةُ : وُجُوبُ صَوْمِهِ : 6 - صَوْمُ رَمَضَانَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخَمْسَةِ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامُ الصَّلَاةِ , وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ , وَحَجُّ الْبَيْتِ , وَصَوْمُ رَمَضَانَ } . وَدَلَّ الْكِتَابُ الْكَرِيمُ عَلَى وُجُوبِ صَوْمِهِ , كَمَا فِي قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وقوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } . الْآيَةَ . وَفَرْضِيَّةُ صَوْمِهِ مِمَّا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( صَوْمٌ ) . الثَّالِثَةُ : فَضْلُ الصَّدَقَةِ فِيهِ : 7 - دَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ , مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : { كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ , وَكَانَ جِبْرِيلُ عليه السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ , يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنَ , فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عليه السلام كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ } . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَالْجُودُ فِي الشَّرْعِ إعْطَاءُ مَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَنْبَغِي , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الصَّدَقَةِ , وَأَيْضًا رَمَضَانُ مَوْسِمُ الْخَيْرَاتِ , لِأَنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَى غَيْرِهِ , فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْثِرُ مُتَابَعَةَ سُنَّةِ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ . الرَّابِعَةُ : أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ : 8 - فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَى رَمَضَانَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ , وَفِي بَيَانِ مَنْزِلَةِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ نَزَلَتْ سُورَةُ الْقَدْرِ وَوَرَدَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ , تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ , وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ , وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ , لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ , مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ } . وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } " . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( لَيْلَةُ الْقَدْرِ ) . الْخَامِسَةُ : صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ : 9 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُنِّيَّةِ قِيَامِ لَيَالِيِ رَمَضَانَ , وَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيَامِ رَمَضَانَ صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ يَعْنِي أَنَّهُ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْقِيَامِ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ . وَقَدْ جَاءَ فِي فَضْلِ قِيَامِ لَيَالِيِ رَمَضَانَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إحْيَاءُ اللَّيْلِ ) وَمُصْطَلَحِ : ( صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ ) . السَّادِسَةُ : الِاعْتِكَافُ فِيهِ : 10 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الِاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ , لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ , كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - {أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى , ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ } . وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ , فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إذَا كَانَ لَيْلَةَ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ : مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ } . الْحَدِيثَ . وَيُرَاجَعُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( اعْتِكَافٌ 5 207 ) . السَّابِعَةُ : قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي رَمَضَانَ وَالذِّكْرُ : 11 - يُسْتَحَبُّ فِي رَمَضَانَ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ وَكَثْرَةُ تِلَاوَتِهِ , وَتَكُونُ مُدَارَسَةُ الْقُرْآنِ بِأَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ , وَدَلِيلُ الِاسْتِحْبَابِ { أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ } . وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مُسْتَحَبَّةٌ مُطْلَقًا , وَلَكِنَّهَا فِي رَمَضَانَ آكَدُ . الثَّامِنَةُ : مُضَاعَفَةُ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فِي رَمَضَانَ : 12 - تَتَأَكَّدُ الصَّدَقَةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الشُّهُورِ ; وَلِأَنَّ النَّاسَ فِيهِ مَشْغُولُونَ بِالطَّاعَةِ فَلَا يَتَفَرَّغُونَ لِمَكَاسِبِهِمْ , فَتَكُونُ الْحَاجَةُ فِيهِ أَشَدُّ , وَلِتَضَاعُفِ الْحَسَنَاتِ بِهِ . قَالَ إبْرَاهِيمُ : تَسْبِيحَةٌ فِي رَمَضَانَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ فِيمَا سِوَاهُ . التَّاسِعَةُ : تَفْطِيرُ الصَّائِمِ : 13 - لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ , غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا } . الْعَاشِرَةُ : فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ : 14 - الْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الشُّهُورِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً } .

================

قِيَامُ رَمَضَانَ :

8 - أَوْرَدَ الشَّافِعِيَّةُ فِي السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ قِيَامَ رَمَضَانَ , فَقَدْ { سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيَامَ رَمَضَانَ } . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : إلَى أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ عِشْرُونَ رَكْعَةً تُؤَدَّى بَعْدَ سُنَّةِ الْعِشَاءِ , وَتُعْتَبَرُ مِنْ الرَّوَاتِبِ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بَعْدَ الْفَرِيضَةِ , يُسَلَّمُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ , وَيُتَرَوَّحُ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِجِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ يُذْكَرُ فِيهَا اللَّهُ تَعَالَى , ثُمَّ تُصَلَّى الْوِتْرُ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَلِكَ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ رَكْعَةً يُسَلَّمُ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ , وَيُسَنُّ لَهَا الْجَمَاعَةُ , كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْحَالُ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي ( صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ) .

===============

سنن رواتب

وَقْتُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ :
 9 - السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ مُقْتَرِنَةٌ بِالْفَرَائِضِ , فَمِنْهَا مَا يُصَلَّى قَبْلَ الْفَرِيضَةِ , مِثْلُ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ , وَمِنْهَا مَا يُصَلَّى بَعْدَ الْفَرِيضَةِ مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْبَعْدِيَّةِ , وَسُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , وَالْوِتْرِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تَفْسِيرًا لَطِيفًا فِي تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ عَلَى الْفَرَائِضِ وَتَأْخِيرِهَا عَنْهَا فَقَالَ : " أَمَّا فِي التَّقْدِيمِ فَلِأَنَّ النُّفُوسَ لِاشْتِغَالِهَا بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا بَعِيدَةٌ عَنْ حَالَةِ الْخُشُوعِ وَالْحُضُورِ الَّتِي هِيَ رُوحُ الْعِبَادَةِ , فَإِذَا قُدِّمَتْ النَّوَافِلُ عَلَى الْفَرَائِضِ أَنْسَتْ النَّفْسُ بِالْعِبَادَةِ , وَتَكَيَّفَتْ بِحَالَةٍ تَقْرُبُ مِنْ الْخُشُوعِ , وَأَمَّا فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهَا , فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ { النَّوَافِلَ جَابِرَةٌ لِنَقْصِ الْفَرَائِضِ } , فَإِذَا وَقَعَ الْفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَقَعَ بَعْدَهُ مَا يُجْبِرُ الْخَلَلَ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ . وَلَكِنْ لَا يَنْوِي فِيهِ نِيَّةَ الْجَبْرِ " وَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ فَوَقْتُهَا يَبْدَأُ مِنْ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَيَنْتَهِي بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَتْ تُؤَدَّى فِي جَمَاعَةٍ ; لِأَنَّهُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ , حَيْثُ إنَّ الْفَرَائِضَ تُقَدَّمُ عَلَى النَّوَافِلِ دَائِمًا عِنْدَ التَّعَارُضِ , إلَّا إذَا أَيْقَنَ الْمَرْءُ أَنَّ بِإِمْكَانِهِ أَدَاءَ النَّافِلَةِ , وَإِدْرَاكَ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَئِذٍ مِنْ أَدَائِهَا , أَمَّا إذَا كَانَ الْمَرْءُ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ مُنْفَرِدًا فَوَقْتُ السُّنَّةِ يَسْتَمِرُّ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الْفَرِيضَةِ . وَالْأَوْلَى لِلْمَرْءِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ الدُّخُولُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْفَرِيضَةِ , وَتُدْرَكُ النَّافِلَةُ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْ الْفَرِيضَةِ , وَيَظْهَرُ هَذَا فِي كُلٍّ مِنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَسُنَّةِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ . أَمَّا السُّنَنُ الْبَعْدِيَّةُ : مِثْلُ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْبَعْدِيَّةِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ , فَوَقْتُ كُلٍّ مِنْهَا مِنْ بَعْدِ الِانْتِهَاءِ مِنْ الْفَرِيضَةِ إلَى خُرُوجِ وَقْتِ الْمَكْتُوبَةِ وَدُخُولِ وَقْتِ الْأُخْرَى , فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَمْ يُؤَدِّ السُّنَنَ الْبَعْدِيَّةَ فَإِنَّهَا تُعْتَبَرُ فَائِتَةً . وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي سُنَّةِ الْجُمُعَةِ الْبَعْدِيَّةِ , وَأَمَّا صَلَاةُ الْوِتْرِ فَوَقْتُهَا يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ الِانْتِهَاءِ مِنْ سُنَّةِ الْعِشَاءِ الْبَعْدِيَّةِ , وَيَسْتَمِرُّ حَتَّى قُبَيْلَ أَذَانِ الْفَجْرِ , وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ تَأْخِيرَهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ . وَأَمَّا صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ فَوَقْتُهَا يَبْدَأُ مِنْ بَعْدِ الِانْتِهَاءِ مِنْ سُنَّةِ الْعِشَاءِ , وَيَسْتَمِرُّ إلَى قُبَيْلِ الْفَجْرِ بِالْقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ صَلَاةَ الْوِتْرِ بَعْدَهَا , وَيُفَضَّلُ أَنْ لَا يُؤَخِّرَهَا إذَا كَانَ فِي التَّأْخِيرِ فَوَاتُ الْجَمَاعَةِ ; إذْ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ كَمَا مَرَّ آنِفًا , وَبَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنْهَا تُصَلَّى الْوِتْرُ فِي جَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ . وَتُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ لِلْوِتْرِ فِي غَيْرِهِ .

( 2 ) فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ :
 11 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَدَاءُ النَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ , وَهُنَاكَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إنَّ أَدَاءَ الرَّوَاتِبِ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ . وَذَلِكَ اقْتِدَاءً بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ - رضي الله عنها - { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا , ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ , ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ , ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ } . وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَسَاجِدِ الْأَمْصَارِ الْمُخْتَلِفَةِ , وَالْمَسَاجِدِ الَّتِي تُشَدُّ إلَيْهَا الرِّحَالُ : وَهِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ , وَالْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ , وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى , وَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ يَتَضَاعَفُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إلَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ } . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ : إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَدَاءُ عَامَّةِ السُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ فِي الْبَيْتِ , إلَّا أَنْ يَخْشَى أَنْ يَتَشَاغَلَ عَنْهَا إذَا رَجَعَ . وَيَجُوزُ أَدَاءُ النَّوَافِلِ فِي الْمَسْجِدِ , سَوَاءٌ كَانَتْ رَاتِبَةً أَمْ غَيْرَ رَاتِبَةٍ , وَالْأَفْضَلُ أَدَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ إذَا كَانَتْ تُؤَدَّى فِي جَمَاعَةٍ كَمَا فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالْوِتْرِ بَعْدَهَا , وَذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ الْمَرْءُ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ . وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ أَدَائِهَا فِي الْمَسْجِدِ وَفِي الْبَيْتِ .

===============

صَلاَةُ التَّراوِيح *

التّعريف :

1 - تقدّم تعريف الصّلاة لغةً واصطلاحًا في مصطلح : ( صلاة ) .

والتّراويح : جمع ترويحة ، أي ترويحة للنّفس ، أي استراحة ، من الرّاحة وهي زوال المشقّة والتّعب ، والتّرويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقةً ، وسمّيت الجلسة الّتي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالتّرويحة للاستراحة ، ثمّ سمّيت كلّ أربع ركعات ترويحةً مجازاً ، وسمّيت هذه الصّلاة بالتّراويح ، لأنّهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كلّ أربع ركعات للاستراحة .

وصلاة التّراويح : هي قيام شهر رمضان ، مثنى مثنى ، على اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها ، وفي غير ذلك من مسائلها .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - إحياء اللّيل :

2 - إحياء اللّيل ، ويطلق عليه بعض الفقهاء أيضًا قيام اللّيل ، هو : إمضاء اللّيل ، أو أكثره في العبادة كالصّلاة والذِّكْر وقراءة القرآن الكريم ، ونحو ذلك . ( ر : إحياء اللّيل ) . وإحياء اللّيل : يكون في كلّ ليلة من ليالي العام ، ويكون بأيّ من العبادات المذكورة أو نحوها وليس بخصوص الصّلاة .

أمّا صلاة التّراويح فتكون في ليالي رمضان خاصّةً .

ب - التّهجّد :

3 - التّهجّد في اللّغة : من الهجود ، ويطلق الهجود على النّوم وعلى السّهر ، يقال : هجد إذا نام باللّيل ، ويقال أيضاً هجد : إذا صلّى اللّيل ، فهو من الأضداد ، ويقال : تهجّد إذا أزال النّوم بالتّكلّف .

وهو في الاصطلاح : صلاة التّطوّع في اللّيل بعد النّوم .

والتّهجّد - عند جمهور الفقهاء - صلاة التّطوّع في اللّيل بعد النّوم ، في أيّ ليلة من ليالي العام .

أمّا صلاة التّراويح فلا يشترط لها أن تكون بعد النّوم ، وهي في ليالي رمضان خاصّةً .

ج - التّطوّع :

4 - التّطوّع هو : ما شُرع زيادةً على الفرائض والواجبات من الصّلاة وغيرها ، وسمّي بذلك ، لأنّه زائد على ما فرضه اللّه تعالى ، وصلاة التّطوّع أو النّافلة تنقسم إلى نفل مقيّد ومنه صلاة التّراويح ، وإلى نفل مطلق أي غير مقيّد بوقت .

وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( تطوّع ) .

د - الوتر :

5 - الوتر هو : الصّلاة المخصوصة بعد فريضة العشاء ، سمّيت بذلك لأنّ عدد ركعاتها وتر لا شفع .

الحكم التّكليفيّ :

6 - اتّفق الفقهاء على سُنِّيَّةِ صلاة التّراويح ، وهي عند الحنفيّة والحنابلة وبعض المالكيّة سنّة مؤكّدة ، وهي سنّة للرّجال والنّساء ، وهي من أعلام الدّين الظّاهرة .

وقد سنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلاة التّراويح ورغّب فيها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه فرض صيام رمضان عليكم ، وسننت لكم قيامه ... » .

وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يرغّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه » قال الخطيب الشّربينيّ وغيره : اتّفقوا على أنّ صلاة التّراويح هي المرادة بالحديث المذكور .

وقد صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التّراويح في بعض اللّيالي ، ولم يواظب عليها ، وبيّن العذر في ترك المواظبة وهو خشية أن تكتب فيعجزوا عنها ، فعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى في المسجد ، فصلّى بصلاته ناس ، ثمّ صلّى من القابلة فكثر النّاس ، ثمّ اجتمعوا من الثّالثة فلم يخرج إليهم ، فلمّا أصبح قال : قد رأيت الّذي صنعتم ،فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أنّي خشيت أن تفرض عليكم »، وذلك في رمضان زاد البخاريّ فيه : « فتوفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » .

وفي تعيين اللّيالي الّتي قامها النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه روى أبو ذرّ - رضي الله تعالى عنه - قال : « صمنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشّهر حتّى بقي سبع ، فقام بنا حتّى ذهب ثلث اللّيل ، فلمّا كانت السّادسة لم يقم بنا ، فلمّا كانت الخامسة قام بنا حتّى ذهب شطر اللّيل ، فقلت : يا رسول اللّه لو نفلتنا قيام هذه اللّيلة؟ قال : فقال : إنّ الرّجل إذا صلّى مع الإمام حتّى ينصرف حسب له قيام ليلة قال : فلمّا كانت الرّابعة لم يقم ، فلمّا كانت الثّالثة جمع أهله ونساءه والنّاس فقام بنا حتّى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السّحور ، ثمّ لم يقم بنا بقيّة الشّهر » .

وعن النّعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنهما - قال : « قمنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث اللّيل الأوّل ، ثمّ قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف اللّيل ، ثمّ قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتّى ظننّا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمّونه السّحور » .

وقد واظب الخلفاء الرّاشدون والمسلمون من زمن عمر - رضي الله تعالى عنه - على صلاة التّراويح جماعةً ، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - هو الّذي جمع النّاس فيها على إمام واحد .

عن عبد الرّحمن بن عبد القاريّ ، قال : خرجت مع عمر بن الخطّاب - رضي الله تعالى عنه - ليلةً في رمضان إلى المسجد ، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون ، يصلّي الرّجل لنفسه ، ويصلّي الرّجل فيصلّي بصلاته الرّهط ، فقال عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب ، ثمّ خرجت معه ليلةً أخرى والنّاس يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال : نعمت البدعة هذه ، والّتي ينامون عنها أفضل من الّتي يقومون . يريد آخر اللّيل ، وكان النّاس يقومون أوّله .

وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن التّراويح وما فعله عمر ، فقال : التّراويح سنّة مؤكّدة ، ولم يتخرّص عمر من تلقاء نفسه ، ولم يكن فيه مبتدعاً ، ولم يأمر به إلاّ عن أصل لديه وعهد من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولقد سنّ عمر هذا وجمع النّاس على أبيّ بن كعب فصلّاها جماعةً والصّحابة متوافرون من المهاجرين والأنصار وما ردّ عليه واحد منهم ، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك .

فضل صلاة التّراويح :

7 - بيَّن الفقهاء منزلة التّراويح بين نوافل الصّلاة .

قال المالكيّة : التّراويح من النّوافل المؤكّدة ،حيث قالوا : وتأكّد تراويح ، وهو قيام رمضان. وقال الشّافعيّة : التّطوّع قسمان :

قسم تسنّ له الجماعة وهو أفضل ممّا لا تسنّ له الجماعة لتأكّده بسنّها له ، وله مراتب :

فأفضله العيدان ثمّ الكسوف للشّمس ، ثمّ الخسوف للقمر ، ثمّ الاستسقاء ، ثمّ التّراويح ... وقالوا : الأصحّ أنّ الرّواتب وهي التّابعة للفرائض أفضل من التّراويح وإن سنّ لها الجماعة، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم واظب على الرّواتب دون التّراويح .

قال شمس الدّين الرّمليّ : والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد .

وقال الحنابلة : أفضل صلاة تطوّع ما سنّ أن يصلّى جماعةً ، لأنّه أشبه بالفرائض ثمّ الرّواتب ، وآكد ما يسنّ جماعةً : كسوف فاستسقاء فتراويح .

تاريخ مشروعيّة صلاة التّراويح والجماعة فيها :

8 - روى الشّيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خرج من جوف اللّيل ليالي من رمضان وصلّى في المسجد ، وصلّى النّاس بصلاته ، وتكاثروا فلم يخرج إليهم في الرّابعة ، وقال لهم : خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ». قال القليوبيّ : هذا يشعر أنّ صلاة التّراويح لم تشرع إلاّ في آخر سني الهجرة لأنّه لم يرد أنّه صلّاها مرّةً ثانيةً ولا وقع عنها سؤال .

وجمع عمر بن الخطّاب - رضي الله تعالى عنه - النّاس في التّراويح على إمام واحد في السّنة الرّابعة عشرة من الهجرة ، لنحو سنتين خلتا من خلافته ، وفي رمضان الثّاني من خلافته .

النّداء لصلاة التّراويح :

9 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا أذان ولا إقامة لغير الصّلوات المفروضة ، لما ثبت « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أذّن للصّلوات الخمس والجمعة دون ما سواها من الوتر ، والعيدين، والكسوف ، والخسوف ، والاستسقاء ، وصلاة الجنازة ، والسّنن والنّوافل » .

وقال الشّافعيّة : ينادى لجماعة غير الصّلوات المفروضة : الصّلاة جامعة ، ونقل النّوويّ عن الشّافعيّ قوله : لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة ، فأمّا الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحبّ أن يقال : الصّلاة جامعةً .

واستدلّوا بما روى الشّيخان « أنّه لمّا كسفت الشّمس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نودي : إنّ الصّلاة جامعة » وقيس بالكسوف غيره ممّا تشرع فيه الجماعة ومنها التّراويح . وكالصّلاة جامعةً : الصّلاة الصّلاة ، أو هلمّوا إلى الصّلاة ،أو الصّلاة رحمكم اللّه، أو حيّ على الصّلاة خلافاً لبعضهم .

وذهب الحنابلة إلى أنّه لا ينادى على التّراويح " الصّلاة جامعة " لأنّه محدث .

تعيين النّيّة في صلاة التّراويح :

10 - ذهب الشّافعيّة وبعض الحنفيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة إلى اشتراط تعيين النّيّة في التّراويح ، فلا تصحّ التّراويح بنيّة مطلقة ، بل ينوي صلاة ركعتين من قيام رمضان أو من التّراويح لحديث : « إنّما الأعمال بالنّيّات » وليتميّز إحرامه بهما عن غيره .

وعلَّل الحنفيّة القائلون بذلك قولهم بأنّ التّراويح سنّة ، والسّنّة عندهم لا تتأدّى بنيّة مطلق الصّلاة أو نيّة التّطوّع ، واستدلّوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة أنّه : لا تتأدّى ركعتا الفجر إلاّ بنيّة السّنّة .

لكنّهم اختلفوا في تجديد النّيّة لكلّ ركعتين من التّراويح ، قال ابن عابدين في الخلاصة : الصّحيح نعم ،لأنّه صلاة على حدة ، وفي الخانيّة : الأصحّ لا ، فإنّ الكلّ بمنزلة صلاة واحدة، ثمّ قال ويظهر لي " ترجيح " التّصحيح الأوّل ، لأنّه بالسّلام خرج من الصّلاة حقيقةً ، فلا بدّ من دخوله فيها بالنّيّة ، ولا شكّ أنّه الأحوط خروجاً من الخلاف .

وقال عامّة مشايخ الحنفيّة : إنّ التّراويح وسائر السّنن تتأدّى بنيّة مطلقة ، لأنّها وإن كانت سنّةً لا تخرج عن كونها نافلةً ، والنّوافل تتأدّى بمطلق النّيّة ، إلاّ أنّ الاحتياط أن ينوي التّراويح أو سنّة الوقت أو قيام رمضان احترازاً عن موضع الخلاف .

وذهب الحنابلة إلى أنّه يندب في كلّ ركعتين من التّراويح أن ينوي فيقول سرّاً : أصلّي ركعتين من التّراويح المسنونة أو من قيام رمضان .

عدد ركعات التّراويح :

11 - قال السّيوطيّ : الّذي وردت به الأحاديث الصّحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والتّرغيب فيه من غير تخصيص بعدد ، ولم يثبت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى التّراويح عشرين ركعةً ، وإنّما صلّى ليالي صلاةً لم يذكر عددها ، ثمّ تأخّر في اللّيلة الرّابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها .

وقال ابن حجر الهيثميّ : لم يصحّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى التّراويح عشرين ركعةً ، وما ورد « أنّه كان يصلّي عشرين ركعةً » فهو شديد الضّعف .

واختلفت الرّواية فيما كان يصلّى به في رمضان في زمان عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه :

فذهب جمهور الفقهاء - من الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وبعض المالكيّة - إلى أنّ التّراويح عشرون ركعةً ، لما رواه مالك عن يزيد بن رومان والبيهقيّ عن السّائب بن يزيد من قيام النّاس في زمان عمر - رضي الله تعالى عنه - بعشرين ركعةً ، وجمع عمر النّاس على هذا العدد من الرّكعات جمعاً مستمرّاً ، قال الكاسانيّ : جمع عمر أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبيّ بن كعب - رضي الله تعالى عنه - فصلّى بهم عشرين ركعةً ، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً منهم على ذلك .

وقال الدّسوقيّ وغيره : كان عليه عمل الصّحابة والتّابعين .

وقال ابن عابدين : عليه عمل النّاس شرقاً وغرباً .

وقال عليّ السّنهوريّ : هو الّذي عليه عمل النّاس واستمرّ إلى زماننا في سائر الأمصار وقال الحنابلة : وهذا في مظنّة الشّهرة بحضرة الصّحابة فكان إجماعاً والنّصوص في ذلك كثيرة .

وروى مالك عن السّائب بن يزيد قال : أمر عمر بن الخطّاب أبيّ بن كعب وتميماً الدّاريّ أن يقوما للنّاس بإحدى عشرة ركعةً ، قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين ، حتّى كنّا نعتمد على العصيّ من طول القيام ، وما كنّا ننصرف إلاّ في فروع الفجر . وروى مالك عن يزيد بن رومان أنّه قال : كان النّاس يقومون في زمان عمر بن الخطّاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعةً ، قال البيهقيّ والباجيّ وغيرهما : أي بعشرين ركعةً غير الوتر ثلاث ركعات ، ويؤيّده ما رواه البيهقيّ وغيره عن السّائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه - قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعةً .

قال الباجيّ : يحتمل أن يكون عمر أمرهم بإحدى عشرة ركعةً ، وأمرهم مع ذلك بطول القراءة ، يقرأ القارئ بالمئين في الرّكعة ، لأنّ التّطويل في القراءة أفضل الصّلاة ، فلمّا ضعف النّاس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعةً على وجه التّخفيف عنهم من طول القيام، واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الرّكعات .

وقال العدويّ : الإحدى عشرة كانت مبدأ الأمر ، ثمّ انتقل إلى العشرين .

وقال ابن حبيب : رجع عمر إلى ثلاث وعشرين ركعةً .

وخالف الكمال بن الهمام مشايخ الحنفيّة القائلين بأنّ العشرين سنّة في التّراويح فقال : قيام رمضان سنّة إحدى عشرة ركعةً بالوتر في جماعة ، فعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ تركه لعذر ، أفاد أنّه لولا خشية فرضه عليهم لواظب بهم ، ولا شكّ في تحقّق الأمن من ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم فيكون سنّةً ، وكونها عشرين سنّة الخلفاء الرّاشدين ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين » ندب إلى سنّتهم ، ولا يستلزم كون ذلك سنّته ، إذ سنّته بمواظبته بنفسه أو إلاّ لعذر ، وبتقدير عدم ذلك العذر كان يواظب على ما وقع منه ، فتكون العشرون مستحبّاً ، وذلك القدر منها هو السّنّة ، كالأربع بعد العشاء مستحبّة وركعتان منها هي السّنّة ، وظاهر كلام المشايخ أنّ السّنّة عشرون ، ومقتضى الدّليل ما قلنا فيكون هو المسنون ، أي فيكون المسنون منها ثماني ركعات والباقي مستحبّاً .

وقال المالكيّة : القيام في رمضان بعشرين ركعةً أو بستّ وثلاثين واسع أي جائز ، فقد كان السّلف من الصّحابة - رضوان الله عليهم - يقومون في رمضان في زمن عمر بن الخطّاب - رضي الله تعالى عنه - في المساجد بعشرين ركعةً ، ثمّ يوترون بثلاث ، ثمّ صلّوا في زمن عمر بن عبد العزيز ستّاً وثلاثين ركعةً غير الشّفع والوتر .

قال المالكيّة : وهو اختيار مالك في المدوّنة ، قال : هو الّذي لم يزل عليه عمل النّاس أي بالمدينة بعد عمر بن الخطّاب ، وقالوا : كره مالك نقصها عمّا جعلت بالمدينة .

وعن مالك - أي في غير المدوّنة - قال : الّذي يأخذ بنفسي في ذلك الّذي جمع عمر عليه النّاس ، إحدى عشرة ركعةً منها الوتر ، وهي صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم وفي المذهب أقوال وترجيحات أخرى .

وقال الشّافعيّة : ولأهل المدينة فعلها ستّاً وثلاثين ، لأنّ العشرين خمس ترويحات ، وكان أهل مكّة يطوفون بين كلّ ترويحتين سبعة أشواط ، فحمل أهل المدينة بدل كلّ أسبوع ترويحةً ليساووهم ، قال الشّيخان : ولا يجوز ذلك لغيرهم .. وهو الأصحّ كما قال الرّمليّ لأنّ لأهل المدينة شرفاً بهجرته صلى الله عليه وسلم ومدفنه ، وخالف الحليميّ فقال : ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بستّ وثلاثين فحسن أيضاً .

وقال الحنابلة : لا ينقص من العشرين ركعةً ، ولا بأس بالزّيادة عليها نصّاً ، قال عبد اللّه بن أحمد : رأيت أبي يصلّي في رمضان ما لا أحصي ، وكان عبد الرّحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعةً ويوتر بعدها بسبع .

قال ابن تيميّة : والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلّين ، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام ، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها ، كما كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل . وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل . وهو الّذي يعمل به أكثر المسلمين ، فإنّه وسط بين العشر وبين الأربعين ، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك . وقد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمّة كأحمد وغيره .

قال : ومن ظنّ أنّ قيام رمضان فيه عدد موقّت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ .

الاستراحة بين كلّ ترويحتين :

12 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة الاستراحة بعد كلّ أربع ركعات ، لأنّه المتوارث عن السّلف ، فقد كانوا يطيلون القيام في التّراويح ويجلس الإمام والمأمومون بعد كلّ أربع ركعات للاستراحة .

وقال الحنفيّة : يندب الانتظار بين كلّ ترويحتين ، ويكون قدر ترويحة ، ويشغل هذا الانتظار بالسّكوت أو الصّلاة فرادى أو القراءة أو التّسبيح .

وقال الحنابلة : لا بأس بترك الاستراحة بين كلّ ترويحتين ، ولا يسنّ دعاء معيّن إذا استراح لعدم وروده .

التّسليم في صلاة التّراويح :

13 - ذهب الفقهاء إلى أنّ من يصلّي التّراويح يسلّم من كلّ ركعتين ، لأنّ التّراويح من صلاة اللّيل فتكون مثنى مثنى ، لحديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى » ولأنّ التّراويح تؤدّى بجماعة فيراعى فيها التّيسير بالقطع بالتّسليم على رأس الرّكعتين لأنّ ما كان أدوم تحريمةً كان أشقّ على النّاس .

واختلفوا فيمن صلّى التّراويح ولم يسلّم من كلّ ركعتين :

فقال الحنفيّة : لو صلّى التّراويح كلّها بتسليمة وقعد في كلّ ركعتين فالصّحيح أنّه تصحّ صلاته عن الكلّ ، لأنّه قد أتى بجميع أركان الصّلاة وشرائطها ، لأنّ تجديد التّحريمة لكلّ ركعتين ليس بشرط عندهم ، لكنّه يكره إن تعمّد على الصّحيح عندهم ، لمخالفته المتوارث ، وتصريحهم بكراهة الزّيادة على ثمانٍ في صلاة مطلق التّطوّع فهنا أولى .

وقالوا : إذا لم يقعد في كلّ ركعتين وسلّم تسليمةً واحدةً فإنّ صلاته تفسد عند محمّد ، ولا تفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، والأصحّ أنّها تجوز عن تسليمة واحدة ، لأنّ السّنّة أن يكون الشّفع الأوّل كاملاً ، وكماله بالقعدة ولم توجد ، والكامل لا يتأدّى بالنّاقص .

وقال المالكيّة : يندب لمن صلّى التّراويح التّسليم من كلّ ركعتين ، ويكره تأخير التّسليم بعد كلّ أربع ، حتّى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة فالأفضل له السّلام بعد كلّ ركعتين . وقال الشّافعيّة : لو صلّى في التّراويح أربعاً بتسليمة واحدة لم يصحّ ، فتبطل إن كان عامداً عالماً ، وإلاّ صارت نفلاً مطلقاً ، وذلك لأنّ التّراويح أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فلا تغيّر عمّا ورد . ولم نجد للحنابلة كلاماً في هذه المسألة .

القعود في صلاة التّراويح :

14 - جاء في مذهب الحنفيّة أنّ من يصلّي التّراويح قاعداً فإنّه يجوز مع الكراهة تنزيهاً لأنّه خلاف السّنّة المتوارثة 

وصرّح الحنفيّة بأنّه : يكره للمقتدي أن يقعد في صلاة التّراويح ، فإذا أراد الإمام أن يركع قام ، واستظهر ابن عابدين أنّه يكره تحريماً ، لأنّ في ذلك إظهار التّكاسل في الصّلاة والتّشبّه بالمنافقين ، قال اللّه تعالى : { وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى } فإذا لم يكن ذلك لكسل بل لكبر ونحوه لا يكره ، ولم نجد مثل هذا لغير الحنفيّة .

وقت صلاة التّراويح :

15 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة التّراويح من بعد صلاة العشاء ، وقبل الوتر إلى طلوع الفجر ، لنقل الخلف عن السّلف ، ولأنّها عرفت بفعل الصّحابة فكان وقتها ما صلّوا فيه ، وهم صلّوا بعد العشاء قبل الوتر ، ولأنّها سنّة تبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر. ولو صلّاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء وهو الأصحّ عند الحنفيّة على أنّها لا تجزئ عن التّراويح ، وتكون نافلةً عند المالكيّة ، ومقابل الأصحّ عند الحنفيّة أنّها تصحّ ، لأنّ جميع اللّيل إلى طلوع الفجر قبل العشاء وبعدها وقت للتّراويح ، لأنّها سمّيت قيام اللّيل فكان وقتها اللّيل .

وعلّل الحنابلة عدم الصّحّة بأنّها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصحّ قبلها كسنّة العشاء، وقالوا : إنّ التّراويح تصلّى بعد صلاة العشاء وبعد سنّتها ، قال المجد : لأنّ سنّة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار ، فكان إتباعها لها أولى .

ولو صلّاها بعد العشاء وبعد الوتر فالأصحّ عند الحنفيّة أنّها تجزئ .

وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّه يستحبّ تأخير التّراويح إلى ثلث اللّيل أو نصفه ، واختلف الحنفيّة في أدائها بعد نصف اللّيل ، فقيل يكره ، لأنّها تبع للعشاء كسنّتها ، والصّحيح لا يكره لأنّها من صلاة اللّيل والأفضل فيها آخره 

وذهب الحنابلة إلى أنّ صلاتها أوّل اللّيل أفضل ، لأنّ النّاس كانوا يقومون على عهد عمر - رضي الله تعالى عنه - أوّله ، وقد قيل لأحمد : يؤخّر القيام أي في التّراويح إلى آخر اللّيل ؟ قال : سنّة المسلمين أحبّ إليّ .

الجماعة في صلاة التّراويح :

16 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة الجماعة في صلاة التّراويح ، لفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم كما سبق ، ولفعل الصّحابة - رضوان اللّه تعالى عليهم - ومن تبعهم منذ زمن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - ; ولاستمرار العمل عليه حتّى الآن .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الجماعة في صلاة التّراويح سنّة .

قال الحنفيّة : صلاة التّراويح بالجماعة سنّة على الكفاية في الأصحّ ، فلو تركها الكلّ أساءوا، أمّا لو تخلّف عنها رجل من أفراد النّاس وصلّى في بيته فقد ترك الفضيلة ، وإن صلّى في البيت بالجماعة لم ينل فضل جماعة المسجد .

وقال المالكيّة : تندب صلاة التّراويح في البيوت إن لم تعطّل المساجد ، وذلك لخبر : « عليكم بالصّلاة في بيوتكم ، فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ الصّلاة المكتوبة » ولخوف الرّياء وهو حرام ، واختلفوا فيما إذا صلّاها في بيته ، هل يصلّيها وحده أو مع أهل بيته ؟ قولان ، قال الزّرقانيّ : لعلّهما في الأفضليّة سواء .

وندب صلاة التّراويح - في البيوت عندهم - مشروط بثلاثة أمور : أن لا تعطّل المساجد ، وأن ينشط لفعلها في بيته ، ولا يقعد عنها ، وأن يكون غير آفاقيّ بالحرمين ، فإن تخلّف شرط كان فعلها في المسجد أفضل ، وقال الزّرقانيّ : يكره لمن في المسجد الانفراد بها عن الجماعة الّتي يصلّونها فيه ، وأولى إذا كان انفراده يعطّل جماعة المسجد .

وقال الشّافعيّة : تسنّ الجماعة في التّراويح على الأصحّ ، لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - الّذي سبق ذكره ،وللأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - ولعمل النّاس على ذلك. ومقابل الأصحّ عندهم أنّ الانفراد بصلاة التّراويح أفضل كغيرها من صلاة اللّيل لبعده عن الرّياء .

وقال الحنابلة : صلاة التّراويح جماعةً أفضل من صلاتها فرادى ، قال أحمد : كان عليّ وجابر وعبد اللّه - رضي الله عنهم - يصلّونها في الجماعة .

وفي حديث أبي ذرّ - رضي الله تعالى عنه - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جمع أهله ونساءه ، وقال : إنّ الرّجل إذا صلّى مع الإمام حتّى ينصرف كتب له قيام ليلة » .

وقالوا : إن تعذّرت الجماعة صلّى وحده لعموم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه » .

القراءة وختم القرآن الكريم في التّراويح :

17 - ذهب الحنابلة وأكثر المشايخ من الحنفيّة وهو ما رواه الحسن عن أبي حنيفة إلى أنّ السّنّة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التّراويح ليسمع النّاس جميع القرآن في تلك الصّلاة . وقال الحنفيّة : السّنّة الختم مرّةً ، فلا يترك الإمام الختم لكسل القوم ، بل يقرأ في كلّ ركعة عشر آيات أو نحوها ، فيحصل بذلك الختم ، لأنّ عدد ركعات التّراويح في شهر رمضان ستّمائة ركعة ، أو خمسمائة وثمانون ، وآي القرآن الكريم ستّ آلاف وشيء .

ويقابل قول هؤلاء ما قيل : الأفضل أن يقرأ قدر قراءة المغرب لأنّ النّوافل مبنيّة على التّخفيف خصوصاً بالجماعة ، وما قيل : يقرأ في كلّ ركعة ثلاثين آيةً لأنّ عمر - رضي الله تعالى عنه - أمر بذلك ، فيقع الختم ثلاث مرّات في رمضان ، لأنّ لكلّ عشر فضيلةً كما جاءت به السّنّة ، « أوّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النّار » .

وقال الكاسانيّ : ما أمر به عمر - رضي الله تعالى عنه - هو من باب الفضيلة ، وهو أن يختم القرآن أكثر من مرّة ، وهذا في زمانهم ، وأمّا في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم ، فيقرأ قدر ما لا ينفّرهم عن الجماعة ، لأنّ تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة .

ومن الحنفيّة من استحبّ الختم ليلة السّابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر ، وإذا ختم قبل آخره .. قيل : لا يكره له التّراويح فيما بقي ، قيل : يصلّيها ويقرأ فيها ما يشاء . وصرّح المالكيّة والشّافعيّة بأنّه يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التّراويح في الشّهر كلّه، وقراءة سورة في تراويح جميع الشّهر تجزئ ، وكذلك قراءة سورة في كلّ ركعة ، أو كلّ ركعتين من تراويح كلّ ليلة في جميع الشّهر تجزئ وإن كان خلاف الأولى إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره ، قال ابن عرفة : في المدوّنة لمالك : وليس الختم بسنّة .

وقال الحنابلة : يستحبّ أن يبتدئ التّراويح في أوّل ليلة بسورة القلم : { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } بعد الفاتحة لأنّها أوّل ما نزل من القرآن ، فإذا سجد للتّلاوة قام فقرأ من البقرة نصّ عليه أحمد ، والظّاهر أنّه قد بلغه في ذلك أثر ، وعنه : أنّه يقرأ بسورة القلم في عشاء الآخرة من اللّيلة الأولى من رمضان .

قال الشّيخ : وهو أحسن ممّا نقل عنه أنّه يبتدئ بها التّراويح ويختم آخر ركعة من التّراويح قبل ركوعه ويدعو ، نصّ عليه .

المسبوق في التّراويح :

18 - قال الحنفيّة : من فاته بعض التّراويح وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثمّ صلّى ما فاته .

وقال المالكيّة : من أدرك مع الإمام ركعةً فلا يخلو أن تكون من الرّكعتين الأخيرتين من التّرويحة أو من الأوليين ، فإن كانت من الأخيرتين فإنّه يقضي الرّكعة الّتي فاتته بعد سلام الإمام في أثناء فترة الرّاحة ، وإن كانت من الرّكعتين الأوليين فقد روى ابن القاسم عن مالك أنّه لا يسلّم سلامه ولكن يقوم فيصحب الإمام فإذا قام الإمام من الرّكعة الأولى من الأخريين تشهّد وسلّم ثمّ دخل معه في الرّكعتين الأخريين فصلّى منهما ركعةً ثمّ قضى الثّانية منهما حين انفراده بالتّنفّل .

وعند الحنابلة : سئل أحمد عمّن أدرك من ترويحة ركعتين يصلّي إليها ركعتين ؟ فلم ير ذلك، وقال : هي تطوّع .

قضاء التّراويح :

19 - إذا فاتت صلاة التّراويح عن وقتها بطلوع الفجر ، فقد ذهب الحنفيّة في الأصحّ عندهم، والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنّها لا تقضى ; لأنّها ليست بآكد من سنّة المغرب والعشاء ، وتلك لا تقضى فكذلك هذه .

وقال الحنفيّة : إن قضاها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب اللّيل ، لأنّها منها ، والقضاء عندهم من خواصّ الفرض وسنّة الفجر بشرطها .

ومقابل الأصحّ عند الحنفيّة أنّ من لم يؤدّ التّراويح في وقتها فإنّه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى ، وقيل : ما لم يمض الشّهر .

ولم نجد تصريحاً للمالكيّة والشّافعيّة في هذه المسألة .

لكن قال النّوويّ : لو فات النّفل المؤقّت ندب قضاؤه في الأظهر .

------------

الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ :
 18 - الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ , وَهِيَ لَيْسَتْ بِتَطَوُّعٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . ( ر : صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ ) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ سُنَّةٌ فِي الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ , وَكَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ إلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لَا جَمَاعَةَ فِيهَا عِنْدَهُ ; لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ فِيهَا . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ سُنَّةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . أَمَّا مَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِمَّا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى انْفِرَادٍ لَكِنْ لَوْ صَلَّى جَمَاعَةً جَازَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا وَصَلَّى بِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ .

-------------
الْجَمَاعَةُ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ :
 8 - الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ شَرْطُ صِحَّةٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَسُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ سُنَّةٌ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ . وَسَوَّى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَيْنَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ فِي سُنِّيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِمَا , أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فَلَا يَرَوْنَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَالشَّافِعِيَّةِ , وَالْحَنَابِلَةِ , وَمُحَمَّدٍ , وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ , فَإِنَّهُ لَا يَرَى فِيهَا صَلَاةً أَصْلًا . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَالشَّافِعِيَّةِ , وَالْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ سُنَّةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . وَتَجُوزُ الْجَمَاعَةُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَقَالُوا : يَجُوزُ التَّطَوُّعُ جَمَاعَةً وَفُرَادَى ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا , وَكَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا , وَصَلَّى بِحُذَيْفَةَ مَرَّةً , وَبِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ مَرَّةً , وَأَمَّ أَصْحَابَهُ فِي بَيْتِ عِتْبَانَ مَرَّةً كَذَلِكَ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - { أَنَّهُ أَمَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم } . وَالْمَالِكِيَّةُ قَيَّدُوا الْجَوَازَ بِمَا إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ قَلِيلَةً , وَكَانَ الْمَكَانُ غَيْرَ مُشْتَهِرٍ , فَإِنْ كَثُرَ الْعَدَدُ كُرِهَتْ الْجَمَاعَةُ , وَكَذَلِكَ تُكْرَهُ لَوْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ قَلِيلَةً وَالْمَكَانُ مُشْتَهِرًا . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي النَّفْلِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ مَكْرُوهَةٌ .
==============

صلاة التّوبة *

التّعريف :

1 - الصّلاة تقدّم تعريفها ( ر : صلاة ) .

والتّوبة لغةً : مطلق الرّجوع ، والرّجوع عن الذّنب .

وفي الاصطلاح : الرّجوع من أفعال مذمومة إلى أفعال محمودة شرعاً .

الحكم التّكليفيّ :

2 - صلاة التّوبة مستحبّة باتّفاق المذاهب الأربعة .

وذلك لما رواه أبو بكر رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل يذنب ذنبًا ثمّ يقوم فيتطهّر ثمّ يصلّي ثمّ يستغفر اللّه إلاّ غفر اللّه له .. ثمّ قرأ هذه الآية : { وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ ... إلخ } » .
===============

صلاة الجمعة *

زمن مشروعيّتها :

1 - شرعت صلاة الجمعة في أوّل الهجرة عند قدوم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة ، قال الحافظ ابن حجر : الأكثر على أنّها فرضت بالمدينة . وهو مقتضى أنّ فرضيّتها ثبتت بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } وهي مدنيّة ، وقال الشّيخ أبو حامد : فرضت بمكّة ، وهو غريب .

ومن المتّفق عليه : « أنّ أوّل جمعة جمّعها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بأصحابه ، كانت في قبيلة بني سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتّخذ القوم لهم في ذلك الموضع مسجداً ، وذلك عندما قدم إلى المدينة مهاجراً » .

غير أنّه ثبت أيضاً « أنّ أسعد بن زرارة أوّل من جمع النّاس لصلاة الجمعة في المدينة ، وكان ذلك بأمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم له قبل أن يهاجر من مكّة » ، فقد ورد عن كعب بن مالك أنّه « كان إذا سمع النّداء ترحّم لأسعد بن زرارة ، وكان يقول : إنّه أوّل من جمّع بنا في هزم النّبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع الخضمات » 

فمن رجّح أنّها فرضت بالمدينة بعد الهجرة ، استدلّ بأنّه صلى الله عليه وسلم لم يقم أيّ جمعة في مكّة قبل الهجرة ، ومن قال : إنّها فرضت بمكّة قبل الهجرة استدلّ بأنّ الصّحابة قد صلّوها في المدينة قبل هجرته - عليه الصلاة والسلام - فلا بدّ أن تكون واجبةً إذ ذاك على المسلمين كلّهم سواء من كان منهم في مكّة وفي المدينة ، إلاّ أنّ الّذي منع من أدائها في مكّة عدم توافر كثير من شرائطها . قال البكريّ : فرضت بمكّة ولم تقم بها ؛ لفقد العدد ، أو لأنّ شعارها الإظهار ، وكان صلى الله عليه وسلم مستخفياً فيها . وأوّل من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة .

الحكمة من مشروعيّتها :

2 - قال الدّهلويّ : إنّه لمّا كانت إشاعة الصّلاة في البلد بحيث يجتمع لها أهلها متعذّرةً كلّ يوم ، وجب أن يعيّن لها ميقات لا يتكرّر دورانه بسرعة حتّى لا تعسر عليهم المواظبة على الاجتماع لها ، ولا يبطؤ دورانه بأن يطول الزّمن الفاصل بين المرّة والأخرى ، كي لا يفوت المقصود وهو تلاقي المسلمين واجتماعهم بين الحين والآخر . ولمّا كان الأسبوع قدراً زمنيّاً مستعملاً لدى العرب والعجم وأكثر الملل ، - وهو قدر متوسّط الدّوران والتّكرار بين السّرعة والبطء - وجب جعل الأسبوع ميقاتاً لهذا الواجب .

فرضيّتها :

دليل الفرضيّة :

3 - صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيّتها بالضّرورة ، وبدلالة الكتاب والسّنّة ؛ فيكفر جاحدها . قال الكاسانيّ : الجمعة فرض لا يسع تركها ، ويكفر جاحدها والدّليل على فرضيّتها : الكتاب والسّنّة وإجماع الأمّة . أمّا الكتاب فقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } قيل : " ذكر اللّه " هو صلاة الجمعة ، وقيل : هو الخطبة ، وكلّ ذلك حجّة ؛ لأنّ السّعي إلى الخطبة إنّما يجب لأجل الصّلاة ، بدليل أنّ من سقطت عنه الصّلاة لا يجب عليه السّعي إلى الخطبة ، فكان فرض السّعي إلى الخطبة فرضاً للصّلاة ؛ ولأنّ ذكر اللّه يتناول الصّلاة ويتناول الخطبة من حيث إنّ كلّ واحد منهما ذكر اللّه تعالى .

وقد استدلّ الإمام السّرخسيّ - أيضاً - بالآية المذكورة من وجهين :

الوجه السّابق ، ووجه آخر حيث قال : اعلم أنّ الجمعة فريضة بالكتاب والسّنّة ، أمّا الكتاب فقوله تعالى : { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } والأمر بالسّعي إلى الشّيء لا يكون إلاّ لوجوبه ، والأمر بترك البيع المباح لأجله دليل على وجوبه أيضاً .

وحكى الخطّابيّ عن بعض الفقهاء : أنّ صلاة الجمعة فرض على الكفاية ، وقال القرافيّ : هو وجه لبعض أصحاب الشّافعيّة .

وأمّا السّنّة : فالحديث المشهور ، وهو ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا ، في يومي هذا ، في شهري هذا ، من عامي هذا إلى يوم القيامة ، فمن تركها في حياتي ، أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها بحقّها فلا جمع اللّه له شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ولا زكاة له ، ولا حجّ له ، ولا صوم له ، ولا برّ له حتّى يتوب فمن تاب تاب اللّه عليه» وحديث : « الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة إلاّ أربعةً : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبيّ ، أو مريض » وحديث : « رواح الجمعة واجب على كلّ محتلم » .

فرض وقت الجمعة :

4 - ذهب الأئمّة الثّلاثة - مالك والشّافعيّ في مذهبه الجديد وأحمد - إلى أنّ الجمعة فرض مستقلّ ، فليست بدلاً من الظّهر ، وليست ظهراً مقصوراً . واستدلّ الرّمليّ لكونها صلاةً مستقلّةً : بأنّه لا يغني الظّهر عنها ولقول عمر - رضي الله عنه - : « الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى » .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إنّ فرض وقت الجمعة في الأصل إنّما هو الظّهر ، إلاّ أنّ من تكاملت فيه شرائط الجمعة الآتي ذكرها فإنّه مأمور بإسقاطه وإقامة الجمعة في مكانه على سبيل الحتم ، أمّا من لم تتكامل فيه شرائطها ، فيبقى على أصل الظّهر إلاّ أنّه يخاطب بأداء الجمعة في مكانها على سبيل التّرخيص ، أي فإذا أدّى الجمعة رغم عدم تكامل شروط وجوبها عليه سقط عنه الظّهر بذلك . على أنّ لكلّ من محمّد وزفر أقوالاً أخرى في كيفيّة فرضيّة الجمعة .

5- وفائدة الخلاف تظهر فيما لو صلّى الظّهر في بيته وحده قبل فوات الجمعة - وهو غير معذور ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يصحّ ظهره ويقع فرضاً ؛ لأنّه أدّى فرض الوقت الأصليّ فيجزئه .

قال السّمرقنديّ : من صلّى الظّهر في بيته وحده - وهو غير معذور - فإنّه يقع فرضاً في قول أصحابنا الثّلاثة - أبي حنيفة وصاحبيه - خلافاً لزفر فإنّ عنده لا يجوز الظّهر .

وفي المذاهب الأخرى لا تجزئه صلاة الظّهر ويلزمه حضور الجمعة ، فإن حضرها فذاك وإلاّ بأن فاتته لزمه قضاء الظّهر حينئذ . قال أبو إسحاق الشّيرازيّ في المهذّب : وأمّا من تجب عليه الجمعة ، ولا يجوز له أن يصلّي الظّهر قبل فوات الجمعة ، فإنّه مخاطب بالسّعي إلى الجمعة ، فإن صلّى الظّهر قبل صلاة الإمام ففيه قولان : قال في القديم : يجزئه ؛ لأنّ الفرض هو الظّهر ... وقال في الجديد : لا تجزئه ، ويلزمه إعادتها وهو الصّحيح .

وقال ابن قدامة في المغني : من وجبت عليه الجمعة إذا صلّى الظّهر قبل أن يصلّي الإمام الجمعة لم يصحّ ، ويلزمه السّعي إلى الجمعة إن ظنّ أنّه يدركها ؛ لأنّها المفروضة عليه .

شروط صلاة الجمعة :

6 - لصلاة الجمعة ثلاثة أنواع من الشّروط .

النّوع الأوّل : شروط للصّحّة والوجوب معاً، والثّاني : للوجوب فقط ، والثّالث : للصّحّة فقط. والفرق بين هذه الأنواع الثّلاثة من الشّروط ، أنّ ما يعتبر شرطاً لصحّة صلاة الجمعة ووجوبها معاً ، يلزم من فقده أمران اثنان : بطلانها ، وعدم تعلّق الطّلب بها .

وما يعتبر شرطاً للوجوب - فقط - يلزم من فقده عدم تعلّق الطّلب وحده ، مع ثبوت صحّة الفعل ، وما يعتبر شرطاً للصّحّة فقط يلزم من فقده البطلان مع استمرار المطالبة به .

النّوع الأوّل شروط الصّحّة والوجوب معاً وتنحصر في ثلاثة :

7 - الشّرط الأوّل : اشترطه الحنفيّة ، وهو أن يكون المكان الّذي تقام فيه " مصراً " والمقصود بالمصر كلّ بلدة نصب فيها قاض ترفع إليه الدّعاوى والخصومات .

قال في المبسوط : وظاهر المذهب في بيان حدّ المصر الجامع : أن يكون فيه سلطان ، أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام .

ويلحق بالمصر ضاحيته أو فناؤه ، وضواحي المصر هي القرى المنتشرة من حوله والمتّصلة به والمعدودة من مصالحه ، بشرط أن يكون بينها وبينه من القرب ما يمكّن أهلها من حضور الجمعة ، ثمّ الرّجوع إلى منازلهم في نفس اليوم بدون تكلّف .

وعلى هذا ، فمن كانوا يقيمون في قرية نائية ، لا يكلّفون بإقامة الجمعة ، وإذا أقاموها لم تصحّ منهم . قال صاحب البدائع : المصر الجامع شرط وجوب الجمعة ، وشرط صحّة أدائها عند أصحابنا ، حتّى لا تجب الجمعة إلاّ على أهل المصر ومن كان ساكناً في توابعه ، وكذا لا يصحّ أداء الجمعة إلاّ في المصر وتوابعه .

فلا تجب على أهل القرى الّتي ليست من توابع المصر ، ولا يصحّ أداء الجمعة فيها .

ولم تشترط المذاهب الأخرى هذا الشّرط .

فأمّا الشّافعيّة : فاكتفوا باشتراط إقامتها في خطّة أبنية سواء كانت من بلدة أو قرية ، قال صاحب المهذّب : لا تصحّ الجمعة إلاّ في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد أو قرية .

وأمّا الحنابلة : فلم يشترطوا ذلك أيضاً ، وصحّحوا إقامتها في الصّحاري ، وبين مضارب الخيام . قال صاحب المغني : ولا يشترط لصحّة الجمعة إقامتها في البنيان ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصّحراء .

وأمّا المالكيّة : فإنّما شرطوا أن تقام في مكان صالح للاستيطان . فتصحّ إقامتها في الأبنية ، أو الأخصاص ؛ لصلاحها للاستيطان فيها مدّةً طويلةً . ولا تصحّ في الخِيَم لعدم صلاحيّتها لذلك في الغالب .

قال في الجواهر الزّكيّة في تعداد شروطها : موضع الاستيطان ، ولو كان بأخصاص لا خيم ، فلا تقام الجمعة إلاّ في موضع يستوطن فيه بأن يقيم فيه صيفًا وشتاءً .

8 - ويترتّب على هذا الخلاف : أنّ أصحاب القرى الّتي لا تعتبر تابعةً لمصر إلى جانبها يجب عليهم - عند غير الحنفيّة - إقامة الجمعة في أماكنهم ، ولا يكلّفون بالانتقال لها إلى أيّ بلدة كبيرة أخرى من حولهم .

أمّا في المذهب الحنفيّ : فلا يكلّفون بإقامة الجمعة في مثل هذه الحال ، وإذا أقاموها لم تصحّ منهم . ويجب عليهم الانتقال إلى البلدة المجاورة إذا سمع منها الأذان .

9 - الشّرط الثّاني : واشترطه الحنفيّة ، إذن السّلطان بذلك ، أو حضوره ، أو حضور نائب رسميّ عنه ، إذ هكذا كان شأنها على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وفي عهود الخلفاء الرّاشدين .

هذا إذا كان ثمّة إمام أو نائب عنه في البلدة الّتي تقام فيها الجمعة ، فإذا لم يوجد أحدهما ، لموت أو فتنة أو ما شابه ذلك ، وحضر وقت الجمعة كان للنّاس حينئذ أن يجتمعوا على رجل منهم ليتقدّمهم فيصلّي بهم الجمعة .

أمّا أصحاب المذاهب الأخرى فلم يشترطوا لصحّة الجمعة أو وجوبها شيئاً ممّا يتعلّق بالسّلطان ، إذناً أو حضوراً أو إنابةً .

10 - الشّرط الثّالث من شروط صحّة الجمعة ووجوبها معاً : دخول الوقت ، ووقتها عند الجمهور - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - هو وقت الظّهر ، فلا يثبت وجوبها ، ولا يصحّ أداؤها إلاّ بدخول وقت الظّهر ، ويستمرّ وقتها إلى دخول وقت العصر ، فإذا خرج وقت الظّهر سقطت الجمعة واستبدل بها الظّهر ؛ لأنّ الجمعة صلاة لا تقضى بالتّفويت . ويشترط دخول وقت الظّهر من ابتداء الخطبة ، فلو ابتدأ الخطيب الخطبة قبله لم تصحّ الجمعة ، وإن وقعت الصّلاة داخل الوقت .

وذهب الحنابلة إلى أنّ أوّل وقت صلاة الجمعة هو أوّل وقت صلاة العيد لحديث عبد اللّه بن سيدان : « شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النّهار » ، ولحديث جابر : « كان يصلّي الجمعة ثمّ نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشّمس » وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية - رضي الله عنهم - أنّهم صلّوا قبل الزّوال ولم ينكر عليهم ، وفعلها بعد الزّوال أفضل .

النّوع الثّاني من الشّروط وهي :

شروط الوجوب فقط :

تتلخّص جملة هذه الشّروط في خمسة أمور ، وذلك بعد اعتبار الشّروط الّتي تتوقّف عليها أهليّة التّكليف بصورة عامّة ، من عقل وبلوغ :

11 - الأوّل : الإقامة بمصر : فلا تجب على مسافر . ثمّ لا فرق في الإقامة بين أن تكون على سبيل الاستيطان أو دون ذلك ، فمن تجاوزت أيّام إقامته في بلدة ما الفترة الّتي يشرع له فيها قصر الصّلاة وجبت عليه صلاة الجمعة وإلاّ فلا على التّفصيل المبيّن في ( صلاة المسافر ) .

ودليل ذلك ما رواه جابر - رضي الله عنه - : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة إلاّ مريض ، أو مسافر ، أو امرأة ، أو صبيّ ، أو مملوك ، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى اللّه عنه واللّه غنيّ حميد » . قال السّرخسيّ : والمعنى : أنّ المسافر تلحقه المشقّة بدخول المصر وحضور الجمعة ، وربّما لا يجد أحداً يحفظ رحله ، وربّما ينقطع عن أصحابه ، فلدفع الحرج أسقطها الشّرع عنه .

أمّا من كان مقيماً في غير مصر ، كالقرى والبوادي ، فإن كان مكانه قريباً من بلدة هناك وجب عليه الذّهاب إليها وإقامة الجمعة فيها ، وإلاّ لم تجب عليه .

والمفتى به في ضابط القرب : أن تصل أصوات المؤذّنين إلى ذلك المكان عندما يؤذّنون في أماكن مرتفعة وبأصوات عالية مع توسّط حالة الجوّ من حيث الهدوء والضّجيج .

وهذا على ما سبق بيانه في الفقرة من اشتراط الحنفيّة المصر خلافاً لغيرهم .

12 - الشّرط الثّاني : الذّكورة : فلا تجب صلاة الجمعة على النّساء .

وذكر صاحب البدائع حكمة ذلك فقال : وأمّا المرأة فلأنّها مشغولة بخدمة الزّوج ، ممنوعة من الخروج إلى محافل الرّجال ، لكون الخروج سبباً للفتنة ولهذا لا جماعة عليهنّ أيضاً .

13 - الشّرط الثّالث : الصّحّة : ويقصد بها خلوّ البدن عمّا يتعسّر معه - عرفاً - الخروج لشهود الجمعة في المسجد ، كمرض وألم شديد ؛ فلا تجب صلاة الجمعة على من اتّصف بشيء من ذلك .

وألحق بالمريض ممرّضه الّذي يقوم بأمر تمريضه وخدمته ، بشرط أن لا يوجد من يقوم مقامه في ذلك لو تركه .

14 - الشّرط الرّابع : الحرّيّة : فلا تجب على العبد المملوك ، لانشغاله بخدمة المولى .

غير أنّها تجب على المكاتب والمبعّض وتجب على الأجير ، بمعنى أنّه لا يجوز للمستأجر منعه منها ، فإذا ترك العمل لصلاتها ، وكان المسجد بعيداً عن مكان عمله في - العرف - سقط من أجرته ما يقابل الزّمن الّذي ترك فيه العمل من أجلها بما في ذلك مدّة الصّلاة نفسها، وإلاّ لم يسقط شيء .

وهذه الشّريطة - أيضاً - محلّ اتّفاق لدى مختلف المذاهب ، ثمّ إنّ السّيّد إذا أذن لعبده في الخروج لصلاة الجمعة وجبت عليه حينئذ .

15 - الشّرط الخامس : السّلامة : والمقصود بها سلامة المصلّي من العاهات المقعدة ، أو المتعبة له في الخروج إلى صلاة الجمعة ، كالشّيخوخة المقعدة والعمى ، فإن وجد الأعمى قائدًا متبرّعاً أو بأجرة معتدلة ، وجبت عليه عند الجمهور - أبي يوسف ومحمّد والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - ؛لأنّ الأعمى بواسطة القائد يعتبر قادراً على السّعي خلافاً لأبي حنيفة. وهناك صورتان أخريان تجب فيهما على الأعمى صلاة الجمعة :

الصّورة الأولى : أن تقام الصّلاة وهو في المسجد متطهّر متهيّئ للصّلاة .

الصّورة الثّانية : أن يكون ممّن أوتوا مهارةً في المشي في الأسواق دون الاحتياج إلى أيّ كلفة أو قيادة أو سؤال أحد . إذ لا حرج حينئذ عليه في حضور صلاة الجمعة .

ولا تجب - أيضاً - في حالة خوف من عدوّ أو سبع أو لصّ ، أو سلطان ، ولا في حالة مطر شديد ، أو وحل ، أو ثلج ، يتعسّر معها الخروج إليها . إذ لا تعتبر السّلامة متوفّرةً في مثل هذه الحالات .

16 - ثمّ إنّ مَنْ حضر صلاة الجمعة ممّن لم تتوفّر فيه هذه الشّروط الخمسة ينظر في أمره: فإن كان فاقداً أهليّة التّكليف نفسها ، كالصّبيّ والمجنون ، صحّت صلاة الصّبيّ واعتبرت له تطوّعاً ، وبطلت صلاة المجنون ؛ لعدم توفّر الإدراك المصحّح لأصل العبادة .

أمّا إن تكاملت لديه أهليّة التّكليف ، كالمريض والمسافر والعبد والمرأة ، فمثل هؤلاء إن حضروا الجمعة وصلّوها أجزأتهم عن فرض الظّهر ؛ لأنّ امتناع الوجوب في حقّهم إنّما كان للعذر ، وقد زال بحضورهم لكن صرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّ لهم الانصراف ؛ إذ المانع من وجوبها عليهم لا يرتفع بحضورهم إلاّ المريض ونحوه كالأعمى فيحرم انصرافهما إن دخل الوقت قبل انصرافهما ؛ لأنّ المانع في حقّهما مشقّة الحضور وقد زالت .

17 - ويصحّ أن يؤمّ القوم من هؤلاء كلّ من صحّت إمامته المطلقة في باب صلاة الجماعة فتصحّ إمامة المريض والمسافر والعبد ، دون المرأة قال في تنوير الأبصار : ويصلح للإمامة فيها من صلح لغيرها ؛ فجازت لمسافر وعبد ومريض .

وأمّا صفة الّذين تنعقد بهم الجمعة فهي : أنّ كلّ من يصلح إماماً للرّجال في الصّلوات المكتوبة تنعقد بهم الجمعة ، فيشترط صفة الذّكورة والعقل والبلوغ لا غير ، فتنعقد الجمعة بعبيد ومسافرين . وهذا عند الحنفيّة .

ومذهب الحنابلة : أنّه لا تنعقد الجمعة بأحد من هؤلاء ، ولا تصحّ إمامته .

أمّا الشّافعيّة : فصحّحوا الإمامة من هؤلاء دون الانعقاد به . فلو أمّ المصلّين مسافر وكان عددهم لا يتجاوز مع إمامهم المسافر أربعين رجلاً ، لم تنعقد صلاتهم .

18 - فمن توفّرت فيه هذه الشّروط ، حرّم عليه صلاة الظّهر قبل فوات الجمعة ، لما في ذلك من مخالفة الأمر بإسقاط صلاة الظّهر وأداء الجمعة في مكانها . أمّا بعد فواتها عليه فلا مناص حينئذ من أداء الظّهر ، بل يجب عليه ذلك ، غير أنّه يعتبر آثماً بسبب تفويت الجمعة بدون عذر .

فإن سعى إليها بعد أدائه الظّهر والإمام في الصّلاة بطلت صلاته الّتي كان قد أدّاها بمجرّد انفصاله عن داره واتّجاهه إليها سواء أدركها أم لا . وذلك لأنّ السّعي إلى صلاة الجمعة معدود من مقدّماتها وخصائصها المأمور بها بنصّ كتاب اللّه تعالى ، والاشتغال بفرائض الجمعة الخاصّة بها يبطل الظّهر وهذا عند أبي حنيفة ، أمّا عند الصّاحبين فلا يبطل ظهره بمجرّد السّعي ، بل لا بدّ لذلك من إدراكه الجمعة وشروعه فيها .

وقال المالكيّة والحنابلة : من وجبت عليه الجمعة إذا صلّى الظّهر قبل أن يصلّي الإمام الجمعة لم يصحّ ويلزمه السّعي إلى الجمعة إن ظنّ أنّه يدركها .

النّوع الثّالث : شروط الصّحّة فقط :

وهي أربعة شروط :

19 - الأوّل الخطبة : ويشترط تقدّمها على الصّلاة ، وهي كلّ ذكر يسمّى في عرف النّاس خطبةً ، فمتى جاء الإمام بذلك بعد دخول الوقت ، فقد تأدّى الشّرط وصحّت الخطبة ، سواء كان قائماً ، أو قاعداً أتى بخطبتين أو خطبة واحدة ، تلا فيها قرآناً أم لا ، عربيّةً كانت أو عجميّةً ، إلاّ أنّها ينبغي أن تكون قبل الصّلاة ، إذ هي شرط ، وشرط الشّيء لا بدّ أن يكون سابقاً عليه وهذا عند الحنفيّة .

واشترط لها المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة خطبتين مستدلّين على ذلك بمواظبة النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

واعتبر الشّافعيّة للخطبة أركاناً خمسةً لا بدّ من توافرها وهي : حمد اللّه ، والصّلاة على رسوله ، والوصيّة بالتّقوى . وهذه الثّلاثة أركان في كلّ من الخطبتين ، والرّابع : قراءة آية من القرآن في إحداهما ، والخامس : ما يقع عليه اسم الدّعاء للمؤمّنين في الخطبة الثّانية . واشترط الحنابلة من هذه الأركان قراءة آية من القرآن . قال ابن قدامة ... قال أصحابنا : ولا يكفي في القراءة أقلّ من آية ؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أقلّ من ذلك وما عدا ذلك مستحبّ . وتفصيله في مصطلح ( خطبة ) .

20 - الثّاني : الجماعة : قال في البدائع : ودليل شرطيّتها ، أنّ هذه الصّلاة تسمّى جمعةً ، فلا بدّ من لزوم معنى الجمعة فيها ، اعتبارًا للمعنى الّذي أخذ اللّفظ منه ... ولهذا لم يؤدّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الجمعة إلاّ جماعةً ، وعليه إجماع العلماء .

ويتعلّق ببيان كيفيّة هذا الشّرط ثلاثة أبحاث :

21 - أوّلها : حضور واحد سوى الإمام - على الصّحيح من مذهب الحنفيّة - وقيل : ثلاثة سوى الإمام ، قال في مجمع الأنهر : لأنّها أقلّ الجمع ، وقد ورد الخطاب للجمع ، وهو قوله تعالى : { فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } فإنّه يقتضي ثلاثةً سوى الخطيب ، هذا مذهب أبي حنيفة ومحمّد .

واشترط الشّافعيّة والحنابلة أن لا يقلّ المجمعون عن أربعين رجلاً تجب في حقّهم الجمعة . قال صاحب المغني : أمّا الأربعون فالمشهور في المذهب أنّه شرط لوجوب الجمعة وصحّتها ، ويشترط حضورهم الخطبتين .

وقال المالكيّة : يشترط حضور اثني عشر من أهل الجمعة .

22 - ثانيها : يجب حضور ما لا يقلّ عن هذا العدد من أوّل الخطبة .

قال في البدائع : لو نفروا قبل أن يخطب الإمام فخطب وحده ، ثمّ حضروا فصلّى بهم الجمعة لا يجوز ؛ لأنّ الجماعة كما هي شرط انعقاد الجمعة حال الشّروع في الصّلاة ، فهي شرط حال سماع الخطبة ؛ لأنّ الخطبة بمنزلة شفع من الصّلاة ، قالت عائشة - رضي الله عنها : إنّما قصرت الجمعة لأجل الخطبة ، وجاء مثله عن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد فتشترط الجماعة حال سماع الخطبة ، كما تشترط حال الشّروع في الصّلاة .

23 - ثالثها : الجماعة في صلاة الجمعة شرط أداء عند الحنفيّة ، وهو الصّحيح عند المالكيّة والشّافعيّة ، ولا يتحقّق الأداء إلاّ بوجود تمام الأركان ، وهي : القيام ، والقراءة ، والرّكوع ، والسّجود . وعلى هذا فلو تفرّقت الجماعة قبل سجود الإمام بطلت الجمعة ويستأنف الظّهر ، والجماعة شرط انعقاد عند الصّاحبين ، والانعقاد يتمّ بدخول صحيح في الصّلاة ، وعلى هذا فلو تفرّقت الجماعة عن الإمام قبل السّجود وبعد الانعقاد صحّت جمعة كلّ منهم وقد صحّح صاحب " تنوير الأبصار " ما ذهب إليه أبو حنيفة .

أمّا الحنابلة : فظاهر كلام أحمد أنّهم إن انفضّوا قبل كمالها لم يجز إتمامها جمعةً ، وقياس قول الخرقيّ أنّهم إن انفضّوا بعد ركعة أتمّوها جمعةً .

وذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ومحمّد بن الحسن إلى أنّ من أدرك مع الإمام أقلّ من ركعة ، فإنّه لا يكون مدركاً للجمعة ويصلّيها ظهراً .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاة المقتدي صحيحة على أنّها جمعة إذا أدرك جزءاً منها مع الإمام ، وإن قلّ . قال في المبسوط : ومن أدرك الإمام في التّشهّد في الجمعة أو في سجدتي السّهو فاقتدى به فقد أدركها ويصلّيها ركعتين .

24 - الثّالث من شروط الصّحّة : واشترط الحنفيّة أن تؤدّى بإذن عامّ يستلزم الاشتهار ، وهو يحصل بإقامة الجمعة في مكان بارز معلوم لمختلف فئات النّاس ، مع فتح الأبواب للقادمين إليه ، قال في تنوير الأبصار : فلو دخل أمير حصناً أو قصره وأغلق بابه ، وصلّى بأصحابه لم تنعقد .

والحكمة من هذا الشّرط ما قاله صاحب البدائع : وإنّما كان هذا شرطاً ؛ لأنّ اللّه تعالى شرع النّداء لصلاة الجمعة بقوله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } .

والنّداء للاشتهار ؛ ولذا يسمّى جمعةً ، لاجتماع الجماعات فيها فاقتضى أن تكون الجماعات كلّها مأذونين بالحضور إذناً عامّاً تحقيقاً لمعنى الاسم .

25 - الشّرط الرّابع : أن لا تتعدّد الجمعة في المصر الواحد مطلقاً :

ذهب الجمهور إلى منع التّعدّد في أعمّ الأحوال على اختلاف يسير بينهم في ضابط المكان الّذي لا يجوز التّعدّد فيه .

فمذهب الشّافعيّ وأحمد والمشهور من مذهب مالك هو منع التّعدّد في البلدة الواحدة كبيرةً كانت أو صغيرةً إلاّ لحاجة .

وهذا - أيضاً - مذهب أبي حنيفة ، وصحّحه ابن عابدين وذكر أنّه اختيار الطّحاويّ والتّمرتاشيّ ، ونقل عن شرح المنية أنّه أظهر الرّوايتين عن الإمام ، ونقل عن النّهر والتّكملة : أنّ الفتوى عليه . قالوا : لأنّ الحكمة من مشروعيّتها هي الاجتماع والتّلاقي ، وينافيه التّفرّق بدون حاجة في عدّة مساجد ، ولأنّه لم يحفظ عن صحابيّ ولا تابعيّ تجويز تعدّدها .

ومقابله ما رواه في البدائع عن الكرخيّ : أنّه لا بأس بأن يجمعوا في موضعين أو ثلاثة عند محمّد ، وعن أبي يوسف روايتان :

إحداهما : لا يجوز إلاّ إذا كان بين موضعي الإقامة نهر عظيم كدجلة ونحوها فيصير بمنزلة مصرين .

والثّانية : يجوز في موضعين إذا كان المصر عظيماً .

26 - فهذه الشّروط الأربعة إذا فقد واحد منها ، بطلت الصّلاة ، مع استمرار تعلّق الوجوب بها ، حتّى إنّه يجب إعادتها إذا بقي وقت وأمكن تدارك الشّرط الفائت .

وهذا معنى أنّها شروط للصّحّة فقط ، إلاّ ما يتعلّق بفقد الشّرط الأخير ، فسنذكر حكم ذلك عند البحث عن مفسدات صلاة الجمعة وما يترتّب على فسادها .

الإنصات للخطبة :

27 - إذا صعد الإمام المنبر للخطبة ، يجب على الحاضرين أن لا يشتغلوا عندئذ بصلاة ولا كلام إلى أن يفرغ من الخطبة . فإذا بدأ الخطيب بالخطبة تأكّد وجوب ذلك أكثر .

قال في تنوير الأبصار : كلّ ما حرّم في الصّلاة حرّم في الخطبة ، وسواء أكان الجالس في المسجد يسمع الخطبة أم لا ، اللّهمّ إلاّ أن يشتغل بقضاء فائتة لم يسقط التّرتيب بينها وبين الصّلاة الوقتيّة فلا تكره ، بل يجب فعلها .

فلو خرج الخطيب ، وقد بدأ المصلّي بصلاة نافلة ، كان عليه أن يخفّفها ويسلّم على رأس ركعتين ، وهذا محلّ اتّفاق بين الأئمّة الأربعة .

غير أنّه جرى الخلاف فيما إذا دخل الرّجل والخطيب يخطب فقد ذهب الحنفيّة ، والمالكيّة ، إلى أنّه يجلس ولا يصلّي ، شأنه في ذلك كالجالسين دون أيّ فرق .

وذهب الشّافعيّ وأحمد إلى أنّه يصلّي ركعتين خفيفتين ما لم يجلس ، تحيّةً للمسجد وقال الشّافعيّة : إن غلب على ظنّه أنّه إن صلّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلّها .

الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة :

28 - ذهب الجمهور إلى أنّه يسنّ للإمام الجهر في قراءة صلاة الجمعة ، وعند الحنفيّة يجب الجهر فيها بالقراءة ، قال في البدائع : وذلك لورود الأثر فيها بالجهر وهو ما روي عن ابن عبّاس - رضي الله عنه - أنّه قال : « سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة في الرّكعة الأولى سورة الجمعة وفي الثّانية سورة المنافقين » ولو لم يجهر لما سمع ولأنّ النّاس يوم الجمعة فرّغوا قلوبهم ، عن الاهتمام بأمور التّجارة لعظم ذلك الجمع فيتأمّلون قراءة الإمام فتحصل لهم ثمرات القراءة ، فيجهر بها كما في صلاة اللّيل ، وخالف بقيّة الأئمّة في وجوب الجهر فذهبوا إلى استحبابه .

السّعي لصلاة الجمعة :

29 - من الواجبات المتعلّقة بهذه الشّعيرة : وجوب السّعي إليها ، وترك معاملات البيع والشّراء عند الأذان الثّاني ، وهو قول الجمهور ، لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } .

وقال الحنفيّة في الأصحّ عندهم : إنّما يجب ذلك عند الأذان الأوّل ، ويترتّب على تأخير هذا السّعي الواجب عند سماع النّداء ما يترتّب على ترك الواجبات من الحرمة بسبب المعصية .

أمّا حكم العقد الّذي يباشره من بيع ، ونحوه بدلاً من المبادرة إلى السّعي ففي بطلانه ، أو كراهته اختلاف الفقهاء ويعرف ذلك بالرّجوع إلى أحكام البيع . ( ر : بيع منهيّ عنه ج /9 ف / 133 ) .

المستحبّات من كيفيّة أداء الجمعة :

30 - أ - الأذان بين يدي المنبر قبل البدء بالخطبة إذا جلس الخطيب على المنبر ، وهذا الأذان هو الّذي كان يؤذّن لكلّ من الوقت والخطبة على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ثمّ رأى عثمان - رضي الله عنه - أن يؤذّن أذاناً أوّل للإعلام بدخول الوقت ، وذلك بسبب كثرة النّاس . وأبقى الأذان الثّاني بين يدي المنبر التزاماً للسّنّة .

ب - أن يخطب الخطيب خطبتين قائماً ، يفصل بينهما بجلسة خفيفة يفتتحها بحمد اللّه والثّناء عليه ، والتّشهّد ، والصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويزيد على ذلك في الخطبة الثّانية الدّعاء للمؤمنين والمؤمنات .

31 - وقد اختلف الفقهاء في حكم الطّهارة في الخطبة ، فذهب - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ الطّهارة سنّة في الخطبة ، وذهبت الشّافعيّة إلى اعتبارها شرطاً فيها . ودليل الّذين لم يشترطوا الطّهارة فيها : أنّ الخطبة من باب الذّكر ، والمحدث والجنب لا يمنعان من ذكر اللّه تعالى ، أمّا دليل الآخرين : فهو مواظبة السّلف على الطّهارة فيها ، والقياس على الصّلاة .

استحباب كون الخطيب والإمام واحداً :

32 - يستحبّ أن لا يؤمّ القوم إلاّ من خطب فيهم ؛ لأنّ الصّلاة والخطبة كشيء واحد ، قال في تنوير الأبصار : فإن فعل بأن خطب صبيّ بإذن السّلطان وصلّى بالغ جاز ، غير أنّه يشترط في الإمام حينئذ أن يكون ممّن قد شهد الخطبة .

قال في البدائع : ولو أحدث الإمام بعد الخطبة قبل الشّروع في الصّلاة فقدّم رجلاً يصلّي بالنّاس : إن كان ممّن شهد الخطبة أو شيئاً منها جاز ، وإن لم يشهد شيئاً من الخطبة لم يجز ، ويصلّي بهم الظّهر ، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

وخالف في ذلك المالكيّة ، فذهبوا إلى وجوب كون الخطيب والإمام واحداً إلاّ لعذر كمرض ، وكأن لا يقدر الإمام على الخطبة ، أو لا يحسنها .

ما يقرأ في صلاة الجمعة :

33 - اتّفق الفقهاء على أنّه : يستحبّ للإمام أن يقرأ في الرّكعة الأولى " سورة الجمعة " ، وفي الرّكعة الثّانية " سورة المنافقين " . لما روى عبيد اللّه بن أبي رافع قال : « صلّى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الرّكعة الأولى ، وفي الرّكعة الآخرة { إِذَا جَاءَكَ المُنَافِقُونَ } فلمّا قضى أبو هريرة الصّلاة أدركته فقلت : يا أبا هريرة إنّك قرأت بسورتين ، كان عليّ بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة : إنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة » .

كما استحبّ جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - أيضاً قراءة سورة { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } في الرّكعة الأولى و { هَلْ أَتَاكَ } في الرّكعة الثّانية . لما روى النّعمان بن بشير قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } و { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } » .

قال الكاسانيّ : لكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات حتّى لا يؤدّي إلى هجر بعض القرآن ، ولئلاّ تظنّه العامّة حتماً .

وصرّح الماورديّ من الشّافعيّة بأنّ قراءة " الجمعة ، والمنافقين " أولى .

قال النّوويّ : كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين في وقت ، وهاتين في آخر فهما سنّتان، وصرّح المحلّيّ من الشّافعيّة : بأنّه لو ترك قراءة " سورة الجمعة " في الأولى قرأها مع " المنافقين " في الثّانية ، ولو قرأ " المنافقين " في الأولى قرأ " الجمعة " في الثّانية . كي لا تخلو صلاته عن هاتين السّورتين .

ويندب عند المالكيّة أن يقرأ في الرّكعة الثّانية - أيضاً - بسورة { هَلْ أَتَاكَ } ، أو { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } .

قال الدّسوقيّ : إنّه مخيّر في القراءة في الرّكعة الثّانية بين الثّلاث - { هَلْ أَتَاكَ } أو { سَبِّحِ} أو " المنافقون " - وأنّ كلّاً يحصل به النّدب ، لكن { هَلْ أَتَاكَ } أقوى في النّدب ، وهذا ما اعتمده مصطفى الرّماصيّ . وفي كلام بعضهم ما يفيد أنّ المسألة ذات قولين ، وأنّ الاقتصار على { هَلْ أَتَاكَ } مذهب المدوّنة ، وأنّ التّخيير بين الثّلاث قول الكافي .

مفسدات الجمعة :

تنقسم إلى نوعين :

مفسدات مشتركة ، ومفسدات خاصّة :

34 - فأمّا المفسدات المشتركة : فهي كلّ ما يفسد سائر الصّلوات ( ر . صلاة )

35 - وأمّا مفسداتها الخاصّة بها فتنحصر في الأمور التّالية :

أوّلها : خروج وقت الظّهر قبل الفراغ منها فيصلّيها ظهراً ، ويستوي في الفساد خروج الوقت قبل المباشرة بها ، وخروجه بعد المباشرة بها وقبل الانتهاء منها هذا عند الحنفيّة ، ونحوه للشّافعيّة فإنّها تنقلب ظهراً ولا تكون جمعةً ، وقال الحنابلة : إن أحرموا بها في الوقت فهي جمعة .

وهذا يعني : أنّ اشتراط وقت الظّهر لها مستمرّ في الاعتبار إلى لحظة الفراغ منها قال في تنوير الأبصار : لأنّ الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح .

وقال المالكيّة : شرط الجمعة وقوع كلّها بالخطبة وقت الظّهر للغروب .

ثانيها : انفضاض الجماعة أثناء أدائها ، قبل أن تقيّد الرّكعة الأولى بالسّجدة فيصلّيها ظهراً. وذلك على ما ذهب إليه الأئمّة القائلون : بأنّ الجماعة شرط أداءً ، وأمّا على ما رجّحه الآخرون ، فلا أثر لانفساخها بعد الانعقاد وإن لم تقيّد الرّكعة الأولى جماعةً .

وللشّافعيّة ثلاثة أقوال : الأظهر : يتمّها ظهراً ، والثّاني : إن بقي معه اثنان يتمّها جمعةً ، والثّالث : إن بقي معه واحد يتمّها جمعةً .

وسبب هذا الخلاف : أنّ الجماعة شرط أداءً لصحّة الجمعة عند بعض الأئمّة ، وهي عند بعضهم شرط انعقاد 

قضاء صلاة الجمعة :

36 - صلاة الجمعة لا تقضى بالفوات ، وإنّما تعاد الظّهر في مكانها . قال في البدائع : وأمّا إذا فاتت عن وقتها ، وهو وقت الظّهر ، سقطت عند عامّة العلماء ; لأنّ صلاة الجمعة لا تقضى ؛ لأنّ القضاء على حسب الأداء ، والأداء فات بشرائط مخصوصة يتعذّر تحصيلها على كلّ فرد ، فتسقط ، بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها وهذا محلّ اتّفاق .

اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد :

37 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التّخلّف عن الجمعة . قال الدّسوقيّ : وسواء من شهد العيد بمنزله في البلد ، أو خارجها . وذهب الحنابلة إلى أنّه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فصلّوا العيد والظّهر جاز وسقطت الجمعة عمّن حضر العيد ؛ لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى العيد ، وقال : من شاء أن يجمّع فليجمّع » وصرّحوا بأنّ إسقاط الجمعة حينئذ إسقاط حضور لا إسقاط وجوب ، فيكون حكمه كمريض ونحوه ممّن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة ، ولا يسقط عنه وجوبها فتنعقد به الجمعة ويصحّ أن يؤمّ فيها .

والأفضل له حضورها خروجاً من الخلاف . ويستثنى من ذلك الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مجمّعون » .

ولأنّه لو تركها لامتنع فعلها في حقّ من تجب عليه ، ومن يريدها ممّن سقطت عنه ، وقالوا: إن قدّم الجمعة فصلّاها في وقت العيد ، فقد روي عن أحمد قال : تجزئ الأولى منهما .

فعلى هذا : تجزيه عن العيد والظّهر ، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوّز الجمعة في وقت العيد .

وأجاز الشّافعيّة في اليوم الّذي يوافق فيه العيد يوم الجمعة لأهل القرية الّذين يبلغهم النّداء لصلاة العيد : الرّجوع وترك الجمعة ، وذلك فيما لو حضروا لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة ؛ فيرخّص لهم في ترك الجمعة تخفيفاً عليهم . ومن ثمّ لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة ، ويشترط - أيضاً - لترك الجمعة أن ينصرفوا قبل دخول وقت الجمعة .

آداب صلاة الجمعة ويومها :

اختصّ يوم الجمعة واختصّت صلاتها بآداب تشمل مجموعة أفعال وتروك، مجملها فيما يلي:

أوّلاً : ما يسنّ فعله :

38 - يسنّ له أن يغتسل ، وأن يمسّ طيباً ويتجمّل ، ويلبس أحسن ثيابه ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً : « لو أنّكم تطهّرتم ليومكم هذا » ، وفي رواية عن أحمد : الغسل لها واجب .

قال صاحب البدائع في بيان علّة ذلك : لأنّ الجمعة من أعظم شعائر الإسلام ، فيستحبّ أن يكون المقيم لها على أحسن وصف كما يسنّ التّبكير في الخروج إلى الجامع والاشتغال بالعبادة إلى أن يخرج الخطيب .

وهذا كلّه ممّا اتّفقت الأئمّة على ندبه ، وانفرد المالكيّة - أيضاً - فاشترطوا في الغسل أن يكون متّصلاً بوقت الذّهاب إلى الجامع ، قال في الجواهر الزّكيّة : فإن اغتسل واشتغل بغذاء أو نوم أعاد الغسل على المشهور ، فإذا خفّ الأكل ، أو النّوم فلا شيء عليه في ذلك .

ثانياً : ما يسنّ تركه :

39 - أوّلاً : أكل كلّ ذي ريح كريهة : كثوم وبصل ونحوهما .

40 - ثانياً : تخطّي الرّقاب في المسجد ، وهو محرّم إذا كان الخطيب قد أخذ في الخطبة ، إلاّ أن لا يجد إلاّ فرجةً أمامه ولا سبيل إليها إلاّ بتخطّي الرّقاب ، فيرخّص في ذلك للضّرورة . 41 - ثالثاً : تجنّب الاحتباء والإمام يخطب .

وهذا ما ذهب إليه الشّافعيّة ، حيث صرّحوا بكراهته . قال النّوويّ : والصّحيح أنّه مكروه ؛ فقد صحّ « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب » وقال الخطّابيّ من أصحابنا : نهى عنه لأنّه يجلب النّوم ، فيعرّض طهارته للنّقض ويمنعه من استماع الخطبة .

ولم ير جمهور الفقهاء به بأساً حيث صرّحوا بجوازه ( ر : احتباء ) .

كما صرّح الشّافعيّة بكراهة تشبيك الأصابع . قال النّوويّ : يكره أن يشبّك بين أصابعه أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة وانتظاره لها .

42 - يحرم عند الجمهور إنشاء سفر بعد الزّوال " وهو أوّل وقت الجمعة " من المصر الّذي هو فيه ، إذا كان ممّن تجب عليه الجمعة ، وعلم أنّه لن يدرك أداءها في مصر آخر .

فإن فعل ذلك فهو آثم على الرّاجح ما لم يتضرّر بتخلّفه عن رفقته .

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - حيث صرّحوا بحرمة السّفر بعد الزّوال .

كما صرّح المالكيّة والحنابلة بكراهة السّفر بعد طلوع فجر يوم الجمعة .

وذهب الشّافعيّ في الجديد : إلى أنّ حرمة السّفر تبدأ من وقت الفجر وهو المفتى به في المذهب ، ودليله : أنّ مشروعيّة الجمعة مضافة إلى اليوم كلّه لا إلى خصوص وقت الظّهر ، بدليل وجوب السّعي إليها قبل الزّوال على بعيد الدّار .
===============

صَلاَة *

التّعريف :

1 - الصّلاة أصلها في اللّغة : الدّعاء ، لقوله تعالى : { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ } أي ادع لهم .

وفي الحديث قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم « إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصلّ، وإن كان مفطراً فليطعم » أي ليدع لأرباب الطّعام .

وفي الاصطلاح : قال الجمهور : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتّكبير مختتمة بالتّسليم مع النّيّة بشرائط مخصوصة .

وقال الحنفيّة : هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والرّكوع والسّجود .

مكانة الصّلاة في الإسلام :

2 - للصّلاة مكانة عظيمة في الإسلام . فهي آكد الفروض بعد الشّهادتين وأفضلها ، وأحد أركان الإسلام الخمسة . قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة ، والحجّ ، وصوم رمضان » وقد نسب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم تاركها إلى الكفر فقال : « إنّ بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة » وعن عبد اللّه شقيق العقيليّ قال : كان أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصّلاة .

فالصّلاة عمود الدّين الّذي لا يقوم إلاّ به ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصّلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللّه » وهي أوّل ما يحاسب العبد عليه . قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصّلاة ، فإن صلحت فقد أفلح ونجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر » ، كما أنّها آخر وصيّة وصَّى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمّته عند مفارقته الدّنيا فقال صلى الله عليه وسلم : « الصّلاة وما ملكت أيمانكم »

وهي آخر ما يفقد من الدّين ، فإن ضاعت ضاع الدّين كلّه . قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لتنقضنّ عرى الإسلام عروةً عروةً ، فكلّما انتقضت عروة تشبّث النّاس بالّتي تليها. فأوّلهنّ نقضاً الحكم ، وآخرهنّ الصّلاة » .

كما أنّها العبادة الوحيدة الّتي لا تنفكّ عن المكلّف ، وتبقى ملازمةً له طول حياته لا تسقط عنه بحال .

وقد ورد في فضلها والحثّ على إقامتها ، والمحافظة عليها ، ومراعاة حدودها آيات وأحاديث كثيرة مشهورة .

فرض الصّلوات الخمس وعدد ركعاتها :

3 - أصل وجوب الصّلاة كان في مكّة في أوّل الإسلام ، لوجود الآيات المكّيّة الّتي نزلت في بداية الرّسالة تحثّ عليها .

وأمّا الصّلوات الخمس بالصّورة المعهودة فإنّها فرضت ليلة الإسراء والمعراج على خلاف بينهم في تحديد زمنه .

4 - وقد ثبتت فرضيّة الصّلوات الخمس بالكتاب والسّنّة والإجماع :

أمّا الكتاب فقوله تعالى في غير موضع من القرآن . { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ } ، وقوله تعالى : { إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتاً } أي فرضاً مؤقّتاً . وقوله تعالى : { حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى } ومطلق اسم الصّلاة ينصرف إلى الصّلوات المعهودة ، وهي الّتي تؤدّى في كلّ يوم وليلة . وقوله تعالى : { وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ } يجمع الصّلوات الخمس ، لأنّ صلاة الفجر تؤدّى في أحد طرفي النّهار ، وصلاة الظّهر والعصر يؤدّيان في الطّرف الآخر ، إذ النّهار قسمان غداة وعشيّ ، والغداة اسم لأوّل النّهار إلى وقت الزّوال ، وما بعده العشيّ ، فدخل في طرفي النّهار ثلاث صلوات ودخل في قوله : { وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ } المغرب والعشاء ، لأنّهما يؤدّيان في زلف من اللّيل وهي ساعاته. وقوله تعالى : { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } قيل : دلوك الشّمس زوالها وغسق اللّيل أوّل ظلمته ، فيدخل فيه صلاة الظّهر والعصر ، وقوله : { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ } أي وأقم قرآن الفجر وهو صلاة الفجر .

فثبتت فرضيّة ثلاث صلوات بهذه الآية وفرضيّة صلاتي المغرب والعشاء ثبتت بدليل آخر .

وقيل : دلوك الشّمس غروبها فيدخل فيها صلاة المغرب والعشاء ، وفرضيّة الظّهر والعصر ثبتت بدليل آخر .

وأمّا السّنّة فما روي عن « رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال عام حجّة الوداع : اعبدوا ربّكم ، وصلّوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجّوا بيتكم ، وأدّوا زكاة أموالكم طيّبةً بها أنفسكم تدخلوا جنّة ربّكم » .

وقد انعقد إجماع الأمّة على فرضيّة هذه الصّلوات الخمس وتكفير منكرها .

حكم تارك الصّلاة :

5 - لتارك الصّلاة حالتان : إمّا أن يتركها جحوداً لفرضيّتها ، أو تهاوناً وكسلاً لا جحوداً . فأمّا الحالة الأولى : فقد أجمع العلماء على أنّ تارك الصّلاة جحوداً لفرضيّتها كافر مرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل كفراً كجاحد كلّ معلوم من الدّين بالضّرورة ، ومثل ذلك ما لو جحد ركناً أو شرطاً مجمعاً عليه .

واستثنى الشّافعيّة والحنابلة من ذلك من أنكرها جاهلاً لقرب عهده بالإسلام أو نحوه فليس مرتدّاً ، بل يعرف الوجوب ، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدّاً .

وأمّا الحالة الثّانية : فقد اختلف الفقهاء فيها - وهي : ترك الصّلاة تهاوناً وكسلاً لا جحوداً- فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه يقتل حدّاً أي أنّ حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسّل ، ويصلّى عليه ، ويدفن مع المسلمين ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يشهدوا أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزّكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّ الإسلام وحسابهم على اللّه » ولأنّه تعالى أمر بقتل المشركين ثمّ قال : { فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ } وقال صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات كتبهنّ اللّه على العباد فمن جاء بهنّ لم يضيّع منهنّ شيئاً استخفافاً بحقّهنّ كان له عند اللّه عهد أن يدخله الجنّة ، ومن لم يأت بهنّ فليس له عند اللّه عهد إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة » فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة . وذهب الحنفيّة إلى أنّ تارك الصّلاة تكاسلاً عمداً فاسق لا يقتل بل يعزّر ويحبس حتّى يموت أو يتوب .

وذهب الحنابلة : إلى أنّ تارك الصّلاة تكاسلاً يدعى إلى فعلها ويقال له : إن صلّيت وإلاّ قتلناك ، فإن صلّى وإلاّ وجب قتله ولا يقتل حتّى يحبس ثلاثاً ويدعى في وقت كلّ صلاة ، فإن صلّى وإلاّ قتل حدّاً ، وقيل كفراً ، أي لا يغسّل ولا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . لكن لا يرقّ ولا يسبى له أهل ولا ولد كسائر المرتدّين . لما روى جابر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّ بين الرّجل وبين الشّرك والكفر ترك الصّلاة » وروى بريدة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : من تركها فقد كفر » وروى عبادة مرفوعاً « من ترك الصّلاة متعمّداً فقد خرج من الملّة » وكلّ شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء .

ولأنّه يدخل بفعلها في الإسلام ، فيخرج بتركها منه كالشّهادتين .

وقال عمر رضي الله عنه : " لا حظّ في الإسلام لمن ترك الصّلاة " ، وكذا عندهم لو ترك ركناً أو شرطاً مجمعاً عليه كالطّهارة والرّكوع والسّجود ، ولا يقتل بترك صلاة فائتة .

كما اختلف القائلون بالقتل في محلّه .

فمحلّه عند المالكيّة هو بقاء ركعة بسجدتيها من الوقت الضّروريّ إن كان عليه فرض واحد فقط . قال مالك : إن قال : أصلّي ولم يفعل قتل بقدر ركعة قبل طلوع الشّمس للصّبح ، وغروبها للعصر ، وطلوع الفجر للعشاء ، فلو كان عليه فرضان مشتركان أخّر لخمس ركعات في الظّهرين ، ولأربع في العشاءين .

وهذا في الحضر ، أمّا في السّفر فيؤخّر لثلاث في الظّهرين وأربع في العشاءين .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ محلّ القتل هو إخراجها عن وقتها الضّروريّ فيما له وقت ضرورة - بأن يجمع مع الثّانية في وقتها - فلا يقتل بترك الظّهر حتّى تغرب الشّمس ، ولا بترك المغرب حتّى يطلع الفجر ، ويقتل في الصّبح بطلوع الشّمس ، وفي العصر بغروبها ، وفي العشاء بطلوع الفجر ، فيطالب بأدائها إذا ضاق الوقت ويتوعّد بالقتل إن أخّرها عن الوقت ، فإن أخّر وخرج الوقت استوجب القتل ، وصرّحوا بأنّه يقتل بعد الاستتابة ، لأنّه ليس أسوأ حالاً من المرتدّ .

والاستتابة تكون في الحال ، لأنّ تأخيرها يفوّت صلوات ، وقيل : يمهل ثلاثة أيّام . والقولان في النّدب ، وقيل في الوجوب .

شروط الصّلاة :

تقسيمات الشّروط عند الفقهاء :

6 - قسّم الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشّافعيّة شروط الصّلاة إلى : شروط وجوب ، وشروط صحّة ، وزاد المالكيّة قسماً ثالثاً هو : شروط وجوب وصحّة معاً .

شروط وجوب الصّلاة :

أ - الإسلام :

7 - تجب الصّلاة على كلّ مسلم ذكر أو أنثى . ولا تجب على الكافر الأصليّ ، لأنّها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها ، لأنّ وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء ، واللّازم منتف ، ويترتّب على هذا أنّا لا نأمر الكافر بالصّلاة في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ، لأنّه أسلم خلق كثير في عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء الصّلاة ، ولما فيه من التّنفير عن الإسلام ، ولقول اللّه تعالى : { قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ } قال الشّيخ العدويّ : هذا بناءً على أنّ الكفّار غير مكلّفين . وعلى القول بتكليفهم وهو المعتمد فهو شرط صحّة .

وقد صرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّ الصّلاة لا تجب على الكافر الأصليّ وجوب مطالبة بها في الدّنيا ، لعدم صحّتها منه ، لكن يعاقب على تركها في الآخرة زيادةً على كفره ، لتمكّنه من فعلها بالإسلام .

واختلف الفقهاء في وجوب الصّلاة على المرتدّ .

فذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة : - إلى أنّ الصّلاة لا تجب على المرتدّ فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلى الإسلام ، لأنّه بالرّدّة يصير كالكافر الأصليّ .

وذهب الشّافعيّة إلى وجوب الصّلاة على المرتدّ على معنى أنّه يجب عليه قضاء ما فاته زمن الرّدّة بعد رجوعه إلى الإسلام تغليظاً عليه ، ولأنّه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحقّ الآدميّ .

ب - العقل :

8 - يشترط لوجوب الصّلاة على المرء أن يكون عاقلاً ، فلا تجب على المجنون باتّفاق الفقهاء . لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « رفع القلم عن ثلاث : عن النّائم حتّى يستيقظ، وعن المبتلى وفي رواية : المعتوه حتّى يبرأ ، وعن الصّبيّ حتّى يكبر » .

واختلفوا فيمن تغطّى عقله أو ستر بمرض أو إغماء أو دواء مباح .

فذهب الحنفيّة : إلى التّفريق بين أن يكون زوال العقل بآفة سماويّة ، أو بصنع العبد .

فإن كان بآفة سماويّة كأن جنّ أو أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدميّ نظر ، فإن كانت فترة الإغماء يوماً وليلةً فإنّه يجب عليه قضاء الخمس ، وإن زادت عن ذلك فلا قضاء عليه للحرج ، ولو أفاق في زمن السّادسة إلاّ أن تكون إفاقته في وقت معلوم فيجب عليه قضاء ما فات إن كان أقلّ من يوم وليلة مثل أن يخفّ عنه المرض عند الصّبح مثلاً فيفيق قليلاً ثمّ يعاوده فيغمى عليه ، فتعتبر هذه الإفاقة ، ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقلّ من يوم وليلة ، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنّه يفيق بغتةً فيتكلّم بكلام الأصحّاء ثمّ يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة .

وإن كان زوال العقل بصنع الآدميّ كما لو زال عقله ببنج أو خمر أو دواء لزمه قضاء ما فاته وإن طالت المدّة ، وقال محمّد : يسقط القضاء بالبنج والدّواء ، لأنّه مباح فصار كالمريض .

وقال ابن عابدين : إنّ المراد شرب البنج لأجل الدّواء ، أمّا لو شربه للسّكر فيكون معصيةً بصنعه كالخمر . ومثل ذلك النّوم فإنّه لا يسقط القضاء ، لأنّه لا يمتدّ يوماً وليلةً غالباً ، فلا حرج في القضاء .

وذهب المالكيّة : إلى سقوط وجوب الصّلاة على من زال عقله بجنون أو إغماء ونحوه ، إلاّ إذا زال العذر وقد بقي من الوقت الضّروريّ ما يسع ركعةً بعد تقدير تحصيل الطّهارة المائيّة أو التّرابيّة ، فإذا كان الباقي لا يسع ركعةً سقطت عنه الصّلاة .

ويستثنى من ذلك من زال عقله بسكر حرام فإنّه تجب عليه الصّلاة مطلقاً ، وكذا النّائم والسّاهي تجب عليهما الصّلاة ، فمتى تنبّه السّاهي أو استيقظ النّائم وجبت عليهما الصّلاة على كلّ حال سواء أكان الباقي يسع ركعةً مع فعل ما يحتاج إليه من الطّهر أم لا ، بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه شيء .

وعند الشّافعيّة : لا تجب الصّلاة على من زال عقله بالجنون أو الإغماء أو العته أو السّكر بلا تعدّ في الجميع ، لحديث عائشة : « رفع القلم عن ثلاث : عن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن المعتوه حتّى يبرأ ، وعن الصّبيّ حتّى يكبر » .

فورد النّصّ في المجنون ، وقيس عليه من زال عقله بسبب يعذر فيه ، وسواء قلّ زمن ذلك أو طال . إلاّ إذا زالت هذه الأسباب وقد بقي من الوقت الضّروريّ قدر زمن تكبيرة فأكثر ، لأنّ القدر الّذي يتعلّق به الإيجاب يستوي فيه الرّكعة وما دونها ، ولا تلزمه بإدراك دون تكبيرة . وهذا بخلاف السّكر أو الجنون أو الإغماء المتعدِّى به إذا أفاق فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته من الصّلوات زمن ذلك لتعدّيه .

قالوا : وأمّا النّاسي للصّلاة أو النّائم عنها والجاهل لوجوبها فلا يجب عليهم الأداء ، لعدم تكليفهم ، ويجب عليهم القضاء ، لحديث : « من نسي صلاةً أو نام عنها فكفّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها » ويقاس على النّاسي والنّائم : الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام .

وقصر الحنابلة عدم وجوب الصّلاة على المجنون الّذي لا يفيق ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً : « رفع القلم عن ثلاث : عن النّائم حتّى يستيقظ ، وعن المعتوه حتّى يفيق ، وعن الصّبيّ حتّى يكبر » ولأنّه ليس من أهل التّكليف أشبه الطّفل ، ومثله الأبله الّذي لا يفيق .

وأمّا من تغطّى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح فيجب عليه الصّلوات الخمس ، لأنّ ذلك لا يسقط الصّوم ، فكذا الصّلاة ، ولأنّ عمّاراً - رضي الله عنه - " غشي عليه ثلاثاً ، ثمّ أفاق فقال : هل صلّيت ؟ فقالوا : ما صلّيت منذ ثلاث ، ثمّ توضّأ وصلّى تلك الثّلاث " ، وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع ، ولأنّ مدّة الإغماء لا تطول - غالباً - ولا تثبت عليه الولاية ، وكذا من تغطّى عقله بمحرّم - كمسكر - فيقضي ، لأنّ سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه .

وكذا تجب الصّلوات الخمس على النّائم : بمعنى يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نسي صلاةً أو نام عنها فكفّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها » ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون ، ومثله السّاهي .

ج - البلوغ :

9 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ البلوغ شرط من شروط وجوب الصّلاة ، فلا تجب الصّلاة على الصّبيّ حتّى يبلغ ، للخبر الآتي ، ولأنّها عبادة بدنيّة ، فلم تلزمه كالحجّ ، لكن على وليّه أن يأمره بالصّلاة إذا بلغ سبع سنوات ، ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » .

وقد حمل جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - الأمر في الحديث على الوجوب ، وحمله المالكيّة على النّدب .

وقد صرّح الحنفيّة بأنّ الضّرب يكون باليد لا بغيرها كالعصا والسّوط ، وأن لا يجاوز الثّلاث، « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلّم : إيّاك أن تضرب فوق ثلاث ، فإنّك إذا ضربت فوق الثّلاث اقتصّ اللّه منك » .

ويفهم من كلام المالكيّة جوازه بغير اليد ، قال الشّيخ الدّسوقيّ : ولا يحدّ بعدد كثلاثة أسواط بل يختلف باختلاف حال الصّبيان .

ومحلّ الضّرب عند المالكيّة إن ظنّ إفادته ، قالوا : الضّرب يكون مؤلماً غير مبرّح إن ظنّ إفادته وإلاّ فلا .

وقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ وجوب الأمر بها يكون بعد استكمال السّبع والأمر بالضّرب يكون بعد العشر بأن يكون الأمر في أوّل الثّامنة وبالضّرب في أوّل الحادية عشرة . وقال المالكيّة : يكون الأمر عند الدّخول في السّبع والضّرب عند الدّخول في العشر .

وقال الشّافعيّة : يضرب في أثناء العشر ، ولو عقب استكمال التّسع .

قال الشّربينيّ الخطيب : وصحّحه الإسنويّ ، وجزم به ابن المقري ، وينبغي اعتماده ، لأنّ ذلك مظنّة البلوغ . وأمّا الأمر بها فلا يكون إلاّ بعد تمام السّبع .

شروط صحّة الصّلاة :

أ - الطّهارة الحقيقيّة :

10 - وهي طهارة البدن والثّوب والمكان عن النّجاسة الحقيقيّة ، لقوله تعالى : { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } وإذا وجب تطهير الثّوب فتطهير البدن أولى ، ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

« تنزّهوا من البول ، فإنّ عامّة عذاب القبر منه » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصّلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدّم وصلّي » فثبت الأمر باجتناب النّجاسة، والأمر بالشّيء نهي عن ضدّه ، والنّهي في العبادات يقتضي الفساد .

وأمّا طهارة مكان الصّلاة فلقوله تعالى : { أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} وقوله تعالى : { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } فهي تدلّ بدلالة النّصّ على وجوب طهارة المكان كما استدلّ بها على وجوب طهارة البدن كما سبق .

ولما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أنّه نهى عن الصّلاة في المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطّريق والحمّام والمقبرة ... إلخ » .

ومعنى النّهي عن الصّلاة في المزبلة والمجزرة كونهما موضع النّجاسة .

ب - الطّهارة الحكميّة :

11 - وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث ، وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة ، لقول اللّه تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ } . وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة بغير طهور » وقوله صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الصّلاة الطّهور ، وتحريمها التّكبير ، وتحليلها التّسليم » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « تحت كلّ شعرة جنابة فاغسلوا الشّعر وأنقوا البشرة » والإنقاء هو التّطهير .

وتفصيل ذلك في المصطلحات : ( طهارة ، ووضوء ، وغسل ) .

ج - ستر العورة :

12 - لقول اللّه تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } قال ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : المراد به الثّياب في الصّلاة .

ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل اللّه صلاة حائض إلاّ بخمار » ، ولأنّ ستر العورة حال القيام بين يدي اللّه تعالى من باب التّعظيم .

د - استقبال القبلة :

13 - لقوله تعالى :{ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ} وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - « بينما النّاس بقباء في صلاة الصّبح ، إذ جاءهم آت فقال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه اللّيلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها . وكان وجوههم إلى الشّام فاستداروا إلى الكعبة » .

وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( استقبال ) .

هـ – العلم بدخول الوقت :

14 – لقول اللّه تعالى : { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أمّني جبريل عند البيت مرّتين ، فصلّى الظّهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك ، ثمّ صلّى العصر حين كان كلّ شيء مثل ظلّه ، ثمّ صلّى المغرب حين وجبت الشّمس وأفطر الصّائم ، ثمّ صلّى العشاء حين غاب الشّفق ، ثمّ صلّى الفجر ، حين برق الفجر وحرم الطّعام على الصّائم . وصلّى المرّة الثّانية الظّهر حين كان ظلّ كلّ شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثمّ صلّى العصر حين كان ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثمّ صلّى المغرب لوقته الأوّل ، ثمّ صلّى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث اللّيل ، ثمّ صلّى الصّبح حين أسفرت الأرض ، ثمّ التفت إليّ جبريل وقال : يا محمّد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين » .

وقد اتّفق الفقهاء على أنّه يكفي في العلم بدخول الوقت غلبة الظّنّ .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( أوقات الصّلاة ) .

تقسيم أقوال وأفعال الصّلاة :

15 - قسّم الحنفيّة والحنابلة أقوال الصّلاة وأفعالها إلى أركان ، وواجبات ، وسنن . فالأركان هي الّتي لا تصحّ الصّلاة بدونها بلا عذر ، وتركها يوجب البطلان سواء كان عمداً أو سهواً .

والواجبات عند الحنفيّة هي ما لا تفسد الصّلاة بتركه ، وتعاد وجوباً إن تركه عمداً بلا عذر ، أو سهواً ولم يسجد للسّهو .

فترك الواجب عمداً يوجب الإعادة ، وسهواً يوجب سجود السّهو ، وإن لم يعدها يكن آثماً فاسقاً ، ويستحقّ تارك الواجب العقاب بتركه ولكن لا يكفر جاحده .

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفيّة في حالة ترك الواجب سهواً ، حيث إنّ تركه سهواً أو جهلاً يوجب سجود السّهو عندهم ، ويخالفونهم في حالة التّرك عمداً حيث إنّ ترك الواجب عمداً يوجب بطلان الصّلاة عندهم .

والسّنن ، وهي الّتي لا يوجب تركها البطلان ولو عمداً قال الحنفيّة : السّنّة : هي الّتي لا يوجب تركها فساداً ولا سجوداً للسّهو ، بل يوجب تركها عمداً إساءةً ، وأمّا إن كان غير عامد فلا إساءة أيضاً ، وتندب إعادة الصّلاة 

والإساءة هنا أفحش من الكراهة ، وصرّحوا بأنّه لو ترك السّنّة استخفافًا فإنّه يكفر . ويأثم لو ترك السّنّة بلا عذر على سبيل الإصرار ، وقال محمّد : في المصرّين على ترك السّنّة القتال ، وأبو يوسف بالتّأديب ، وعند الحنابلة يباح السّجود للسّهو عند ترك السّنّة سهواً من غير وجوب ولا استحباب .

وزاد الحنفيّة قسماً رابعاً هو الآداب ، وهو في الصّلاة : ما فعله الرّسول صلى الله عليه وسلم مرّةً أو مرّتين ولم يواظب عليه كالزّيادة على الثّلاث في تسبيحات الرّكوع والسّجود . كما قسّم الحنابلة السّنن إلى ضربين : سنن أقوال ، وسنن أفعال وتسمّى هيئات .

وقسّم المالكيّة والشّافعيّة أقوال وأفعال الصّلاة إلى أركان وسنن من حيث الجملة .

وزاد المالكيّة الفضائل ( المندوبات ) .

والسّنن عند الشّافعيّة على ضربين : أبعاض : وهي السّنن المجبورة بسجود السّهو ، سواء تركها عمداً أو سهواً ، سمّيت أبعاضاً لتأكّد شأنها بالجبر تشبيهاً بالبعض حقيقةً .

وهيئات : وهي السّنن الّتي لا تجبر بسجود السّهو .

أركان الصّلاة عند الفقهاء :

ذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ أركان الصّلاة هي :

أ - النّيّة :

16 - النّيّة وهي العزم على فعل العبادة تقرّباً إلى اللّه تعالى ، فلا تصحّ الصّلاة بدونها بحال، والأصل فيها قوله تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } .

وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّما الأعمال بالنّيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى » .

وقد انعقد الإجماع على اعتبارها في الصّلاة . ولا بدّ في النّيّة من تعيين الفرضيّة ونوعيّة الصّلاة ، هل هي ظهر أم عصر ؟ وتفصيل الكلام عن النّيّة في مصطلح ( نيّة ) .

ب - تكبيرة الإحرام :

17 - ودليل فرضيّتها حديث عائشة : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يستفتح الصّلاة بالتّكبير » وحديث المسيء صلاته « إذا قمت إلى الصّلاة فكبّر » .

وحديث عليّ - رضي الله عنه - يرفعه قال : « مفتاح الصّلاة الطّهور ، وتحريمها التّكبير ، وتحليلها التّسليم » .

وقد سبق تفصيل الكلام على تكبيرة الإحرام في مصطلح ( تكبيرة الإحرام 13 /217 ) .

ج - القيام للقادر في الفرض :

18 - لقوله تعالى : { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } ولخبر البخاريّ عن عمران بن حصين « كانت بي بواسير ، فسألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة ؟ فقال : صلّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » 

وقد أجمعت الأمّة على ذلك ، وهو معلوم من الدّين بالضّرورة .

قال الشّافعيّة : من أركان الصّلاة القيام في فرض القادر عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة من يعوله يومه وليلته .

ويقسّم المالكيّة ركن القيام إلى ركنين : القيام لتكبيرة الإحرام ، والقيام لقراءة الفاتحة . قالوا : والمراد بالقيام القيام استقلالاً ، فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام في الفرض للقادر على القيام جالساً أو منحنياً ، ولا قائماً مستنداً لعماد ، بحيث لو أزيل العماد لسقط .

وقال الشّافعيّة : شرطه نصب فقاره للقادر على ذلك ، فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث لا يسمّى قائماً لم يصحّ ، والانحناء السّالب للاسم : أن يصير إلى الرّكوع أقرب .

قالوا : لو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة . وكذا لو تحامل عليه بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط ، لوجود اسم القيام ، وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصحّ ، لأنّه لا يسمّى قائماً بل معلّقاً نفسه . ولو أمكنه القيام متّكئاً على شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنّه ميسوره .

وقال الحنابلة : حدّ القيام ما لم يصر راكعاً ، وركنه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الرّكعة الأولى ، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط .

وركن القيام خاصّ بالفرض من الصّلوات دون النّوافل ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

« من صلّى قائماً فهو أفضل ، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم » .

وقد سبق في مصطلح تطوّع ( ف /16 ، 12 / 157 ) وأمّا بقيّة تفصيلات القيام في الصّلاة فتأتي في مصطلح ( قيام ) .

د - قراءة الفاتحة :

19 - وهي ركن في كلّ ركعة من كلّ صلاة فرضاً أو نفلاً جهريّةً كانت أو سرّيّةً .

لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وفي رواية « لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرّجل فيها بفاتحة الكتاب » ، « ولفعله صلى الله عليه وسلم » ، ولخبر البخاريّ: « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » .

وقراءة الفاتحة فرض في صلاة الإمام والفذّ دون المأموم عند المالكيّة ، والحنابلة .

وقال الشّافعيّة بفرضيّتها في الجميع . تفصيل ذلك في مصطلح ( قراءة ) .

هـ – الرّكوع :

20 – وقد انعقد الإجماع على ركنيّته ، وسنده قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا } . وحديث المسيء صلاته ، وهو ما رواه أبو هريرة : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلّى ثمّ جاء فسلّم على النّبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليه السّلام ثمّ قال : ارجع فصلّ ، فإنّك لم تصلّ . فعل ذلك ثلاثاً . ثمّ قال : والّذي بعثك بالحقّ فما أحسن غيره ، فعلّمني . فقال : إذا قمت إلى الصّلاة فكبّر ، ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن . ثمّ اركع حتّى تطمئنّ راكعاً ، ثمّ ارفع حتّى تعتدل قائماً ، ثمّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً ، ثمّ ارفع حتّى تطمئنّ جالساً ، ثمّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً ، ثمّ افعل ذلك في صلاتك كلّها » . فدلّ على أنّ الأفعال المسمّاة في الحديث لا تسقط بحال ، فإنّها لو سقطت لسقطت عن الأعرابيّ لجهله بها .

وتفصيل مباحث الرّكوع في مصطلح : ( ركوع ) .

و - الاعتدال :

21 - هو القيام مع الطّمأنينة بعد الرّفع من الرّكوع ، وهو ركن في الفرض والنّافلة ، « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثمّ ارفع حتّى تعتدل قائماً » ، ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم داوم عليه . لقول أبي حميد في « صفة صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم : فإذا رفع رأسه استوى حتّى يعود كلّ فقار مكانه » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » .

ويدخل في ركن الاعتدال الرّفع منه لاستلزامه له ، وفرّق المالكيّة وبعض الحنابلة بينهما فعدّوا كلّاً منهما ركناً .

قال المالكيّة : وتبطل الصّلاة بتعمّد ترك الرّفع من الرّكوع ، وأمّا إن تركه سهواً فيرجع محدودباً حتّى يصل لحالة الرّكوع ثمّ يرفع ، ويسجد بعد السّلام إلاّ المأموم فلا يسجد لحمل الإمام لسهوه ، فإن لم يرجع محدودباً ورجع قائماً لم تبطل صلاته مراعاةً لقول ابن حبيب : إنّ تارك الرّفع من الرّكوع سهواً يرجع قائماً لا محدودباً كتارك الرّكوع .

ثمّ إنّ أكثر المالكيّة على نفي ركنيّة الاعتدال ، وأنّه سنّة . قالوا : فيسجد لتركه سهواً ، وتبطل الصّلاة بتركه عمداً قطعاً ، لأنّه سنّة شهرت فرضيّتها .

قال الدّسوقيّ : قال شيخنا أبو الحسن العدويّ - هذا هو الرّاجح كما يستفاد من كلام الحطّاب ، وحدّ الاعتدال عند المالكيّة : أن لا يكون منحنياً ، وعند الحنابلة : ما لم يصر راكعاً ، قالوا : والكمال منه الاستقامة حتّى يعود كلّ عضو إلى محلّه ، وعلى هذا فلا يضرّ بقاؤه منحنياً يسيراً حال اعتداله واطمئنانه ، لأنّ هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائماً ، وسبق حدّه عند الشّافعيّة في ركن القيام .

وقد صرّح الفقهاء بأنّه لا بدّ من الطّمأنينة في الاعتدال .

وقال الشّافعيّة : الطّمأنينة في الاعتدال : أن تستقرّ أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه ، بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان عليه .

وصرّح الشّافعيّة بأنّه يجب أن لا يقصد غير الاعتدال ، فلو رفع فزعاً من شيء كحيّة لم يحسب رفعه اعتدالاً لوجود الصّارف ، فالواجب أن لا يقصد برفعه شيئاً آخر .

ز - السّجود :

22 - من أركان الصّلاة السّجود في كلّ ركعة مرّتين . وقد انعقد الإجماع على ذلك لقوله تعالى : { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } ولحديث المسيء صلاته « ثمّ اسجد حتّى تطمئنّ ساجداً » ، وحدّ المالكيّة السّجود بأنّه مسّ الأرض ، أو ما اتّصل بها من ثابت بالجبهة ، فلا يجزئ السّجود على نحو السّرير المعلّق ، ويتحقّق السّجود عندهم بوضع أيسر جزء من الجبهة بالأرض أو ما اتّصل بها ، ويشترط استقرارها على ما يسجد عليه ، فلا يصحّ على تبن أو قطن . وأمّا وضع الأنف فهو مستحبّ ، لكن تعاد الصّلاة لتركه عمداً أو سهواً في الظّهرين للاصفرار ، وفي غيرهما للطّلوع مراعاةً للقول بوجوبه . ووضع بقيّة الأعضاء - اليدين والرّكبتين والقدمين - فهو سنّة . قال الدّسوقيّ . قال في التّوضيح : وكون السّجود عليها سنّةً ليس بصريح في المذهب . غايته أنّ ابن القصّار قال : الّذي يقوى في نفسي أنّه سنّة في المذهب . وقيل : إنّ السّجود عليها واجب ، وصرّحوا بعدم اشتراط ارتفاع العجيزة عن الرّأس بل يندب ذلك .

وذهب الشّافعيّة : إلى أنّ أقلّ السّجود يتحقّق بمباشرة بعض جبهته مكشوفة مصلّاه ، لحديث خبّاب بن الأرتّ قال : « شكونا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شدّة الرّمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا » أي لم يزل شكوانا .

ووجه الدّلالة من الحديث : أنّه لو لم يجب كشف الجبهة لأرشدهم إلى سترها ، وإنّما اعتبر كشفها دون بقيّة الأعضاء لسهولته فيها دون البقيّة ، ولحصول مقصود السّجود وهو غاية التّواضع بكشفها . ويجب - أيضاً - وضع جزء من الرّكبتين ، ومن باطن الكفّين ، ومن باطن القدمين على مصلّاه لخبر الصّحيحين : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين ، والرّكبتين ، وأطراف القدمين » .

ولا يجب كشف هذه الأعضاء ، بل يكره كشف الرّكبتين ، لأنّه قد يفضي إلى كشف العورة . وقيل : يجب كشف باطن الكفّين .

ثمّ إنّ محلّ وجوب الوضع إذا لم يتعذّر وضع شيء منها ، وإلاّ فيسقط الفرض ، فلو قطعت يده من الزّند لم يجب وضعه ، لفوت محلّ الفرض .

ويجب - أيضاً - أن ينال محلّ سجوده ثقل رأسه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا سجدت فأمكن جبهتك » قالوا : ومعنى الثّقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يده لو فرضت تحت ذلك ، ولا يشترط التّحامل في غير الجبهة من الأعضاء .

ويجب كذلك أن لا يهوي لغير السّجود ، فلو سقط لوجهه من الاعتدال وجب العود إلى الاعتدال ليهوي منه ، لانتفاء الهويّ في السّقوط . وإن سقط من الهويّ لم يلزمه العود بل يحسب ذلك سجوداً .

ويجب أيضاً أن ترتفع أسافله - عجيزته وما حولها - على أعاليه لخبر « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » فلا يكتفي برفع أعاليه على أسافله ولا بتساويهما ، لعدم اسم السّجود كما لو أكبّ ومدّ رجليه ، إلاّ إن كان به علّة لا يمكنه السّجود إلاّ كذلك فيصحّ ، فإن أمكنه السّجود على وسادة بتنكيس لزمه ، لحصول هيئة السّجود بذلك ، ولا يلزمه بلا تنكيس . وإذا صلّى في سفينة مثلاً ولم يتمكّن من ارتفاع ذلك لميلانها صلّى على حاله ولزمه الإعادة، لأنّ هذا عذر نادر .

وذهب الحنابلة إلى أنّ السّجود على الأعضاء السّبعة : الجبهة مع الأنف ، واليدين ، والرّكبتين ، والقدمين ، ركن مع القدرة ، لحديث ابن عبّاس مرفوعاً « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين ، والرّكبتين ، وأطراف القدمين » ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه ، وكفّاه ، وركبتاه ، وقدماه » .

ثمّ إنّه يجزئ بعض كلّ عضو في السّجود عليه ، لأنّه لم يقيّد في الحديث الكلّ ، ولو كان سجوده على ظهر كفّ ، وظهر قدم ، وأطراف أصابع يدين ، ولا يجزئه إن كان بعضها فوق بعض كوضع جبهته على يديه ، لأنّه يفضي إلى تداخل أعضاء السّجود .

ومتى عجز المصلّي عن السّجود بجبهته سقط عنه لزوم باقي الأعضاء ، لأنّ الجبهة هي الأصل في السّجود ، وغيرها تبع لها ، فإذا سقط الأصل سقط التّبع ، ودليل التّبعيّة ، ما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ اليدين تسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما » وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك لعدم الفارق ، وأمّا إن قدر على السّجود بالجبهة فإنّه يتبعها الباقي من الأعضاء ، وصرّحوا بأنّه لا يجزئ السّجود مع عدم استعلاء الأسافل إن خرج عن صفة السّجود ، لأنّه لا يعدّ ساجداً ، وأمّا الاستعلاء اليسير فلا بأس به - بأن علا موضع رأسه على موضع قدميه بلا حاجة يسيراً - ويكره الكثير .

ح - الجلوس بين السّجدتين :

23 - من أركان الصّلاة الجلوس بين السّجدتين ، سواء أكان في صلاة الفرض أم النّفل ، « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته : ثمّ ارفع حتّى تطمئنّ جالساً » ولحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السّجدة لم يسجد حتّى يستوي جالساً » .

وزاد المالكيّة والحنابلة قبل هذا الرّكن ركناً آخر وهو الرّفع من السّجود .

وما سبق من نفي أكثر المالكيّة الاعتدال من الرّكوع يجري أيضاً في الاعتدال من السّجود .

وقد صرّح المالكيّة بصحّة صلاة من لم يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس بين السّجدتين .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يجب أن لا يقصد برفعه غير الجلوس ، كما في الرّكوع . فلو رفع فزعاً من شيء لم يكف ، ويجب أن يعود إلى السّجود .

وهذا هو مذهب الحنابلة أيضاً ، قالوا : ويشترط في نحو ركوع وسجود ورفع منهما : أن لا يقصد غيره ، فلو ركع أو سجد ، أو رفع خوفاً من شيء لم يجزئه ، كما لا يشترط أن يقصده، اكتفاءً بنيّة الصّلاة المستصحب حكمها .

قال الشّيخ الرّحيبانيّ : بل لا بدّ من قصد ذلك وجوباً .

ط - الجلوس للتّشهّد الأخير :

24 - وهو ركن عند الشّافعيّة والحنابلة ، لمداومة الرّسول صلى الله عليه وسلم عليه ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » ولأنّ التّشهّد فرض والجلوس له محلّه فيتبعه .

وذهب المالكيّة : إلى أنّ الرّكن هو الجلوس للسّلام فقط . فالجزء الأخير من الجلوس الّذي يوقع فيه السّلام فرض ، وما قبله سنّة ، وعليه فلو رفع رأسه من السّجود واعتدل جالساً وسلّم كان ذلك الجلوس هو الواجب ، وفاتته السّنّة ، ولو جلس ثمّ تشهّد ، ثمّ سلّم كان آتياً بالفرض والسّنّة ، ولو جلس وتشهّد ثمّ استقلّ قائماً وسلّم كان آتياً بالسّنّة تاركاً للفرض .

ى - التّشهّد الأخير :

25 - ويقول بركنيّته الشّافعيّة والحنابلة لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا قعد أحدكم في الصّلاة فليقل : التّحيّات للّه ... » .

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « كنّا نقول في الصّلاة قبل أن يفرض التّشهّد : السّلام على اللّه السّلام على جبريل وميكائيل . فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هذا . فإنّ اللّه هو السّلام ، ولكن قولوا : التّحيّات للّه ... » الحديث ، وقال عمر - رضي الله عنه - لا تجزئ صلاة إلاّ بتشهّد .

وأقلّ التّشهّد عند الشّافعيّة : التّحيّات للّه . سلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه وبركاته . سلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه . وهو أقلّه عند الحنابلة - أيضاً - بدون لفظ : " وبركاته " . مع التّخيير بين " وأنّ محمّداً رسول اللّه " " وأنّ محمّداً عبده ورسوله " لاتّفاق الرّوايات على ذلك .

والتّشهّد الأخير عند المالكيّة سنّة وليس بركن .

ك - الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التّشهّد الأخير :

26 - هي ركن عند الشّافعيّة والحنابلة ، لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً } ، ولحديث : « قد علمنا كيف نسلّم عليك ، فكيف نصلّي عليك ؟ فقال : قولوا : اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللّهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد » .

وقد « صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم على نفسه في الوتر » . وقال : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » .

وأقلّ الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم : " اللّهمّ صلّ على محمّد " .

قال الشّافعيّة : ونحوه كصلّى اللّه على محمّد أو على رسوله أو على النّبيّ أو عليه ، وصرّحوا بأنّه لا بدّ من أن تكون الصّلاة على النّبيّ بعد التّشهّد ، فلو صلّى على النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل التّشهّد لم تجزئه .

وبعض الحنابلة يعدّ الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ركناً مستقلّاً ، وبعضهم يجعلها من جملة التّشهّد الأخير .

ل - السّلام :

27 - اتّفق المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة على ركنيّته ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « تحريمها التّكبير ، وتحليلها التّسليم » وقالت عائشة - رضي الله عنها - : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يختم الصّلاة بالتّسليم » .

ولفظه المجزئ عند المالكيّة والشّافعيّة " السّلام عليكم " .

قال المالكيّة : فلا يجزئ سلام اللّه ، أو سلامي ، أو سلام عليكم ، ولا بدّ - أيضاً - من تأخّر " عليكم " وأن يكون بالعربيّة .

وأجاز الشّافعيّة تقدّم " عليكم " فيجزئ عندهم " عليكم السّلام " مع الكراهة .

قالوا : ولا يجزئ السّلام عليهم ، ولا تبطل به الصّلاة ، لأنّه دعاء للغائب ، ولا عليك ولا عليكما ، ولا سلامي عليكم ، ولا سلام اللّه عليكم . فإن تعمّد ذلك مع علمه بالتّحريم بطلت صلاته ، ولا تجزئ - أيضاً - سلام عليكم .

وذهب الحنابلة إلى أنّ صيغته المجزئة : السّلام عليكم ورحمة اللّه فإن لم يقل " ورحمة اللّه " في غير صلاة الجنازة لم يجزئه ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقوله . وقال : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » وهو سلام في صلاة ورد مقروناً بالرّحمة فلم يجزئه بدونها كالسّلام في التّشهّد . فإن نكّر السّلام ، كقوله : سلام عليكم ، أو عرّفه بغير اللّام ، كسلامي ، أو سلام اللّه عليكم ، أو نكّسه فقال عليكم سلام أو عليكم السّلام ، أو قال : السّلام عليك لم يجزئه لمخالفته لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » ومن تعمّد ذلك بطلت صلاته ، لأنّه يغيّر السّلام الوارد ، ويخلّ بحرف يقتضي الاستغراق .

والواجب تسليمة واحدة عند المالكيّة والشّافعيّة ، وقال الحنابلة : بوجوب التّسليمتين . واستحبّ الشّافعيّة والحنابلة أن ينوي بالسّلام الخروج من الصّلاة ، فلا تجب نيّة الخروج من الصّلاة ، قياساً على سائر العبادات ، ولأنّ النّيّة السّابقة منسحبة على جميع الصّلاة . واختلف المالكيّة في اشتراط نيّة الخروج على قولين :

الأوّل : أنّه يشترط أن يجدّد نيّة الخروج من الصّلاة بالسّلام لأجل أن يتميّز عن جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتميّزها عن غيرها ، فلو سلّم من غير تجديد نيّة لم يجزه ، قال سند : وهو ظاهر المذهب .

الثّاني : لا يشترط ذلك وإنّما يندب فقط ، لانسحاب النّيّة الأولى . قال ابن الفاكهانيّ : هو المشهور ، وكلام ابن عرفة يفيد أنّه المعتمد .

م - الطّمأنينة :

28 - هي : استقرار الأعضاء زمناً ما . قال الشّافعيّة : أقلّها أن تستقرّ الأعضاء .

وعند الحنابلة وجهان : أحدهما : حصول السّكون وإن قلّ . وهو الصّحيح في المذهب .

والثّاني : بقدر الذّكر الواجب .

وفائدة الوجهين : إذا نسي التّسبيح في ركوعه أو سجوده ، أو التّحميد في اعتداله ، أو سؤال المغفرة في جلوسه ، أو عجز عنه لعجمة أو خرس ، أو تعمّد تركه وقلنا هو سنّة واطمأنّ قدراً لا يتّسع له ، فصلاته صحيحة على الوجه الأوّل ، ولا تصحّ على الثّاني .

وهي ركن عند الشّافعيّة والحنابلة ، وصحّح ابن الحاجب من المالكيّة فرضيّتها .

والمشهور من مذهب المالكيّة أنّها سنّة ، ولذا قال زرّوق : من ترك الطّمأنينة أعاد في الوقت على المشهور . وقيل : إنّها فضيلة .

ودليل ركنيّة الطّمأنينة حديث المسيء صلاته المتقدّم . وحديث حذيفة : « أنّه رأى رجلاً لا يتمّ الرّكوع ولا السّجود فقال له : ما صلّيت ، ولو متّ متّ على غير الفطرة الّتي فطر اللّه عليها محمّداً صلى الله عليه وسلم » وهي ركن في جميع الأركان .

ن - ترتيب الأركان :

29 - لمّا ثبت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصلّيها مرتّبةً ، مع قوله صلى الله عليه وسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » وعلّمها للمسيء صلاته مرتّبةً " بثمّ " ولأنّها عبادة تبطل بالحدث كان التّرتيب فيها ركناً كغيره . والتّرتيب واجب في الفرائض في أنفسها فقط . وأمّا ترتيب السّنن في أنفسها ، أو مع الفرائض فليس بواجب .

أركان الصّلاة عند الحنفيّة :

أركان الصّلاة عند الحنفيّة ستّة :

أ - القيام :

30 - وهو ركن في فرض للقادر عليه ، ويشمل التّامّ منه وهو : الانتصاب مع الاعتدال ، وغير التّامّ وهو : الانحناء القليل بحيث لا تنال يداه ركبتيه ، ويسقط عن العاجز عنه حقيقةً أو حكماً ، والعجز الحكميّ هو : كما لو حصل له به ألم شديد ، أو خاف زيادة المرض .

ومن العجز الحكمي أيضاً : كمن يسيل أو جرحه إذا قام ، أو يسلس بوله ، أو يبدو ربع عورته ، أو يضعف عن القراءة أصلاً - أمّا لو قدر على بعض القراءة إذا قام فإنّه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته ، والباقي قاعداً ، أو عن صوم رمضان ، فيتحتّم القعود عليه في هذه المسائل لعجزه عن القيام حكماً إذ لو قام لزم فوت الطّهارة أو السّتر أو القراءة أو الصّوم بلا خلف .

ب - القراءة :

31 - ويتحقّق ركن القراءة بقراءة آية من القرآن ، ومحلّها ركعتان في الفرض وجميع ركعات النّفل والوتر .

قال الكاسانيّ : عن أبي حنيفة في قدر القراءة ثلاث روايات . في ظاهر الرّواية قدّر أدنى المفروض بالآية التّامّة طويلةً كانت أو قصيرةً كقوله تعالى : { مُدْهَامَّتَانِ } وقوله : { ثُمَّ نَظَرَ } وقوله : { ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ } .

وفي رواية : الفرض غير مقدّر ، بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم سواء كانت آيةً أو ما دونها بعد أن قرأها على قصد القراءة .

وفي رواية : قدر الفرض بآية طويلة كآية الكرسيّ وآية الدّين ، أو ثلاث آيات قصار ، وبه أخذ أبو يوسف .

وأصله قوله تعالى : { فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } فهما يعتبران العرف، ويقولان : مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف ، وأدنى ما يسمّى المرء به قارئاً في العرف أن يقرأ آيةً طويلةً، أو ثلاث آيات قصار ، وأبو حنيفة يحتجّ بالآية من وجهين :

أحدهما : أنّه أمر بمطلق القراءة ، وقراءة آية قصيرة قراءة .

والثّاني : أنّه أمر بقراءة ما تيسّر من القرآن ، وعسى أن لا يتيسّر إلاّ هذا القدر .

وقد أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسيّة سواء كان يحسن القراءة بالعربيّة أو لا يحسن .

وقال أبو يوسف ومحمّد : إن كان يحسن لا يجوز ، وإن كان لا يحسن يجوز ، وإلى قولهما رجع أبو حنيفة كما جاء في ابن عابدين ، وأمّا قراءة الفاتحة فسيأتي أنّها واجبة وليست بركن .

ج - الرّكوع :

32 - وأقلّه طأطأة الرّأس مع انحناء الظّهر ، لأنّه هو المفهوم من موضوع اللّغة فيصدق عليه قوله تعالى : { ارْكَعُوا } ، وفي السّراج الوهّاج : هو بحيث لو مدّ يديه نال ركبتيه .

د - السّجود :

33 - ويتحقّق بوضع جزء من جبهته وإن قلّ ، ووضع أكثرها واجب للمواظبة ، كما يجب وضع الأنف مع الجبهة ، وفي وضع القدمين ثلاث روايات : الأولى : فرضيّة وضعهما . والثّانية : فرضيّة إحداهما . والثّالثة : عدم الفرضيّة : أي أنّه سنّة .

قال ابن عابدين : إنّ المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضيّة ، والأرجح من حيث الدّليل والقواعد عدم الفرضيّة ، ولذا قال في العناية والدّرر : إنّه الحقّ ، ثمّ الأوجه حمل عدم الفرضيّة على الوجوب .

هـ - القعدة الأخيرة قدر التّشهّد :

34 - وهي محلّ خلاف عندهم . فقال بعضهم : هي ركن أصليّ .

وقال بعضهم : إنّها واجبة لا فرض ،لكن الواجب - هنا - في قوّة الفرض في العمل كالوتر. وعند بعضهم : إنّها فرض وليست بركن أصليّ بل هي شرط للتّحليل .

و - الخروج بصنعه :

35 - أي بصنع المصلّي - فعله الاختياريّ - بأيّ وجه كان من قول أو فعل ، والواجب الخروج بلفظ السّلام ويكره تحريماً الخروج بغيره كأن يضحك قهقهةً ، أو يحدث عمداً ، أو يتكلّم ، أو يذهب ، واحترز ( بصنعه ) عمّا لو كان سماويّاً كأن سبقه الحدث .

36 - قال الحصكفيّ شارح تنوير الأبصار : وبقي من الفروض : تمييز المفروض ، وترتيب القيام على الرّكوع ، والرّكوع على السّجود ، والقعود الأخير على ما قبله ، وإتمام الصّلاة ، والانتقال من ركن إلى آخر ، ومتابعته لإمامه في الفروض ، وصحّة صلاة إمامه في رأيه ، وعدم تقدّمه عليه ، وعدم مخالفته في الجهة ، وعدم تذكّر فائتة ، وعدم محاذاة امرأة بشرطهما ، وتعديل الأركان عند الثّاني " وهو أبو يوسف " .

واختلفوا في تفسير تمييز المفروض ، ففسّره بعضهم : بأن يميّز السّجدة الثّانية عن الأولى، بأن يرفع ولو قليلاً أو يكون إلى القعود أقرب ، وذهب آخرون إلى أنّ المراد بالتّمييز تمييز ما فرض عليه من الصّلوات عمّا لم يفرض عليه ، حتّى لو لم يعلم فرضيّة الخمس ، إلاّ أنّه كان يصلّيها في وقتها لا يجزيه .

ولو علم أنّ البعض فرض والبعض سنّة ونوى الفرض في الكلّ ، أو لم يعلم ونوى صلاة الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز ، ولو علم الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن جازت صلاته أيضاً ، فليس المراد المفروض من أجزاء كلّ صلاة ، أي كأن يعلم أنّ القراءة فيها فرض وأنّ التّسبيح سنّة وهكذا . والمراد بترتيب القيام على الرّكوع ،والرّكوع على السّجود، والقعود الأخير على ما قبله ، تقديمه عليه حتّى لو ركع ثمّ قام لم يعتبر ذلك الرّكوع ، فإن ركع ثانياً صحّت صلاته ، لوجود التّرتيب المفروض ، ولزمه سجود السّهو لتقديمه الرّكوع المفروض ، وكذا تقديم الرّكوع على السّجود ، وأمّا القعود الأخير فيفترض إيقاعه بعد جميع الأركان ، حتّى لو تذكّر بعده سجدةً صلبيّةً سجدها وأعاد القعود وسجد للسّهو ، ولو تذكّر ركوعاً قضاه مع ما بعده من السّجود ، أو قياماً أو قراءةً صلّى ركعةً .

37 - ومن الفرائض - أيضاً - إتمام الصّلاة ، والانتقال من ركن إلى ركن ، لأنّ النّصّ الموجب للصّلاة يوجب ذلك ، إذ لا وجود للصّلاة بدون إتمامها وذلك يستدعي الأمرين .

قال ابن عابدين : والظّاهر أنّ المراد بالإتمام عدم القطع . وبالانتقال الانتقال عن الرّكن للإتيان بركن بعده إذ لا يتحقّق ما بعده إلاّ بذلك ، وأمّا الانتقال من ركن إلى آخر بلا فاصل بينهما فواجب حتّى لو ركع ثمّ ركع يجب عليه سجود السّهو ، لأنّه لم ينتقل من الفرض وهو الرّكوع إلى السّجود ، بل أدخل بينهما أجنبيّاً ، وهو الرّكوع الثّاني .

والنّيّة عندهم شرط وليست بركن . وتفصيله في مصطلح : ( نيّة ) .

وكذا تكبيرة الإحرام ، فهي عندهم شرط في الصّلاة عمومًا غير صلاة الجنازة ، أمّا في الجنازة فهي ركن اتّفاقاً .

تفصيل ذلك في مصطلح : ( تكبيرة الإحرام ، ف / 3 ، 13 / 218 ) .

واجبات الصّلاة :

قد سبق أنّه لم يقل بواجبات الصّلاة سوى الحنفيّة والحنابلة ، وواجبات الصّلاة عند الحنفيّة تختلف عن واجبات الصّلاة عند الحنابلة .

أ - واجبات الصّلاة عند الحنفيّة :

38 - قراءة الفاتحة . وهي من واجبات الصّلاة لثبوتها بخبر الواحد الزّائد على قوله تعالى { فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } والزّيادة وإن كانت لا تجوز لكن يجب العمل بها .

ومن أجل ذلك قالوا بوجوبها . ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء ثمّ استقبل القبلة ، فكبّر ، ثمّ اقرأ ما تيسّر معك من القرآن » ولو كانت قراءة الفاتحة ركناً لعلّمه إيّاها لجهله بالأحكام وحاجته إليه ، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » محمول على نفي الفضيلة .

ثمّ إنّ كلّ آية منها واجبة ، ويسجد للسّهو بتركها . وهذا على قول الإمام القائل إنّها واجبة بتمامها ، وأمّا عند الصّاحبين : فالواجب أكثرها ، فيسجد للسّهو بترك أكثرها لا أقلّها .

قال الحصكفيّ : وهو - أي قول الإمام - أولى ، وعليه فكلّ آية واجبة .

39 - ضمّ أقصر سورة إلى الفاتحة - كسورة الكوثر - أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار نحو قوله تعالى : { ثُمَّ نَظَرَ ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ } أو آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصار ، وقدّروها بثلاثين حرفاً 

ومحلّ هذا الضّمّ في الأوليين من الفرض ، وجميع ركعات النّفل والوتر .

40 - ويجب تعيين القراءة في الأوليين عيناً من الفرض من الثّلاثيّة والرّباعيّة .

قال ابن عابدين : وهو المشهور في المذهب الّذي عليه المتون ، وهو المصحّح .

وقيل : إنّ محلّ القراءة ركعتان من الفرض غير عين ، وكونهما في الأوليين أفضل .

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب سجود السّهو إذا تركها في الأوليين أو في إحداهما سهواً لتأخير الواجب سهواً عن محلّه ، وعلى القول بالسّنّيّة لا يجب .

41 - ويجب تقديم الفاتحة على كلّ السّورة ، حتّى قالوا : لو قرأ حرفاً من السّورة ساهياً ثمّ تذكّر يقرأ الفاتحة ثمّ السّورة ويلزمه سجود السّهو ، وقيّده في فتح القدير بأن يكون مقدار ما يتأدّى به ركن . وهو ما مال إليه ابن عابدين قال : لأنّ الظّاهر أنّ العلّة هي تأخير الابتداء بالفاتحة ، والتّأخير اليسير وهو ما دون ركن معفوّ عنه .

وكذا يجب ترك تكريرها قبل سورة الأوليين ، فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرّتين وجب سجود السّهو ، لتأخير الواجب وهو السّورة ، ومثله ما لو قرأ أكثرها ثمّ أعادها . أمّا لو قرأها قبل السّورة مرّةً وبعدها مرّةً فلا تجب ، لعدم التّأخير ، لأنّ الرّكوع ليس واجباً بإثر السّورة ، فإنّه لو جمع بين سور بعد الفاتحة لا يجب عليه شيء .

ولا يجب ترك التّكرار في الأخريين ، لأنّ الاقتصار على مرّة في الأخريين ليس بواجب حتّى لا يلزمه - سجود السّهو بتكرار الفاتحة فيها سهواً ، ولو تعمّده لا يكره ما لم يؤدّ إلى التّطويل على الجماعة ، أو إطالة الرّكعة على ما قبلها .

42 - رعاية التّرتيب بين القراءة والرّكوع وفيما يتكرّر ، ومعنى كونه واجباً : أنّه لو ركع قبل القراءة صحّ ركوع هذه الرّكعة ، لأنّه لا يشترط في الرّكوع أن يكون مترتّباً على قراءة في كلّ ركعة ، بخلاف التّرتيب بين الرّكوع والسّجود مثلاً فإنّه فرض حتّى لو سجد قبل الرّكوع لم يصحّ سجود هذه الرّكعة ، لأنّ أصل السّجود يشترط ترتّبه على الرّكوع في كلّ ركعة كترتّب الرّكوع على القيام كذلك ، لأنّ القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض بل في ركعتين منه بلا تعيين . أمّا القيام والرّكوع والسّجود فإنّها معيّنة في كلّ ركعة .

والمراد بقوله فيما يتكرّر : السّجدة الثّانية من كلّ ركعة وعدد الرّكعات . أمّا السّجدة الثّانية من كلّ ركعة : فالتّرتيب بينها وبين ما بعدها واجب ، حتّى لو ترك سجدةً من ركعة ثمّ تذكّرها فيما بعدها من قيام أو ركوع أو سجود فإنّه يقضيها ، ولا يقضي ما فعله قبل قضائها ممّا هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو سجود ، بل يلزمه سجود السّهو فقط ، لكن اختلف في لزوم قضاء ما إذا تذكّرها فقضاها فيه ، كما لو تذكّر وهو راكع أو ساجد أنّه لم يسجد في الرّكعة الّتي قبلها فإنّه يسجدها ، وهل يعيد الرّكوع أو السّجود المتذكّر فيه ؟ .

ففي الهداية أنّه لا تجب إعادته بل تستحبّ معلّلاً بأنّ التّرتيب ليس بفرض بين ما يتكرّر من الأفعال ، وفي الخانيّة أنّه يعيده وإلاّ فسدت صلاته ، معلّلاً بأنّه ارتفض بالعود إلى ما قبله من الأركان ، لأنّه قبل الرّفع منه يقبل الرّفض ، بخلاف ما لو تذكّر السّجدة بعدما رفع من الرّكوع ، لأنّه بعدما تمّ بالرّفع لا يقبل الرّفض .

قال ابن عابدين : والمعتمد ما في الهداية ، ولو نسي سجدةً من الرّكعة الأولى قضاها ولو بعد السّلام قبل إتيانه بمفسد ، لكنّه يتشهّد ، ثمّ يسجد للسّهو ، ثمّ يتشهّد ، لبطلان التّشهّد والقعدة الأخيرة بالعود إلى السّجدة ، لاشتراطها التّرتيب ، والتّقييد بالتّرتيب بينها وبين ما بعدها للاحتراز عمّا قبلها من ركعتها ، فإنّ التّرتيب بين الرّكوع والسّجود من ركعة واحدة شرط .

وأمّا الرّكعات فإنّ التّرتيب فيها واجب إلاّ لضرورة الاقتداء حيث يسقط به التّرتيب ، فإنّ المسبوق يصلّي آخر الرّكعات قبل أوّلها .

قال ابن عابدين : فإن قلت وجوب الشّيء إنّما يصحّ إذا أمكن ضدّه ، وعدم التّرتيب بين الرّكعات غير ممكن فإنّ المصلّي كلّ ركعة أتى بها أوّلاً فهي الأولى ، وثانياً فهي الثّانية وهكذا . فإنّه يمكن ذلك لأنّه من الأمور الاعتباريّة الّتي يبتنى عليها أحكام شرعيّة إذا وجد معها ما يقتضيها ، فإذا صلّى من الفرض الرّباعيّ ركعتين ، وقصد أن يجعلهما الأخيرتين فهو لغو ، إلاّ إذا حقّق قصده بأن ترك فيهما القراءة ، وقرأ فيما بعدهما فحينئذ يبتنى عليه أحكام شرعيّة وهي وجوب الإعادة والإثم ، لوجود ما يقتضي تلك الأحكام ولهذا اعتبر الشّارع صلاة المسبوق غير مرتّبة من حيث الأقوال ، فأوجب عليه عكس التّرتيب بأن أمره بأن يفعل ما يبتنى على ذلك من قراءة وجهر .

كذلك أمر غيره بالتّرتيب بأن يفعل ما يقتضيه بأن يقرأ أوّلاً ويجهر أو يسرّ ، وإذا خالف يكون قد عكس التّرتيب حكماً .

تعديل الأركان :

43 - وهو : تسكين الجوارح في الرّكوع والسّجود حتّى تطمئنّ مفاصله ، وأدناه قدر تسبيحة ، وهو واجب في تخريج الكرخيّ ، ووجهه أنّه شرع لتكميل ركن فيكون واجباً كقراءة الفاتحة .

وفي تخريج الجرجانيّ أنّه سنّة لأنّه شرع لتكميل الأركان وليس بمقصود لذاته .

وذهب أبو يوسف إلى أنّه فرض « لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمن أخفّ الصّلاة : صلّ فإنّك لم تصلّ » وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع : « إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه عزّ وجلّ : فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثمّ يكبّر اللّه عزّ وجلّ ويحمده ، ثمّ يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسّر ، ثمّ يقول : اللّه أكبر ثمّ يركع حتّى تطمئنّ مفاصله ثمّ يقول : سمع اللّه لمن حمده حتّى يستوي قائماً ثمّ يقول : اللّه أكبر . قال : ثمّ يكبّر فيسجد فيمكّن وجهه - أو جبهته - من الأرض حتّى تطمئنّ مفاصله وتسترخي ، ثمّ يكبّر فيستوي قاعداً على مقعده ، ويقيم صلبه » فوصف الصّلاة هكذا أربع ركعات حتّى فرغ « لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يفعل ذلك » .

واستدلّ على الوجوب بقوله تعالى : { وَارْكَعُوا واسْجُدُوا } حيث أمر بالرّكوع ، وهو : الانحناء لغةً ، وبالسّجود ، وهو : الانخفاض لغةً ، فتتعلّق الرّكنيّة بالأدنى منهما .

وفي آخر الحديث الّذي روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم سمّاه صلاةً . فقال له : « إذا فعلت ذلك فقد تمّت صلاتك ، وإن انتقصت منه شيئاً انتقصت من صلاتك » ولا حجّة في الحديث الثّاني - أيضاً - لأنّ فيه وضع اليدين على الرّكبتين والثّناء والتّسميع وليست هذه الأشياء فرضاً بالإجماع .

وكذا تجب الطّمأنينة في الرّفع من الرّكوع والسّجود ، وكذا نفس الرّفع من الرّكوع والجلوس بين السّجدتين ، وهو اختيار المحقّق ابن الهمام وتلميذه ابن أمير حاجّ حتّى قال : إنّه الصّواب ، للمواظبة على ذلك كلّه ، وللأمر في حديث المسيء صلاته ، ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السّهو بترك الرّفع من الرّكوع ساهياً .

قال ابن عابدين : والحاصل أنّ الأصحّ روايةً ودرايةً وجوب تعديل الأركان ، وأمّا القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب السّنّيّة ، وروي وجوبها ، وهو الموافق للأدلّة وعليه الكمال بن الهمام ومن بعده من المتأخّرين . وقال أبو يوسف بفرضيّة الكلّ ، واختاره في المجمع والعينيّ ورواه الطّحاويّ عن أئمّتنا الثّلاثة . وقال في الفيض : إنّه الأحوط .

44 - القعود الأوّل : يجب القعود الأوّل قدر التّشهّد إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية في الرّكعة الثّانية في ذوات الأربع والثّلاث ، ولو في النّفل في الأصحّ خلافاً لمحمّد في افتراضه قعدة كلّ شفع نفلاً ، وللطّحاويّ والكرخيّ أنّها في غير النّفل سنّة .

قال ابن عابدين : قال في البدائع : وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السّنّة ، إمّا لأنّ وجوبه عرف بها ، أو لأنّ المؤكّدة في معنى الواجب ، وهذا يقتضي رفع الخلاف .

45 - التّشهّدان : أي تشهّد القعدة الأولى وتشهّد الأخيرة ، ويجب سجود السّهو بترك بعضه، لأنّه ذكر واحد منظوم فترك بعضه كترك كلّه ، وأفضل صيغ التّشهّد هي المرويّة عن ابن مسعود ، وستأتي في سنن الصّلاة .

46 - السّلام : واستدلّوا على وجوبه وعدم فرضيّته بحديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنّه عليه الصلاة والسلام « قال له حين علّمه التّشهّد : إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » .

وعن عبد اللّه بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا أحدث الرّجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم فقد جازت صلاته » .

وعن عليّ - رضي الله تعالى عنهما - : « إذا قعد قدر التّشهّد ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته » وأمّا قوله صلى الله عليه وسلم : « تحريمها التّكبير ، وتحليلها التّسليم » فإنّه إن صحّ لا يفيد الفرضيّة ، لأنّها لا تثبت بخبر الواحد ، وإنّما يفيد الوجوب . ثمّ إنّه يجب مرّتين ، والواجب منه لفظ " السّلام " فقط دون " عليكم " .

47 - إتيان كلّ فرض أو واجب في محلّه ، فلو أخّره عن محلّه سهواً سجد للسّهو .

ومثال تأخير الفرض : ما لو أتمّ الفاتحة ثمّ مكث متفكّراً سهواً ثمّ ركع .

ومثال تأخير الواجب : ما لو تذكّر السّورة وهو راكع فضمّها قائماً وأعاد الرّكوع سجد للسّهو . وكذا يجب ترك تكرير الرّكوع وتثليث السّجود - لأنّ في زيادة ركوع أو سجود تغيير المشروع ، لأنّ الواجب في كلّ ركعة ركوع واحد وسجدتان فقط ، فإذا زاد على ذلك فقد ترك الواجب ، ويلزم منه أيضًا ترك واجب آخر ، وهو إتيان الفرض في غير محلّه ، لأنّ تكرير الرّكوع فيه تأخير السّجود عن محلّه وتثليث السّجود فيه تأخير القيام أو القعدة ، وكذا القعدة في آخر الرّكعة الأولى أو الثّالثة فيجب تركها ، ويلزم من فعلها - أيضاً - تأخير القيام إلى الثّانية أو الرّابعة عن محلّه .

وهذا إذا كانت القعدة طويلةً ، أمّا الجلسة الخفيفة الّتي استحبّها الشّافعيّة فتركها غير واجب، بل هو الأفضل . وهكذا كلّ زيادة بين فرضين أو بين فرض وواجب يكون فيها ترك واجب بسبب تلك الزّيادة ، ويلزم منها ترك واجب آخر ، وهو تأخير الفرض الثّاني عن محلّه . ويدخل في الزّيادة السّكوت ، حتّى لو شكّ فتفكّر سجد للسّهو .

قال ابن عابدين : إنّ ترك هذه المذكورات واجب لغيره ، وهو إتيان كلّ واجب أو فرض في محلّه ، فإنّ ذلك الواجب لا يتحقّق إلاّ بترك هذه المذكورات ، فكان تركها واجباً لغيره ، لأنّه يلزم من الإخلال بهذا الواجب الإخلال بذاك الواجب فهو نظير عدّهم من الفرائض الانتقال من ركن إلى ركن فإنّه فرض لغيره .

وبقي من واجبات الصّلاة : قراءة قنوت الوتر ، وتكبيرات العيدين ، والجهر والإسرار فيما يجهر فيه ويسرّ . وتنظر في مصطلحاتها .

ب - واجبات الصّلاة عند الحنابلة :

48 - تكبيرات الانتقال في محلّها : ومحلّها ما بين بدء الانتقال وانتهائه لحديث أبي موسى الأشعريّ : « فإذا كبّر يعني الإمام وركع ، فكبّروا واركعوا ... ، وإذا كبّر وسجد ، فكبّروا واسجدوا » وهذا أمر ، وهو يقتضي الوجوب ، ولو شرع المصلّي في التّكبير قبل انتقاله كأن يكبّر للرّكوع أو السّجود قبل هويّه إليه ، أو كمّله بعد انتهائه بأن كبّر وهو راكع أو وهو ساجد بعد انتهاء هويّه ، فإنّه لا يجزئه ذلك التّكبير ، لأنّه لم يأت به في محلّه .

وإن شرع فيه قبله أو كمّله بعده فوقع بعضه خارجاً منه فهو كتركه ، لأنّه لم يكمله في محلّه فأشبه من تعمّد قراءته راكعاً أو أخذ في التّشهّد قبل قعوده .

قال البهوتيّ : هذا قياس المذهب ، ويحتمل أن يعفى عن ذلك ، لأنّ التّحرّز يعسر ، والسّهو به يكثر ففي الإبطال به والسّجود له مشقّة .

ويستثنى من ذلك تكبيرة ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعاً ، فكبّر للإحرام ثمّ ركع معه فإنّ تكبيرة الإحرام ركن ، وتكبيرة الرّكوع هنا سنّة للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام . قالوا : وإن نوى تكبيرة الرّكوع مع تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته .

التّسميع :

49 - وهو قول : " سمع اللّه لمن حمده " ، وهو واجب للإمام والمنفرد دون المأموم ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك . ولقوله صلى الله عليه وسلم لبريدة « يا بريدة ، إذا رفعت رأسك من الرّكوع فقل : سمع اللّه لمن حمده ، اللّهمّ ربّنا لك الحمد » .

ويجب أن يأتي بها مرتّبةً ، فلو قال : من حمد اللّه سمع له ، لم يجزئه .

وأمّا المأموم فإنّه يحمد فقط في حال رفعه من الرّكوع ولا يسمع ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قال يعني الإمام سمع اللّه لمن حمده ، فقولوا : ربّنا ولك الحمد » .

التّحميد :

50 - وهو قول : " ربّنا ولك الحمد " وهو واجب على الإمام والمأموم والمنفرد . لحديث أنس وأبي هريرة المتقدّم ، ويجزئه أن يقول : ربّنا لك الحمد بلا واو .

وبالواو أفضل ، كما يجزئه أن يقول : " اللّهمّ ربّنا لك الحمد " بلا واو .

وأفضل منه مع الواو ، فيقول : " اللّهمّ ربّنا ولك الحمد " .

التّسبيح في الرّكوع :

51 - وهو قول : « سبحان ربّي العظيم " والواجب منه مرّة واحدة ، لما روى حذيفة « أنّه صلّى مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه : سبحان ربّي العظيم . وفي سجوده : سبحان ربّي الأعلى » .

وعن عقبة بن عامر قال : « لمّا نزلت { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم . فلمّا نزلت { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } قال : اجعلوها في سجودكم » .

التّسبيح في السّجود :

52 - وهو قول : " سبحان ربّي الأعلى " ، والواجب منه مرّة واحدة لحديث حذيفة وعقبة بن عامر المتقدّمين .

قول : " ربّ اغفر لي "

53 - في الجلوس بين السّجدتين : وهو واجب مرّةً واحدةً على الإمام والمأموم والمنفرد ، لما روى حذيفة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السّجدتين : ربّ اغفر لي » قالوا : وإن قال : " ربّ اغفر لنا " أو " اللّهمّ اغفر لنا " فلا بأس.

التّشهّد الأوّل :

54 - لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسّهو حين نسيه . قالوا : وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات ، لسقوطها بالسّهو وانجبارها بالسّجود ، والمجزئ من التّشهّد الأوّل " التّحيّات للّه ، سلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة اللّه ، سلام علينا وعلى عباد اللّه الصّالحين ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه ، أو أنّ محمّداً عبده ورسوله " فمن ترك حرفاً من ذلك عمداً لم تصحّ صلاته ، للاتّفاق عليه في كلّ الأحاديث .

الجلوس للتّشهّد الأوّل :

55 - وهو واجب على غير من قام إمامه سهواً ولم ينبّه ، فيسقط عنه حينئذ التّشهّد الأوّل، ويتابع إمامه وجوباً .

أنواع السّنن في الصّلاة :

56 - قسّم جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - سنن الصّلاة باعتبار تأكّدها وعدمه وما يترتّب على تركها إلى نوعين :

فقسّمها الحنفيّة إلى : سنن وآداب ، والمقصود بالسّنن : هي السّنن المؤكّدة الّتي واظب عليها الرّسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الرّاشدون من بعده ، وتركها يوجب الإساءة ، والإثم إذا أصرّ على التّرك .

والآداب : وهي السّنن غير المؤكّدة ، وتركها لا يوجب إساءةً ولا عتاباً لكن فعلها أفضل .

كما قسّمها المالكيّة إلى : سنن ومندوبات . فالسّنن : هي السّنن المؤكّدة .

والمندوبات : هي السّنن غير المؤكّدة ويسمّونها - أيضاً - نوافل وفضائل ومستحبّات . وعند الشّافعيّة تنقسم إلى : أبعاض ، وهيئات .

فالأبعاض : هي السّنن المجبورة بسجود السّهو ، سواء تركها عمداً أو سهواً ، وسمّيت أبعاضاً لتأكّد شأنها بالجبر تشبيهاً بالبعض حقيقةً ، والهيئات : هي السّنن الّتي لا تجبر .

ولم يقسّمها الحنابلة بهذا الاعتبار وإنّما قسّموها باعتبار القول والفعل ، فهي تنقسم عندهم إلى : سنن أقوال ، وسنن أفعال وهيئات .

سنن الصّلاة :

أ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام :

57 - اتّفق الفقهاء على أنّه يسنّ للمصلّي عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه ، لما روى ابن عمر : « أنّ رسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة » .

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك . واختلفوا في كيفيّة الرّفع .

58 - فذهب الحنفيّة إلى أنّه يرفع يديه حذاء أذنيه حتّى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه ، وبرءوس الأصابع فروع أذنيه ، ويستقبل ببطون كفّيه القبلة ، وينشر أصابعه ويرفعهما ، فإذا استقرّتا في موضع محاذاة الإبهامين شحمتي الأذنين يكبّر ، فالرّفع يكون قبل التّكبير . وهذا في الرّجل ، أمّا المرأة فإنّها ترفع يديها حذاء المنكبين ، قالوا : ولا يطأطئ المصلّي رأسه عند التّكبير ، فإنّه بدعة .

ولو رفع المصلّي يديه فإنّه لا يضمّ أصابعه كلّ الضّمّ ، ولا يفرّج كلّ التّفريج بل يتركها على ما كانت عليه بين الضّمّ والتّفريج .

وصرّحوا بأنّه لو كبّر ولم يرفع يديه حتّى فرغ من التّكبير لم يأت به ، وإن ذكره في أثناء التّكبير رفع ، وإن لم يمكنه الرّفع إلى الموضع المسنون رفعهما قدر ما يمكن ، وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها وإن لم يمكنه الرّفع إلاّ بزيادة على المسنون رفعهما .

كما صرّحوا بأنّه لو اعتاد المصلّي ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فإنّه يأثم ، وإثمه لا لنفس التّرك ، بل لأنّه استخفاف وعدم مبالاة بسنّة واظب عليها النّبيّ صلى الله عليه وسلم مدّة عمره . قال ابن عابدين : الاستخفاف بمعنى التّهاون وعدم المبالاة ، لا بمعنى الاستهانة والاحتقار ، وإلاّ كان كفراً .

59 - وذهب المالكيّة إلى أنّ المصلّي يرفع يديه عند شروعه في الإحرام ، فيكره رفعهما قبل التّكبير أو بعده ، والرّفع يكون بحيث تكون ظهور يديه إلى السّماء وبطونهما إلى الأرض وبحيث ينتهي رفعهما إلى حذو المنكبين على المشهور ، وقيل : انتهاؤها إلى الصّدر ، وقيل: يرفعهما حذو الأذنين ، وهما مقابلان للمشهور .

وتسمّى صفة هذا الرّفع عندهم صفة الرّاهب - وهي المذهب - ومقابله صفتان : صفة الرّاغب : وهي بأن يجعل بطون يديه للسّماء ، وصفة النّابذ : وهي أن يحاذي بكفّيه منكبيه قائمتين ورءوس أصابعهما ممّا يلي السّماء على صورة النّابذ للشّيء .

والدّليل على أنّ اليدين تكون حذو المنكبين في الرّفع ما في حديث ابن عمر : « من أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة .

والدّليل على أنّها تكون حذو الصّدر ما في حديث وائل بن حجر قال : « رأيت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصّلاة » .

والدّليل على كونها حذو الأذنين حديث مالك بن الحويرث : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتّى حاذى بهما أذنيه » وهذا في رفع الرّجل ، أمّا المرأة فدون ذلك إجماعاً عندهم، قالوا : ويستحبّ كشفهما عند الإحرام وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما أمامه .

ورفع اليدين عند المالكيّة من الفضائل على المعتمد وليس من السّنن .

60 - وعند الشّافعيّة يكون الرّفع حذو المنكبين ، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصّلاة » قالوا : ومعنى حذو منكبيه : أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه ، وإبهاماه شحمتي أذنيه ، وراحتاه منكبيه ، وقال الأذرعيّ : بل معناه كون رءوس أصابعه حذو منكبيه ، فإن لم يمكن الرّفع إلاّ بزيادة على المشروع أو نقص منه أتى بالممكن منهما ، فإن أمكنه الإتيان بكلّ منهما فالزّيادة أولى ، لأنّه أتى بالمأمور وزيادة .

فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى ، وأقطع الكفّين يرفع ساعديه ، وأقطع المرفقين يرفع عضديه تشبيهاً برفع اليدين ، وزمن الرّفع يكون مع ابتداء التّكبير في الأصحّ للاتّباع كما في الصّحيحين ، سواء انتهى التّكبير مع الحطّ أو لا .

وفي وجه : يرفع يديه قبل التّكبير ويكبّر مع ابتداء الإرسال وينهيه مع انتهائه ، وقيل : يرفع غير مكبّر ، ثمّ يكبّر ويداه مرتفعتان ، فإذا فرغ أرسلهما من غير تكبير .

وإن ترك الرّفع حتّى شرع في التّكبير أتى به في أثنائه لا بعده لزوال سببه .

61 - ومذهب الحنابلة : يرفع المصلّي يديه حذو منكبيه برءوسهما ، ويستقبل ببطونهما القبلة ، وهذا إذا لم يكن للمصلّي عذر يمنعه من رفعهما ، أو رفع إحداهما إلى حذو المنكبين، لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصّلاة رفع يديه حتّى يكونا حذو منكبيه ثمّ يكبّر » وتكون اليدان حال الرّفع ممدودتي الأصابع ، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصّلاة يرفع يديه مدّاً » مضمومةً ، لأنّ الأصابع إذا ضمّت تمتدّ ، ويكون ابتداء الرّفع مع ابتداء التّكبير وانتهاؤه مع انتهائه ، لما روى وائل بن حجر أنّه : « رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التّكبير » ولأنّ الرّفع للتّكبير فكان معه ، وإذا عجز عن رفع إحداهما رفع اليد الأخرى . وللمصلّي أن يرفعهما أقلّ من حذو المنكبين ، أو أكثر منه لعذر يمنعه لحديث : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التّكبير كلّه ، لأنّه سنّة فات محلّها ، وإن نسيه في ابتداء التّكبير ثمّ ذكره في أثنائه أتى به فيما بقي لبقاء محلّ الاستحباب .

والأفضل أن تكون يداه مكشوفتين ، لأنّ كشفهما أدلّ على المقصود ، وأظهر في الخضوع .

ب - القبض " وضع اليد اليمنى على اليسرى " :

62 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ من سنن الصّلاة القبض ، وهو : وضع اليد اليمنى على اليسرى .

وخالف في ذلك المالكيّة فقالوا : يندب الإرسال وكراهة القبض في صلاة الفرض .

وجوّزوه في النّفل وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح : ( إرسال ، ف /4 ، 3 /94 ) .

وقد اختلف الفقهاء في كيفيّة القبض ، ومكان وضع اليدين .

كيفيّة القبض :

63 - فرّق الحنفيّة في كيفيّة القبض بين الرّجل والمرأة ، فذهبوا إلى أنّ الرّجل يأخذ بيده اليمنى رسغ اليسرى بحيث يحلّق الخنصر والإبهام على الرّسغ ويبسط الأصابع الثّلاث .

وقال الكاسانيّ : يحلّق إبهامه وخنصره وبنصره ويضع الوسطى والمسبّحة على معصمه ، وأمّا المرأة فإنّها تضع الكفّ على الكفّ وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّه يقبض بيده اليمنى على كوع اليسرى ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى » .

وقال الشّافعيّة : يقبض بكفّه اليمنى على كوع اليسرى والرّسغ وبعض السّاعد ، ويبسط أصابعها في عرض المفصل أو ينشرها صوب السّاعد ، لما روى وائل بن حجر قال : « قلت لأنظرنّ إلى صلاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كيف يصلّي فنظرت إليه وضع يده اليمنى على ظهر كفّه اليسرى والرّسغ والسّاعد » .

مكان الوضع :

64 - ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ مكان وضع اليدين تحت السّرّة ، فيسنّ للمصلّي أن يضعهما تحت سرّته ، لقول عليّ - رضي الله عنه - : « من السّنّة وضع الكفّ على الكفّ تحت السّرّة » .

قال الحنابلة : ومعنى وضع كفّه الأيمن على كوعه الأيسر وجعلها تحت سرّته أنّ فاعل ذلك ذو ذلّ بين يدي ذي عزّ ، ونقلوا نصّ الإمام أحمد على كراهة جعل يديه على صدره .

لكن الحنفيّة خصّوا هذا بالرّجل ، أمّا المرأة فتضع يدها على صدرها عندهم .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ وضع اليدين تحت الصّدر وفوق السّرّة ، وهو مذهب المالكيّة في القبض في النّفل ، لحديث وائل بن حجر : « صلّيت مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره » .

قالوا : أي آخره فتكون اليد تحته بقرينة رواية « تحت صدره » ، والحكمة في جعلهما تحت صدره : أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب ، فإنّه تحت الصّدر .

قال الإمام : والقصد من القبض المذكور تسكين الجوارح ، فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس ، كما نصّ عليه في الأمّ .

ج - دعاء الاستفتاح والتّعوّذ والبسملة :

65 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ من سنن الصّلاة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام . لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصّلاة قال : سبحانك اللّهمّ وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدّك ولا إله غيرك » ، ولما رواه عليّ بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « أنّه كان إذا قام للصّلاة قال : وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . اللّهمّ أنت الملك لا إله إلاّ أنت . أنتَ ربّي وأنا عبدُك . ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً ، إنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلاّ أنت . واصرف عنّي سيّئها لا يصرف عنّي سيّئها إلاّ أنت . لبّيك وسعديك والخير كلّه بيديك ، والشّرّ ليس إليك ، أنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت وأستغفرك وأتوب إليك » .

وقد ورد في السّنّة الصّحيحة صيغ كثيرة في دعاء الاستفتاح غير هاتين الصّيغتين .

وذهب المالكيّة إلى كراهة دعاء الاستفتاح ، لحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يفتتحون الصّلاة بالحمد للّه ربّ العالمين » وحديث : « المسيء صلاته » وليس فيه استفتاح .

وتفصيل الكلام على دعاء الاستفتاح في مصطلح : استفتاح ( 4 / 46 ) .

أمّا التّعوّذ بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة فهو سنّة عند جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - لقوله تعالى :{ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }. وذهب المالكيّة إلى كراهته في الفرض دون النّفل وتفصيله في مصطلح : ( استعاذة ، ف /18 وما بعدها 4 /11 ) .

أمّا البسملة فللفقهاء في حكمها خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : بسملة( ف 5 / 8 /86).

د - قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة :

66 - ذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه يسنّ للمصلّي أن يقرأ شيئاً من القرآن بعد الفاتحة .

وقد اختلفوا في القراءة الّتي يحصل بها أصل السّنّة ، فذهب المالكيّة إلى حصول السّنّة بقراءة ما زاد على الفاتحة ، ولو آيةً - سواء كانت طويلةً أم قصيرةً ك { مُدْهَامَّتَانِ } - كما تحصل السّنّة بقراءة بعض آية على أن يكون لها معنىً تامّ في كلّ ركعة بانفرادها ، والمستحبّ أن يقرأ سورةً كاملةً .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى حصول السّنّة بقراءة آية واحدة ، واستحبّ الإمام أحمد أن تكون الآية طويلةً : كآية الدّين وآية الكرسيّ لتشبه بعض السّور القصار .

قال البهوتيّ : والظّاهر عدم إجزاء آية لا تستقلّ بمعنىً أو حكم نحو { ثُمَّ نَظَرَ } ، أو { مُدْهَامَّتَانِ } .

قال الشّافعيّة : والأولى أن تكون ثلاث آيات لتكون قدر أقصر سورة .

ولا خلاف بينهم في أنّ السّورة الكاملة أفضل ، وأنّه لا تجزئه السّورة ما لو قرأها قبل الفاتحة ، لعدم وقوعها موقعها .

وصرّح الشّافعيّة : بأنّه لا يجزئه تكرار الفاتحة عن السّورة ، لأنّه خلاف ما ورد في السّنّة ، ولأنّ الشّيء الواحد لا يؤدّى به فرض ونفل في محلّ واحد ، إلاّ إذا كان لا يحسن غير الفاتحة وأعادها فإنّه يتّجه - كما قال الأذرعيّ - الإجزاء .

وقد اتّفق الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - على أنّه يسنّ للمصلّي أن يقرأ في صلاة الصّبح بطوال المفصّل . لحديث جابر بن سمرة « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ب { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } ونحوها ، وكانت صلاته بعد تخفيفاً » .

وهو مذهب الحنفيّة في الظّهر فيسنّ عندهم للمصلّي أن يقرأ في الظّهر بطوال المفصّل ، لحديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله تعالى عنه - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظّهر في الرّكعتين الأوليين في كلّ ركعة قدر ثلاثين » .

وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ القراءة في الظّهر تكون دون قراءة الفجر قليلاً .

قال الدّسوقيّ : يقرأ في الصّبح من أطول طوال المفصّل ، وفي الظّهر من أقصر طوال المفصّل .

وذهب الحنابلة إلى أنّه يقرأ في الظّهر من أوساط المفصّل ، لما روي أنّ عمر كتب إلى أبي موسى " أن اقرأ في الصّبح بطوال المفصّل ، واقرأ في الظّهر بأوساط المفصّل ، واقرأ في المغرب بقصار المفصّل . وأمّا صلاة العصر ، فذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يقرأ فيها بأوساط المفصّل . وقال المالكيّة : يقرأ فيها بقصار المفصّل .

واتّفقوا على أنّه يقرأ في المغرب بقصار المفصّل وفي العشاء بأوساطه ، لما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : « ما صلّيت وراء أحد أشبه صلاةً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم من فلان . قال سليمان : كان يطيل الرّكعتين الأوليين في الظّهر ، ويخفّف الأخريين ، ويخفّف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل ، ويقرأ في العشاء بأوساط المفصّل ، ويقرأ في الصّبح بطوال المفصّل » .

واختلف في بيان المفصّل طواله وأوساطه وقصاره .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( سورة ، وقراءة )

محلّ القراءة :

67 - اتّفق الفقهاء على أنّ محلّ القراءة المسنونة هو الرّكعتان الأوليان من صلاة الفرض، لحديث أبي قتادة - رضي الله تعالى عنه - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين من الظّهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا الآية أحياناً ، ويقرأ في الرّكعتين الأخريين بفاتحة الكتاب » .

قال المالكيّة : وإنّما تسنّ السّورة في الفرض الوقتيّ المتّسع وقته ، أمّا إذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها فإنّه يجب عليه ترك القراءة محافظةً على الوقت .

وانظر تفصيل محلّ القراءة في صلاة النّفل في مصطلح : ( صلاة التّطوّع ) وقراءة المأموم في ( صلاة الجماعة ) .

كما يسنّ تطويل القراءة في الرّكعة الأولى على الثّانية في الصّلوات المفروضة عند جمهور الفقهاء " المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، ومحمّد بن الحسن " .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه إنّما تسنّ إطالة الرّكعة الأولى على الرّكعة الثّانية في صلاة الفجر فقط دون بقيّة الصّلوات المفروضة ، فلا تسنّ إطالتها .

هـ – التّأمين :

68 - اتّفق الفقهاء على أنّ التّأمين بعد قراءة الفاتحة سنّة ، لحديث أبي هريرة مرفوعاً :

« إذا قال الإمام : { غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فقولوا آمين . فإنّه من وافق قوله قول الملائكة غفر ما تقدّم له من ذنبه » .

وقد صرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّ المصلّي يأتي بالتّأمين بعد سكتة لطيفة ليتميّز عن القراءة، فيعلم أنّها ليست من القرآن ، وإنّما هي طابع الدّعاء .

وقالوا : لا يفوت التّأمين إلاّ بالشّروع في غيره ، فإن ترك المصلّي التّأمين حتّى شرع في قراءة السّورة لم يعد إليه ، لأنّه سنّة فات محلّها ، وعند الشّافعيّة قول بفواته بالرّكوع .

ثمّ إنّ التّأمين سنّة للمصلّي - عموماً - سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، واستثنى المالكيّة من ذلك الإمام في الصّلاة الجهريّة ، فإنّه لا يندب له التّأمين ، وكذا المأموم إن لم يسمع إمامه يقول : { وَلاَ الضَّالِّينَ } وإن سمع ما قبله ، ونصّوا على كراهته حينئذ ولا يتحرّى على الأظهر ، لأنّه لو تحرّى لربّما أوقعه في غير موضعه ، ولربّما صادف آية عذاب، ومقابله يتحرّى ، وهو قول ابن عبدوس .

والسّنّة عند الحنفيّة والمالكيّة أن يأتي المصلّي بالتّأمين سرّاً سواء كان إماماً أم مأموماً أم منفرداً ، فالإتيان بالتّأمين سنّة ، والإسرار بها سنّة أخرى ، قال الحنفيّة : وعلى هذا فتحصل سنّيّة الإتيان بها ولو مع الجهر بها .

قال المالكيّة : لأنّه دعاء ، والأصل فيه الإخفاء .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الإمام والمأموم والمنفرد يجهرون بالتّأمين في الصّلاة الجهريّة ويسرّون به في الصّلاة السّرّيّة .

وصرّحوا : بأنّه إذا ترك الإمام التّأمين ، أو أسرّه عمداً أو سهواً أتى به المأموم ليذكّره فيأتي به .

و - تكبيرات الانتقال :

69 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - إلى أنّ تكبيرات الانتقال سنّة من سنن الصّلاة ، لحديث : « المسيء صلاته » فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقالات وأمره بتكبيرة الإحرام 

أمّا الحنابلة فيرون أنّ تكبيرات الانتقال من الواجبات . وينظر مصطلح : ( تكبير ) .

ز - هيئة الرّكوع المسنونة :

70 - أقلّ الواجب في الرّكوع : أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ، وكمال السّنّة فيه : أن يسوّي ظهره وعنقه وعجزه ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويأخذ ركبتيه بيديه معتمداً باليدين على الرّكبتين ، مفرّقاً أصابعه ، ويجافي مرفقيه عن جنبيه .

لحديث عقبة بن عمرو : « أنّه ركع فجافى يديه ، ووضع يديه على ركبتيه ، وفرّج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلّي » .

وزاد الحنفيّة : إلصاق الكعبين ، ثمّ إنّهم خصّوا هذه الهيئة بالرّجل ، أمّا المرأة فتنحني في الرّكوع يسيراً ، ولا تفرّج ، ولكن تضمّ وتضع يديها على ركبتيها وضعاً ، وتحني ركبتيها ، ولا تجافي عضديها ، لأنّ ذلك أستر لها .

وهو واجب عند الحنابلة ، وسبق تفصيل هيئات الرّكوع وأذكاره في مصطلح : ( ركوع ) .

ح - التّسميع والتّحميد :

71 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - إلى سنّيّة التّسميع عند الرّفع من الرّكوع ، والتّحميد عند الاستواء قائماً .

والسّنّة عند المالكيّة التّسميع فقط ، أمّا التّحميد فهو مندوب عندهم .

وذهب الحنابلة إلى وجوب التّسميع والتّحميد ، كما سبق بيانه في واجبات الصّلاة .

ثمّ إنّ الفقهاء اختلفوا في المصلّي الّذي يسنّ له التّسميع والتّحميد .

فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الإمام يسمّع فقط ، والمأموم يحمد فقط ، والمنفرد يجمع بينهما ، فلا يحمد الإمام ولا يسمّع المأموم ، لما روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قال الإمام : سمع اللّه لمن حمده ، فقولوا : ربّنا لك الحمد » فالنّبيّ صلى الله عليه وسلم قسم بينهما ، والقسمة تنافي الشّركة .

قال المالكيّة : فالإمام مخاطب بسنّة فقط ، والمأموم مخاطب بمندوب فقط ، والفذّ مخاطب بسنّة ومندوب وخالف صاحبا أبي حنيفة ، فذهبا إلى أنّ الإمام يجمع بين التّسميع والتّحميد لحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما » ، ولأنّه حرّض غيره فلا ينسى نفسه ، قال ابن عابدين : المتون على قول الإمام . وصرّحوا بأنّ أفضل صيغ التّحميد : اللّهمّ ربّنا ولك الحمد ، قال الحنفيّة : ثمّ اللّهمّ ربّنا لك الحمد ، ثمّ ربّنا ولك الحمد ، ثمّ ربّنا لك الحمد .

وصيغة اللّهمّ ربّنا ولك الحمد هي ما اختاره الإمام مالك وابن القاسم ، وروى أشهب عن مالك : اللّهمّ ربّنا لك الحمد ، وعنده رواية ثالثة : ربّنا ولك الحمد ، ورابعة : ربّنا لك الحمد. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ التّسميع والتّحميد سنّة للجميع : الإمام والمأموم والمنفرد .

وصرّحوا بأنّ أفضل صيغ التّحميد ربّنا لك الحمد ، لورود السّنّة به .

قال الشّربينيّ الخطيب : لكن قال في الأمّ : ربّنا ولك الحمد أحبّ إليّ ، أي لأنّه جمع معنيين : الدّعاء والاعتراف . أي ربّنا استجب لنا ، ولك الحمد على هدايتك إيّانا .

قالوا : ولو قال : من حمد اللّه سمع له كفى في تأدية أصل السّنّة ، لأنّه أتى باللّفظ والمعنى، لكن التّرتيب أفضل .

ومذهب الحنابلة أنّ التّسميع واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم ، والتّحميد واجب على الجميع - إمام ومأموم ومنفرد - وأفضل صيغ التّحميد عندهم : ربّنا ولك الحمد ، ثمّ ربّنا لك الحمد . قالوا : وإن شاء قال : اللّهمّ ربّنا لك الحمد ، وأفضل منه : اللّهمّ ربّنا ولك الحمد ، ولو قال : من حمد اللّه سمع له لم يجزئه ، لتغيير المعنى .

الأذكار الواردة في الاستواء بعد الرّفع من الرّكوع :

72 - صرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه يسنّ للمصلّي بعد التّحميد أن يقول : " ملء السّموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد " لما روى عبد اللّه بن أبي أوفى قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرّكوع قال : سمع اللّه لمن حمده ، اللّهمّ ربّنا لك الحمد ، ملء السّموات ، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد » .

وله أن يزيد : " أهل الثّناء والمجد أحقّ ما قال العبد ، وكلّنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ " ، لما روى أبو سعيد الخدريّ قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الرّكوع . قال اللّهمّ ربّنا لك الحمد ملء السّموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، أهل الثّناء والمجد . أحقّ ما قال العبد - وكلّنا لك عبد - اللّهمّ لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ» .

ونصّ الحنابلة بأنّ له أن يقول غير ذلك ممّا ورد ، كما جاء في حديث عبد اللّه بن أبي أوفى « عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول ، وفي لفظ : يدعو إذا رفع رأسه من الرّكوع اللّهمّ لك الحمد ملء السّماء وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد . اللّهمّ طهّرني بالثّلج والبرد والماء البارد . اللّهمّ طهّرني من الذّنوب والخطايا ، كما ينقّى الثّوب الأبيض من الوسخ » .

وصرّح الشّافعيّة باستحباب زيادة : حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه . لحديث رفاعة بن رافع قال: « كنّا نصلّي يوماً وراء النّبيّ صلى الله عليه وسلم فلمّا رفع رأسه من الرّكعة قال : سمع اللّه لمن حمده ، قال رجل وراءه : ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه . فلمّا انصرف قال : من المتكلّم ؟ قال : أنا ، قال : لقد رأيت بضعةً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيّهم يكتبها أوّل » .

ح م - رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه ، والقيام للرّكعة الثّالثة :

73 - اختلف الفقهاء في مشروعيّة رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه ، وعند القيام من التّشهّد الأوّل للرّكعة الثّالثة ، فاتّفق الشّافعيّة والحنابلة على مشروعيّة رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه ، وأنّه من سنن الصّلاة ، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصّلاة رفع يديه حتّى يكونا حذو منكبيه ، وكان يفعل ذلك حين يكبّر للرّكوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الرّكوع » .

وعن الحسن : « أنّ أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك » .

وكان عمر " إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه حصّبه ، وأمره أن يرفع .

قال البخاريّ : رواه سبعة عشر من الصّحابة ، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرّفع .

وقال السّيوطيّ : الرّفع ثابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من رواية خمسين صحابيّاً . وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يندب رفع اليدين عند القيام من التّشهّد للرّكعة الثّالثة ، وهي رواية عن الإمام أحمد ، لما روى نافع : « أنّ ابن عمر كان إذا دخل في الصّلاة كبّر ورفع يديه ، وإذا ركع رفع يديه ، وإذا قال سمع اللّه لمن حمده رفع يديه ، وإذا قام من الرّكعتين رفع يديه . ورفع ذلك ابن عمر إلى نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم » .

والرّواية الثّانية عن أحمد هي عدم الرّفع . قال في الإنصاف : وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم .

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى عدم مشروعيّة رفع اليدين إلاّ عند تكبيرة الإحرام ، فلا يشرع رفعهما عند الرّكوع أو الرّفع منه ، أو القيام للثّالثة . لحديث البراء - رضي الله تعالى عنه- أنّه قال : « رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين افتتح الصّلاة ، ثمّ لم يرفعهما حتّى انصرف » وعن جابر بن سمرة قال : « خرج علينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : مالي أراكم رافعي أيديكم كأنّها أذناب خيل شمس ، اسكنوا في الصّلاة » وقال عبد اللّه بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - : « ألا أصلّي بكم صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم فصلّى ولم يرفع يديه إلاّ في أوّل مرّة » .

ط - كيفيّة الهُوِيّ للسّجود والنّهوض منه :

74 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه يسنّ عند الهويّ إلى السّجود أن يضع المصلّي ركبتيه أوّلاً ، ثمّ يديه ، ثمّ جبهته وأنفه ، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال : « رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه » قال التّرمذيّ : والعمل عليه عند أكثرهم .

ولأنّ هذه الكيفيّة أرفق بالمصلّي . وأحسن في الشّكل ورأي العين .

والمعتمد عند الحنفيّة أنّه يضع جبهته ثمّ أنفه ، وقال بعضهم : أنفه ثمّ جبهته .

وعند النّهوض من السّجود يسنّ العكس عند الحنفيّة والحنابلة ، وذلك بأن يرفع جبهته أوّلاً ثمّ يديه ثمّ ركبتيه لحديث وائل بن حجر المتقدّم .

قال الحنابلة : إلاّ أن يشقّ عليه الاعتماد على ركبتيه ، لِكِبَر أو ضَعْفٍ أو مرض ، أو سِمَنٍ ونحوه ، فيعتمد بالأرض ، لما روى الأثرم عن عليّ قال : « من السّنّة في الصّلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً لا يستطيع » .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ أن يعتمد في قيامه من السّجود على يديه ، مبسوطتين على الأرض ، لأنّه أبلغ خشوعاً وتواضعاً ، وأعون للمصلّي ، وسواء في ذلك القويّ والضّعيف . وذهب المالكيّة إلى ندب تقديم اليدين عند الهُويِّ إلى السّجود ، وتأخيرهما عند القيام ، لما روى أبو هريرة مرفوعاً : « إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » .

قالوا : ومعناه أنّ المصلّي لا يقدّم ركبتيه عند هويّه للسّجود كما يقدّمهما البعير عند بروكه ، ولا يؤخّرهما في القيام كما يؤخّرهما البعير في قيامه .

ى - هيئة السّجود المسنونة :

75 - كيفيّة السّجود المسنونة : أن يسجد المصلّي على الأعضاء السّبعة : الجبهة مع الأنف، واليدين والرّكبتين ، والقدمين - ممكّناً جبهته وأنفه من الأرض ، وينشر أصابع يديه مضمومةً للقبلة ، ويفرّق ركبتيه ، ويرفع بطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ، ويجافي عضديه عن جنبيه ، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة .

وقد تقدّم بيان ذلك عند الكلام على الأركان .

ك - التّشهّد الأوّل وقعوده :

76 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى سنّيّة التّشهّد الأوّل وقعوده لخبر الصّحيحين : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظّهر ولم يجلس ، فلمّا قضى صلاته كبّر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السّلام ثمّ سلّم » فدلّ عدم تداركهما على عدم وجوبها .

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى وجوبهما كما سبق في واجبات الصّلاة .

ل - صيغة التّشهّد :

77 - سبق خلاف الفقهاء في التّشهّد الأخير ، فهو عند الشّافعيّة والحنابلة ركن ، وعند الحنفيّة واجب ، وعند المالكيّة سنّة .

واختلفوا - أيضاً - في صيغته المسنونة . ( ر : تشهّد ) .

م - الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التّشهّد " الصّلاة الإبراهيميّة "

78 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم في التّشهّد الأخير سنّة ، وعند المالكيّة خلاف في أنّ المشهور : هل هي سنّة أو فضيلة ؟

وأفضل صيغ الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم عند الحنفيّة هي : اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، كما صلّيت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد ، وبارك على محمّد ، وعلى آل محمّد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنّك حميد مجيد .

وهي - أيضاً - أفضل صيغ الصّلاة عند المالكيّة لكن بحذف ( إنّك حميد مجيد ) الأولى . وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التّشهّد الأخير ركن كما سبق بيانه .

وقد أخذ الحنابلة بصيغة « حديث كعب بن عجرة » ، وهي أفضل الصّيغ عندهم .

ولكن يتحقّق ركن الصّلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقول : " اللّهمّ صلّ على محمّد " .

وصرّحوا بأنّه لا يجوز إبدال آل بأهل ، لأنّ أهل الرّجل أقاربه أو زوجته ، وآله أتباعه على دينه .

وقال الشّافعيّة : أقلّ الصّلاة على النّبيّ : اللّهمّ صلّ على محمّد وآله في التّشهّد الأخير ، والسّنّة : اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد . وقد وردت الأحاديث بكلّ هذه الصّيغ .

وقد سبق حكم تسويد النّبيّ صلى الله عليه وسلم في مصطلح : ( تسويد ف / 7 / 11 / 346 ) .

ن - الدّعاء بعد التّشهّد الأخير :

79 - يسنّ للمصلّي بعد التّشهّد الأخير أن يدعو بما شاء لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا قعد أحدكم في الصّلاة فليقل : التّحيّات للّه - إلى آخره ، ثمّ يتخيّر من المسألة ما شاء، أو ما أحبّ » . وفي رواية للبخاريّ : « ثمّ يتخيّر من الدّعاء أعجبه إليه فيدعو به » .

وفي رواية أخرى لمسلم « ثمّ ليتخيّر بعد من المسألة ما شاء » .

وهو عند المالكيّة مندوب وليس بسنّة .

وصرّح الحنفيّة بأنّ المصلّي يدعو بالأدعية المذكورة في الكتاب والسّنّة ، على أنّه لا ينوي القراءة إذا دعا بأدعية القرآن لكراهة قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود والتّشهّد . ولا يدعو بما يشبه كلام النّاس .

والأفضل الدّعاء بالمأثور ، ومن ذلك ما روي عن أبي بكر - رضي الله تعالى عنه أنّه قال لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « علّمني دعاءً أدعو به في صلاتي فقال : قل : اللّهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وإنّه لا يغفر الذّنوب إلاّ أنت . فاغفر لي مغفرةً من عندك ، وارحمني إنّك أنت الغفور الرّحيم » .

وما روى أبو هريرة مرفوعاً : « إذا فرغ أحدكم من التّشهّد الآخر فليتعوّذ باللّه من أربع ، من عذاب جهنّم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شرّ المسيح الدّجّال».

س - كيفيّة الجلوس :

80 - اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس المسنونة في الصّلاة . فذهب الحنفيّة إلى التّفريق بين الرّجل والمرأة ، فالرّجل يسنّ له الافتراش ، والمرأة يسنّ لها التّورّك .

لا فرق في ذلك بين التّشهّد الأوّل أو الأخير ، أو الجلسة بين السّجدتين .

وذهب المالكيّة إلى أنّ هيئة الجلوس المسنونة في جميع جلسات الصّلاة هي التّورّك سواء في ذلك الرّجل أو المرأة .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه يسنّ التّورّك في التّشهّد الأخير ، والافتراش في بقيّة جلسات الصّلاة ، لحديث أبي حميد : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الرّكعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ، وإذا جلس في الرّكعة الآخرة قدّم رجله اليسرى ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته » وفي رواية « فإذا كانت الرّابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض ، وأخرج قدميه من ناحية واحدة » .

والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقيّة الجلسات : أنّ المصلّي مستوفز فيها للحركة ، بخلافه في الأخير ، والحركة عن الافتراش أهون .

والافتراش : أن ينصب قدمه اليمنى قائمةً على أطراف الأصابع بحيث تكون متوجّهةً نحو القبلة ، ويفرش رجله اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض ، جالساً على بطنها .

والتّورّك : كالافتراش . لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ، ويلصق وركه بالأرض .

انظر مصطلح تورّك ( 14 / 148 ) ومصطلح : جلوس ( ف 11 - 13 ، 15 / 267 ) .

ع - جلسة الاستراحة :

81 - ذهب الشّافعيّة إلى أنّه يسنّ بعد السّجدة الثّانية جلسة للاستراحة في كلّ ركعة يقوم منها ، لما روى مالك بن الحويرث : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السّجود قبل أن ينهض في الرّكعة الأولى » .

وذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى كراهة فعلها تنزيهاً لمن ليس به عذر ، وقد سبق تفصيل الكلام عليها في مصطلح : ( جلوس ف /12 ، 15 /266 ) .

ف - كيفيّة وضع اليدين أثناء الجلوس :

82 - يسنّ للمصلّي أثناء الجلوس أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، ويده اليسرى على فخذه اليسرى بحيث تساوي رءوس أصابعه ركبتيه ،وتكون أصابعه منشورةً إلى القبلة. قال الحنفيّة : مفرّجةً قليلاً ، وقال الحنابلة : مضمومةً .

وقد اتّفق الفقهاء على أنّه يسنّ للمصلّي أن يشير بسبّابته أثناء التّشهّد ، وإن اختلفوا في كيفيّة قبض اليد والإشارة .

قال ابن عابدين : ليس لنا سوى قولين : الأوّل : وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة . الثّاني : بسط الأصابع إلى حين الشّهادة فيعقد عندها ويرفع السّبّابة عند النّفي ويضعها عند الإثبات .

ويرى الشّافعيّة أن يقبض المصلّي أصابع يده اليمنى ويضعها على طرف ركبته إلاّ المسبّحة فيرسلها ، ويقبض الإبهام بجنبها بحيث يكون تحتها على حرف راحته ، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا قعد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ،ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثةً وخمسين وأشار بالسّبّابة».

وذهب الحنابلة - وهو قول عند الشّافعيّة - إلى أنّ المصلّي يحلّق بين الوسطى والسّبّابة لما روى وائل بن حجر : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم وضع حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، وعقد ثلاثين ، وحلّق واحدةً ، أشار بأصبعه بالسّبّابة » .

ومحلّ الرّفع عند الشّافعيّة عند قوله : إلاّ اللّه ، فيرفع المسبّحة عند ذلك للاتّباع كما في صحيح مسلم ، ويميلها قليلاً كما قاله المحامليّ وغيره . ويقيمها ولا يضعها .

ويسنّ - أيضاً - أن يكون رفعها إلى القبلة ناوياً بذلك التّوحيد والإخلاص ، وفي تحريكها عندهم روايتان .

وقال الحنابلة : يشير بسبّابته مراراً ، كلّ مرّة عند ذكر لفظ ( اللّه ) تنبيهاً على التّوحيد ، ولا يحرّكها لفعله صلى الله عليه وسلم قالوا : ولا يشير بغير سبّابة اليمنى ولو عدمت . وقال الشّافعيّة : بكراهة الإشارة بسبّابة اليسرى ولو من مقطوع اليمنى .

وعدّ المالكيّة الإشارة بالسّبّابة من المندوبات .

ويندب تحريك السّبّابة يميناً وشمالاً دائماً - لا لأعلى ولا لأسفل - في جميع التّشهّد . وأمّا اليسرى فيبسطها مقرونة الأصابع على فخذه .

سنن السّلام :

83 - سبق في أركان الصّلاة أنّ السّلام ركن عند جمهور الفقهاء . واجب عند الحنفيّة ، وقد ذكر الفقهاء للسّلام سنناً منها :

أن يسلّم مرّتين : مرّةً عن يمينه ومرّةً عن يساره ، ويسلّم عن يمينه أوّلاً ، بحيث يرى بياض خدّه الأيمن ، وعن يساره ثانياً ، بحيث يرى بياض خدّه الأيسر ، يراه من خلفه .

وقد قال الحنابلة : بفرضيّة التّسليمتين ، وقال الحنفيّة : بوجوبهما ، وذهب المالكيّة ، والشّافعيّة إلى أنّه يتأدّى الفرض بتسليمة واحدة .

والسّنّة أن يقول : " السّلام عليكم ورحمة اللّه " مرّتين .

وقد صرّح الحنفيّة بكراهة كلّ صيغة تخالف هذه الصّيغة ، وزاد بعضهم لفظ " وبركاته " .

وقال الشّافعيّة : لا تسنّ زيادة " وبركاته " .

وقال الحنفيّة : الأولى تركه ، لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسلّم عن يمينه وعن يساره : السّلام عليكم ورحمة اللّه ، السّلام عليكم ورحمة اللّه ، حتّى يرى بياض خدّيه » 

ولحديث ابن أبي وقّاص - رضي الله تعالى عنه عنه - قال : « كنت أرى النّبيّ صلى الله عليه وسلم يسلّم عن يمينه ويساره ، حتّى أرى بياض خدّه » .

وصرّح المالكيّة والشّافعيّة بأنّه يبتدئ السّلام مستقبل القبلة ، ثمّ يلتفت ويتمّ سلامه بتمام التفاته .

القنوت في صلاة الفجر :

84 - اختلف الفقهاء في مشروعيّة القنوت في صلاة الفجر .

انظر تفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة الفجر : قنوت ) .

مكروهات الصّلاة :

85 - صرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة السّدل في الصّلاة ، لما روى أبو هريرة قال :« نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن السّدل في الصّلاة ، وأن يغطّي الرّجل فاه». واختلفوا في تفسير السّدل . فقال الحنفيّة : هو إرسال الثّوب بلا لبس معتاد ، وفسّره الكرخيّ بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ، ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ، فكراهته لاحتمال كشف العورة ، والكراهة تحريميّة .

وقال الشّافعيّة : السّدل : هو أن يرسل الثّوب حتّى يصيب الأرض ، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة .

وقال الحنابلة : السّدل : هو أن يطرح ثوباً على كتفيه ، ولا يردّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى .

وقيل : وضع الرّداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره .

كما يكره اشتمال الصّمّاء لما روى أبو سعيد الخدريّ - رضي الله تعالى عنه - « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : نهى عن اشتمال الصّمّاء ، وأن يحتبي الرّجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء » .

وصرّح المالكيّة بأنّ محلّ الكراهة إن كان معها ستر كإزار تحتها وإلاّ منعت لحصول كشف العورة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( اشتمال الصّمّاء ) .

86 - ويكره التّلثّم ، لما روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطّي الرّجل فاه في الصّلاة » .

قال المالكيّة : هو ما يصل لآخر الشّفة السّفلى . وقال الشّافعيّة : هو تغطية الفم .

وقال الحنابلة : التّلثّم على الفم والأنف ، والمرأة كالرّجل في هذا . كما يكره كفّ الكمّ والثّوب والعبث فيه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكفّ ثوباً ولا شعراً » .

87 - وصرّح الحنفيّة بكراهة صلاة حاسر رأسه تكاسلاً ، وأجازوه للتّذلّل . قالوا : وإن سقطت قلنسوته فالأفضل إعادتها إلاّ إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير .

ويكره تنزيهاً : الصّلاة في ثياب بذلة ومهنة ، إن كان له غيرها .

كما يكره الاعتجار ، وهو : شدّ الرّأس بالمنديل ، أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطها مكشوفاً « لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الاعتجار في الصّلاة » . وقيل : الاعتجار : أن ينتقب بعمامته فيغطّي أنفه .

88 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الاقتصار على الفاتحة في الرّكعتين الأوليين من المكتوبة . وقال الحنفيّة : يكره تحريماً أن ينقص شيئاً من القراءة الواجبة .

وقد ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى كراهة تنكيس السّور - أي أن يقرأ في الثّانية سورةً أعلى ممّا قرأ في الأولى - لما روي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنّه سئل عمّن يقرأ القرآن منكوساً فقال : " ذلك منكوس القلب " .

قال ابن عابدين : لأنّ ترتيب السّور في القراءة من واجبات التّلاوة ، وإنّما جوّز للصّغار تسهيلاً لضرورة التّعليم .

واستثنى الحنفيّة والمالكيّة من قرأ في الرّكعة الأولى بسورة النّاس ، فإنّه يقرأ في الثّانية أوّل سورة البقرة . لكن الحنفيّة خصّوا ذلك بمن يختم القرآن في الصّلاة ، واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خير النّاس الحالّ والمرتحل » أي الخاتم والمفتتح .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ تنكيس السّور خلاف الأولى ، وصرّح المالكيّة بحرمة تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة ، وأنّه يبطل الصّلاة .

وقال الحنابلة : بحرمة تنكيس الكلمات ، وأنّه يبطل الصّلاة . أمّا تنكيس الآيات فقيل : مكروه ، وقال الشّيخ تقيّ الدّين : ترتيب الآيات واجب ، لأنّ ترتيبها بالنّصّ إجماعاً ، وترتيب السّور بالاجتهاد لا بالنّصّ في قول جمهور الفقهاء .

وصرّح الحنابلة : بأنّه لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ، ولو في فرض . روي عن أنس بن مالك : « أنّ رجلاً من الأنصار كان يؤمّهم ، فكان يقرأ قبل كلّ سورة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، ثمّ يقرأ سورةً أخرى معها ، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على لزوم هذه السّورة ؟ فقال : إنّي أحبّها . فقال : حبّك إيّاها أدخلك الجنّة » .

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى كراهة قراءة سورتين في ركعة واحدة .

وقيّد الحنفيّة الكراهة بما إذا كان بين السّورتين سور أو سورة واحدة .

ومحلّ الكراهة عندهما - الحنفيّة والمالكيّة - صلاة الفرض . أمّا في صلاة النّفل فجائز من غير كراهة . واستثنى المالكيّة من ذلك المأموم إذا خشي من سكوته تفكّراً مكروهاً ، فلا كراهة في حقّه إذا قرأ سورتين في ركعة .

كما نصّ المالكيّة والحنابلة على أنّه لا يكره التزام سورة مخصوصة . لما تقدّم من ملازمة الأنصاريّ على { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } قال الحنابلة : مع اعتقاده جواز غيرها .

وصرّح الحنفيّة بكراهة تعيين شيء من القرآن . وقيّد الطّحاويّ الكراهة بما إذا رأى ذلك حتماً لا يجوز غيره ، أمّا لو قرأه للتّيسير عليه أو تبرّكاً بقراءته - عليه الصلاة والسلام - فلا كراهة ، لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحياناً لئلاّ يظنّ الجاهل أنّ غيرها لا يجوز ، ومال إلى هذا القيد ابن عابدين .

ولا يكره - أيضاً - عند الحنابلة تكرار سورة في ركعتين ، لما روى زيد بن ثابت : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الرّكعتين كلتيهما » .

كما لا يكره تفريقها في الرّكعتين ، لما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كان يقسم البقرة في الرّكعتين » .

وقال الحنفيّة : لا ينبغي تفريق السّورة ، ولو فعل لا بأس به ، ولا يكره على الصّحيح . وقيل : يكره .

وذهب المالكيّة إلى كراهة تكرير السّورة في الرّكعتين . ( ر : قراءة )

89 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وبعض الشّافعيّة - إلى كراهة تغميض العينين في الصّلاة لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا قام أحدكم في الصّلاة فلا يغمض عينيه » .

واحتجّ له - أيضاً - بأنّه فعل اليهود ، ومظنّة النّوم . وعلّل في البدائع : بأنّ السّنّة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وفي التّغميض تركها . والكراهة عند الحنفيّة تنزيهيّة . واستثنوا من ذلك التّغميض لكمال الخشوع ، بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرّق الخاطر فلا يكره حينئذ ، بل قال بعضهم : إنّه الأولى . قال ابن عابدين : وليس ببعيد .

قال المالكيّة : ومحلّ كراهة التّغميض ما لم يخف النّظر لمحرّم ،أو يكون فتح بصره يشوّشه، وإلاّ فلا يكره التّغميض حينئذ .

واختار النّوويّ : أنّه لا يكره - أي تغميض العينين - إن لم يخف منه ضرراً على نفسه ، أو غيره فإن خاف منه ضرراً كره .

كما صرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة رفع البصر إلى السّماء أثناء الصّلاة لحديث أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم . فاشتدّ قوله في ذلك حتّى قال : لينتهنّ عن ذلك، أو لتخطفنّ أبصارهم » .

قال الأذرعيّ : والوجه تحريمه على العامد العالم بالنّهي المستحضر له .

وروي « أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلّى رفع بصره إلى السّماء - فنزلت { الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ } فطأطأ رأسه » .

قال الحنابلة : ولا يكره رفع بصره إلى السّماء حال التّجشّي إذا كان في جماعة لئلاّ يؤذي من حوله بالرّائحة .

ويكره - أيضاً - النّظر إلى ما يلهي عن الصّلاة ، لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : صلّى في خميصة لها أعلام ، فنظر إلى أعلامها نظرةً ، فلمّا انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيّة أبي جهم ، فإنّها ألهتني آنفاً عن صلاتي » ، ولأنّه يشغله عن إكمال الصّلاة .

90 - اتّفق الفقهاء على كراهة التّخصّر - وهو أن يضع يده على خاصرته في القيام - لقول أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - : « نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يصلّي الرّجل متخصّراً » .

قال الدّسوقيّ : الخصر : هو موضع الحزام من جنبه ، وإنّما كره ذلك لأنّ هذه الهيئة تنافي هيئة الصّلاة .

قال ابن عابدين : والّذي يظهر أنّ الكراهة تحريميّة في الصّلاة للنّهي المذكور .

وصرّح الشّافعيّة بجواز ذلك عند الضّرورة والحاجة .

91 - كما اتّفق الفقهاء على كراهة ما كان من العبث واللّهو كفرقعة الأصابع وتشبيكها لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تُفَقِّع أصابعك وأنت تصلّي » .

ولحديث أبي هريرة : « إذا توضّأ أحدكم في بيته ثمّ أتى المسجد كان في صلاة حتّى يرجع فلا يقل هكذا ، وشبّك بين أصابعه » .

قال ابن عابدين : وينبغي أن تكون الكراهة تحريميّةً للنّهي المذكور .

92 - واتّفق الفقهاء - أيضاً - على كراهة العبث باللّحية أو غيرها من جسده ، لما روي : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في الصّلاة ، فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه » .

واستثني من ذلك ما كان لحاجة : كحكّ بدنه لشيء أكله وأضرّه ، وسلت عرق يؤذيه ويشغل قلبه ، وهذا إذا كان العمل يسيراً .

93 - وصرّح الشّافعيّة بأنّه لو سقط رداؤه أو طرف عمامته كره له تسويته إلاّ لضرورة .

94 - وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة تقليب الحصى ومسّه ، لحديث أبي ذرّ - رضي الله تعالى عنه - مرفوعاً : « إذا قام أحدكم إلى الصّلاة فإنّ الرّحمة تواجهه فلا يمسح الحصى » كما يكره مسح الحصى ونحوه حيث يسجد ، لحديث معيقيب « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في الرّجل يسوّي التّراب حيث يسجد : إن كنت فاعلاً فواحدةً » .

وقيّد الحنابلة الكراهة بعدم العذر .

ورخّص الحنفيّة تسوية الحصى مرّةً للسّجود التّامّ ، بأن كان لا يمكنه تمكين جبهته على وجه السّنّة إلاّ بذلك .

قالوا : وتركها أولى . وصرّحوا بأنّه لو كان لا يمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلاّ به تعيّن ولو أكثر من مرّة .

ونصّ الشّافعيّة على كراهة وضع اليد على الفم في الصّلاة من غير حاجة ، لثبوت النّهي عنه ، ولمنافاته لهيئة الخشوع .

95 - وصرّح الحنفيّة بكراهة عدّ الآي والسّور ، والتّسبيح بأصابع اليد أو بسبحة يمسكها في الصّلاة مطلقاً ولو كانت نفلاً .

قال ابن عابدين : وهذا باتّفاق أصحابنا في ظاهر الرّواية ، وعن الصّاحبين في غير ظاهر الرّواية عنهما أنّه لا بأس به .

وقيل : الخلاف في الفرائض ولا كراهة في النّوافل اتّفاقاً . وقيل : في النّوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض . والكراهة عندهم تنزيهيّة وعلّلوها بأنّه ليس من أفعال الصّلاة . وذهب الحنابلة إلى جواز عدّ الآي والتّسبيح بأصابعه من غير كراهة ، لما روى أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : « رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه » . وعدّ التّسبيح في معنى عدّ الآي .

قال البهوتيّ : وتوقّف أحمد في عدّ التّسبيح لأنّه يتوالى لقصره ، فيتوالى حسابه فيكثر العمل بخلاف عدّ الآي .

96 - وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة تروّحه - جلب نسيم الرّيح - بمروحة ونحوها ، لأنّه من العبث .

قال الحنابلة : إلاّ لحاجة كغمّ شديد فلا يكره ما لم يكثر من التّروّح ، فيبطل الصّلاة إن توالى.

وفي الهنديّة عن التّتارخانيّة يكره أن يذبّ بيده الذّباب أو البعوض إلاّ عند الحاجة بعمل قليل.

97 - وصرّح الشّافعيّة بكراهة القيام على رجل واحدة ، لأنّه تكلّف ينافي الخشوع ، إلاّ إن كان لعذر كوجع الأخرى فلا كراهة .

كما نصّ المالكيّة على كراهة رفع الرّجل عن الأرض إلاّ لضرورة كطول القيام ، كما يكره عندهم وضع قدم على أخرى لأنّه من العبث ، ويكره أيضا إقرانهما .

ونصّ الحنابلة على كراهة كثرة المراوحة بين القدمين ، لما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ، ولا يتميّل كما يتميّل اليهود » .

قال في شرح المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل قيامه ، أمّا قلّة المراوحة فتستحبّ عندهم ولا تكره . لما روى الأثرم عن أبي عبادة قال : « رأى عبد اللّه رجلاً يصلّي صافّاً بين قدميه فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل » ، وفي رواية : « أخطأ السّنّة ، ولو راوح بينهما كان أعجب » .

98 - اتّفق الفقهاء على كراهة الإقعاء في جلسات الصّلاة . انظر مصطلح : ( إقعاء ) .

99 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الالتفات في الصّلاة ، لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : « سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصّلاة ؟ فقال : هو اختلاس يختلسه الشّيطان من صلاة العبد » .

والكراهة مقيّدة بعدم الحاجة أو العذر ، أمّا إن كانت هناك حاجة : كخوف على نفسه أو ماله لم يكره ، لحديث سهل بن الحنظليّة قال : « ثُوّب بالصّلاة يعني صلاة الصّبح فجعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلّي وهو يلتفت إلى الشّعب . قال : وكان أرسل فارساً إلى الشّعب يحرس » .

وعليه يحمل ما روى ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - : « كان صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره » .

وهناك تفصيل في المذاهب نذكره فيما يلي :

قال الحنفيّة : الالتفاف بالوجه كلّه أو بعضه مكروه تحريماً ، وبالبصر - أي من غير تحويل الوجه أصلاً - مكروه تنزيهاً . وعن الزّيلعيّ والباقانيّ : أنّه مباح ، « لأنّه صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه » ، أمّا الالتفات بالصّدر فإنّه مفسد للصّلاة وسيأتي .

وعند المالكيّة : الالتفات مكروه في جميع صوره ، ولو بجميع جسده ، ولا يبطل الصّلاة ما بقيت رجلاه للقبلة ، وبعضه أخفّ بالكراهة من بعض ، فالالتفات بالخدّ أخفّ من ليّ العنق ، وليّ العنق أخفّ من ليّ الصّدر ، والصّدر أخفّ من ليّ البدن كلّه ، وقريب من هذا مذهب الحنابلة حيث صرّحوا بعدم بطلان الصّلاة لو التفت بصدره ووجهه ، وذلك لأنّه لم يستدر بجملته .

وقال المتولّي من الشّافعيّة : بحرمة الالتفات بالوجه ، لما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لا يزال اللّه عزّ وجلّ مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت . فإذا التفت انصرف عنه » .

قال الأذرعيّ : والمختار : أنّه إن تعمّد مع علمه بالخبر حرم ، بل تبطل إن فعله لعباً .

وقد صرّح الشّافعيّة بجواز اللّمح بالعين دون الالتفات فإنّه لا بأس به ، لحديث عليّ بن شيبان قال :« خرجنا حتّى قدمنا على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلّينا خلفه. فلمح بمؤخّر عينه رجلاً لا يقيم صلاته - يعني صلبه - في الرّكوع والسّجود ، فلمّا قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الرّكوع والسّجود » .

أمّا إن حوّل صدره عن القبلة فإنّه تبطل صلاته .

100 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين ، لما روت عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافع الأخبثين » . ويسمّى مدافع البول حاقناً ، ومدافع الغائط حاقباً .

وألحق الشّافعيّة والحنابلة بذلك من تاقت نفسه إلى طعام أو شراب ، لأنّه في معناه . قالوا : فيبدأ بالخلاء ليزيل ما يدافعه من بول أو غائط أو ريح ، ويبدأ - أيضاً - بما تاق إليه من طعام أو شراب ، ولو فاتته الجماعة ، لما روى البخاريّ : كان ابن عمر يوضع له الطّعام ، وتقام الصّلاة ، فلا يأتيها حتّى يفرغ ، وإنّه ليسمع قراءة الإمام .

إلاّ إذا ضاق الوقت فلا تكره الصّلاة على هذه الحال ، بل يجب فعلها قبل خروج وقتها في جميع الأحوال .

وصرّح الحنفيّة بأنّ الكراهة ليست مختصّةً بالابتداء ، بل تكره صلاة الحاقن مطلقاً ، سواء كان قبل شروعه أو بعده . قالوا : فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت ، وإن أتمّها أثم، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لرجل يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يصلّي وهو حقن حتّى يتخفّف » .

ويقطعها - أيضاً - ولو خشي فوت الجماعة ، ولا يجد جماعةً أخرى ، لأنّ ترك سنّة الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة .

وصرّح المالكيّة : بأنّه إذا وصل الحقن إلى حدّ لا يقدر معه الإتيان بالفرض أصلاً ، أو يأتي به معه لكن بمشقّة ، فإنّه يبطل الصّلاة .

قال العدويّ : أو أتى به على حالة غير مرضيّة ، بأن يضمّ وركيه أو فخذيه ، ومحلّ البطلان إذا دام ذلك الحقن ، وأمّا إن حصل ثمّ زال فلا إعادة . ( ر : حاقن ) .

101 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى كراهة السّجود على كور العمامة من حيث الجملة . وقيّدوا الكراهة بما إذا كان السّجود على كور العمامة بدون عذر من حرّ أو برد أو مرض . قال البهوتيّ : ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة . ودليل ذلك ما روى أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : « كنّا نصلّي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه » . والكراهة عند الحنفيّة تنزيهيّة ، وشرط الحنفيّة لصحّة السّجود على المكوّر كون الكور الّذي يسجد عليه على الجبهة أو بعضها ، أمّا إذا كان على الرّأس - فقط - وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض فإنّه لا يصحّ سجوده ، لعدم السّجود على محلّه .

وقال المالكيّة : إذا كان كور العمامة فوق الجبهة ومنعت لصوق الجبهة بالأرض فباطلة ، وإن كان الكور أكثر من الطّاقتين أعاد في الوقت .

وألحق المالكيّة والحنابلة بكور العمامة كلّ ما اتّصل بالمصلّي من غير أعضاء السّجود كطرف كمّه وملبوسه .

وعند الحنفيّة يجوز السّجود على كمّه وفاضل ثوبه لو كان المكان المبسوط عليه ذلك طاهراً، وإلاّ لا .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إن حال دون الجبهة حائل متّصل به ككور عمامته ، أو طرف كمّه ، وهما يتحرّكان بحركته في القيام والقعود ، أو غيرهما لم تصحّ صلاته بلا خلاف عندهم ، لما روى خبّاب بن الأرتّ - رضي الله تعالى عنه - قال : « شكونا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا » ، وفي رواية قال : « فما أشكانا ، وقال : إذا زالت الشّمس فصلّوا » . وإن سجد على ذيله أو كمّه أو طرف عمامته ، وهو طويل لا يتحرّك بحركته فوجهان : الصّحيح أنّه تصحّ صلاته ، لأنّ هذا الطّرف في معنى المنفصل ، والثّاني : لا تصحّ به كما لو كان على ذلك الطّرف نجاسة ، فإنّه لا تصحّ صلاته وإن كان لا يتحرّك بحركته ، ثمّ إنّه إن سجد على كور عمامته أو كمّه ونحوهما متعمّداً عالماً بالتّحريم بطلت صلاته ، وإن كان ساهياً لم تبطل ، لكن يجب إعادة السّجود .

وهناك مكروهات كثيرة للسّجود تنظر في مصطلح : ( سجود ) .

102 - واتّفق الفقهاء على أنّه يكره للمصلّي أن يصلّي مستقبلاً لرجل أو امرأة . قال البخاريّ في صحيحه : كره عثمان - رضي الله تعالى عنه - أن يستقبل الرّجل وهو يصلّي . وحكاه القاضي عياض عن عامّة العلماء ، وروى البزّار عن عليّ - رضي الله تعالى عنه - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلّي إلى رجل فأمره أن يعيد الصّلاة » .

قال ابن عابدين : والظّاهر أنّها كراهة تحريميّة ، ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة ، لأنّه الحكم في كلّ صلاة أدّيت مع الكراهة وليس للفساد .

وعن أبي يوسف قال : إن كان جاهلاً علّمته ، وإن كان عالماً أدّبته .

كما صرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة الصّلاة إلى متحدّث ، لأنّه يشغله عن حضور قلبه في الصّلاة ، لكن الحنفيّة قيّدوا الكراهة بما إذا خيف الغلط بحديثه .

وزاد الحنابلة : النّائم ، فتكره الصّلاة إليه لحديث ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصلّوا خلف النّائم ولا المتحدّث » .

وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى عدم الكراهة لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلّي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت » . وهو يقتضي أنّها كانت نائمةً .

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه لا تكره الصّلاة إلى ظهر إنسان ، واستثنى الحنابلة من ذلك الكافر .

وفصّل المالكيّة فقالوا : إن كانت امرأةً أجنبيّةً أو كافراً فالكراهة ، وإن كان رجلاً غير كافر جاز من غير كراهة ، وإن كانت امرأةً محرماً فقولان : والرّاجح الجواز .

103 - وصرّح المالكيّة والحنابلة بكراهة استقبال شيء من النّار في الصّلاة - ولو سراجاً أو قنديلاً أو شمعةً موقدةً - لأنّ فيه تشبيهاً بعبدة النّار .

وذهب الحنفيّة إلى عدم كراهة استقبال هذه الأشياء ، قالوا : لأنّ المجوس تعبد الجمر لا النّار الموقدة ، ولذا قالوا بكراهة الصّلاة إلى تنّور أو كانون فيه جمر .

104 - كما يكره أن يكتب في القبلة شيء ، أو يعلّق فيها شيء ، لأنّه يشغل المصلّي . ويكره - أيضاً - تزويق المسجد .

قال الإمام أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً ، قال البهوتيّ : حتّى المصحف .

قال المالكيّة : يكره أن يتعمّد جعل المصحف في قبلته ليصلّي إليه ، أمّا إذا كان هذا مكانه الّذي يعلّق فيه فإنّه لا يكره .

الأماكن الّتي تكره الصّلاة فيها :

105 - اختلف الفقهاء في الأماكن الّتي تكره الصّلاة فيها ، وإليك تفصيل أقوالهم :

ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى كراهة الصّلاة في الطّريق ، والحمّام ، والمزبلة ، والمجزرة ، والكنيسة ، وعطن الإبل ، والمقبرة ، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : نهى أن يصلّى في سبعة مواطن : في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطّريق وفي الحمّام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت اللّه » .

قال الخطيب الشّربينيّ : قارعة الطّريق هي أعلاه ، وقيل : صدره ، وقيل : ما برز منه ، والكلّ متقارب ، والمراد هنا نفس الطّريق ، والعلّة في النّهي عن الصّلاة في قارعة الطّريق هي لشغله حقّ العامّة ، ومنعهم من المرور ، ولشغل البال عن الخشوع فيشتغل بالخلق عن الحقّ . قال الخطيب الشّربينيّ : المعتمد أنّ الكراهة في البنيان دون البرّيّة .

وتكره الصّلاة - أيضاً - في معاطن الإبل ولو طاهرةً . لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلّوا في أعطان الإبل » . والمراد بالمعاطن - هنا - مباركها مطلقاً . قال الخطيب الشّربينيّ : ولا تختصّ الكراهة بالعطن ، بل مأواها ومقيلها ومباركها ، بل مواضعها كلّها كذلك .

ولا تكره الصّلاة في مرابض الغنم للحديث المتقدّم ، « وسئل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الصّلاة في مرابض الغنم ، فقال : صلّوا فيها فإنّها خلقت بركةً » . وألحقوا مرابض البقر بمرابض الغنم فلا تكره الصّلاة فيها ، قال الخطيب الشّربينيّ : ومعلوم أنّ أماكن المواشي مطلقاً إن تنجّست لم تصحّ الصّلاة فيها بلا حائل ، وتصحّ بالحائل مع الكراهة .

ووافق المالكيّة الحنفيّة والشّافعيّة في حكم الصّلاة في الكنيسة ومعطن الإبل ، فكرهوا الصّلاة فيهما . وألحقوا بالكنيسة كلّ متعبّد للكفّار كالبيعة وبيت النّار ، وخصّوا كراهة الصّلاة في الكنيسة بما إذا دخلها مختاراً سواء كانت عامرةً أم دارسةً ، أمّا إن دخلها مضطرّاً فلا كراهة، عامرةً كانت أم دارسةً . وقالوا بإعادة الصّلاة في الوقت إذا نزلها باختياره وصلّى على أرضها أو على فرشها .

وتكره الصّلاة في معطن الإبل ولو مع أمن النّجاسة . وعندهم في إعادة الصّلاة قولان : قول يعيد في الوقت مطلقاً عامداً كان أو جاهلاً أو ناسياً ، وقول يعيد النّاسي في الوقت ، والعامد والجاهل بالحكم أبداً ندباً .

وأجازوا الصّلاة بلا كراهة بمربض الغنم والبقر من غير فرش يصلّى عليه ، وبالمقبرة بلا حائل ولو على القبر ، ولو لمشرك ، وسواء كانت المقبرة عامرةً أم دارسةً منبوشةً ، وبالمزبلة والمجزرة والحال أنّه لم يصلّ على الزّبل أو الدّم ، بل في محلّ لا زبل فيه ، أو لا دم فيه من غير أن يفرش شيئاً طاهراً يصلّي عليه . وبالمحجّة " وسط الطّريق " وبقارعة الطّريق " جانبه " .

وقيّدوا جواز الصّلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة والمحجّة بأمن النّجاسة .

أمّا مربض البقر والغنم فدائماً مأمون النّجاسة ، لأنّ بولها ورجيعها طاهران .

ثمّ إنّه متى أمنت هذه الأماكن من النّجس - بأن جزم أو ظنّ طهارتها - كانت الصّلاة جائزةً ولا إعادة أصلاً وإن تحقّقت نجاستها أو ظنّت فلا تجوز الصّلاة فيها ، وإذا صلّى أعاد أبداً .

وإن شكّ في نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت على الرّاجح ، بناءً على ترجيح الأصل على الغالب ، وهو قول مالك . وقال ابن حبيب : يعيد أبداً إن كان عامداً أو جاهلاً ترجيحاً للغالب على الأصل . وهذا في غير محجّة الطّريق إذا صلّى فيها لضيق المسجد ، فإنّ الصّلاة فيها حينئذ جائزة . ولا إعادة مع الشّكّ في الطّهارة وعدمها .

وخالف الحنابلة في كلّ ذلك فقالوا بعدم صحّة الصّلاة في المقبرة مطلقاً ، لحديث جندب مرفوعاً : « لا تتّخذوا القبور مساجد ، فإنّي أنهاكم عن ذلك » . والمقبرة ثلاثة قبور فصاعداً، فلا يعتبر قبر ولا قبران مقبرة .

ولا تصحّ الصّلاة في الحمّام ، داخله وخارجه وأتونه " موقد النّار " وكلّ ما يغلق عليه الباب ويدخل في البيع ، لشمول الاسم لذلك كلّه ، لحديث أبي سعيد مرفوعاً : « الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والمقبرة » . ومثله الحشّ - وهو ما أعدّ لقضاء الحاجة - ولو مع طهارته من النّجاسة .

ولا تصحّ الصّلاة عندهم في أعطان الإبل - وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه - ، لما روى البراء بن عازب أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « صلّوا في مرابض الغنم ولا تصلّوا في مبارك الإبل » ولا تدخل في النّهي المواضع الّتي تناخ فيها الإبل لعلفها ، أو ورودها الماء ، ومواضع نزولها في سيرها ، لعدم تناول اسم الأعطان لها .

ولا تصحّ الصّلاة - أيضاً - في المجزرة والمزبلة وقارعة الطّريق ، سواء كان فيه سالك أو لا ، لحديث ابن عمر المتقدّم .

ونصّ أحمد على جواز الصّلاة بلا كراهة بطريق البيوت القليلة ، وبما علا عن جادّة الطّريق يمنةً ويسرةً .

قال البهوتيّ : فتصحّ الصّلاة فيه بلا كراهة ، لأنّه ليس بمحجّة ، وصرّحوا بأنّ كلّ مكان لا تصحّ الصّلاة فيه ، فكذا لا تصحّ على سطحه ، لأنّ الهواء تابع للقرار ، دليل أنّ الجنب يمنع من اللّبث على سطح المسجد ، وأنّ من حلف لا يدخل داراً يحنث بدخول سطحها .

ويستثنى من ذلك وجود عذر : كأن حبس بحمّام ، أو حشّ فإنّه يصلّي في تلك الأماكن من غير إعادة ، وانفرد الحنابلة بعدم صحّة الصّلاة في الأرض المغصوبة ، لأنّها عبادة أتي بها على الوجه المنهيّ عنه ، فلم تصحّ ، كصلاة الحائض .

106 - وصرّح فقهاء الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة التّثاؤب في الصّلاة لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه يحبّ العطاس ، ويكره التّثاوب .. ، فإذا تثاءب أحدكم فليردّه ما استطاع ، فإنّ أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشّيطان » . وفي رواية : « فليمسك بيده على فمه فإنّ الشّيطان يدخل » . ولأنّه من التّكاسل والامتلاء .

قال الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة : فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنّه ، وبوضع يده أو كمّه على فمه .

ويكره - أيضاً - عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وضع شيء في فمه لا يمنعه من القراءة ; لأنّه يشغل باله ، وصرّح الحنفيّة بأن يكون هذا الشّيء لا يذوب ، فإن كان يذوب كالسّكّر يكون في فيه ، فإنّه تفسد صلاته إذا ابتلع ذوبه .

ويكره - كذلك - عند الشّافعيّة والحنابلة النّفخ . هذا إذا لم يظهر به حرفان ، فإن ظهر به حرفان بطلت الصّلاة . قالوا : لأنّه عبث ، كما صرّحوا بكراهة البصق في الصّلاة قبل وجهه أو عن يمينه ، لحديث أنس : « إذا كان أحدكم في الصّلاة فإنّه يناجي ربّه فلا يبزقنّ بين يديه ، ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى » .

وصرّح الحنفيّة بأنّه يكره في الصّلاة شمّ طيب قصداً ، كأن يدلّك موضع سجوده بطيب ، أو يضع ذا رائحة طيّبة عند أنفه في موضع سجوده ليستنشقه ، لأنّه ليس من فعل الصّلاة ، أمّا لو دخلت الرّائحة أنفه بغير قصد فلا كراهة . قال الطّحطاويّ : أمّا إذا أمسكه بيده وشمّه فالظّاهر الفساد ، لأنّ من رآه يجزم أنّه في غير الصّلاة ، وأفاد بعض شرّاح المنية : أنّها لا تفسد بذلك أي : إذا لم يكن العمل كثيراً .

مبطلات الصّلاة :

أ - الكلام :

107 - اتّفق الفقهاء على أنّ الصّلاة تبطل بالكلام ، لما روى زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه - قال : « كنّا نتكلّم في الصّلاة ، يكلّم الرّجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتّى نزلت { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } فأمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام » .

وعن معاوية بن الحكم السُّلميّ - رضي الله تعالى عنه - قال : « بينا أنا أصلّي مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك اللّه . فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت: واثكل أُمِّياه ما شأنكم تنظرون إليّ ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلمّا رأيتهم يصمّتونني لكنّي سكتّ ، فلمّا صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه . فواللّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، قال : إنّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس إنّما هو التّسبيح والتّكبير وقراءة القرآن » .

وذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ الكلام المبطل للصّلاة ما انتظم منه حرفان فصاعداً ، لأنّ الحرفين يكونان كلمةً كأب وأخ ، وكذلك الأفعال والحروف ، ولا تنتظم كلمة في أقلّ من حرفين ، قال الخطيب الشّربينيّ : الحرفان من جنس الكلام ، لأنّ أقلّ ما يبنى عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف ، أو حرف مفهم نحو " ق " من الوقاية ، و " ع " من الوعي و " ف " من الوفاء ، وزاد الشّافعيّة مدّةً بعد حرف وإن لم يفهم نحو " آ " لأنّ الممدود في الحقيقة حرفان وهذا على الأصحّ عندهم . ومقابل الأصحّ أنّها لا تبطل ، لأنّ المدّة قد تتّفق لإشباع الحركة ولا تعدّ حرفاً .

وذهب المالكيّة إلى أنّ الكلام المبطل للصّلاة هو حرف أو صوت ساذج ، سواء صدر من المصلّي بالاختيار أم بالإكراه ، وسواء وجب عليه هذا الصّوت كإنقاذ أعمى أو لم يجب ، واستثنوا من ذلك الكلام لإصلاح الصّلاة فلا تبطل به إلاّ إذا كان كثيراً ، وكذا استثنوا الكلام حالة السّهو إذا كان كثيراً فإنّه تبطل به الصّلاة أيضاً .

ولم يفرّق الحنفيّة ببطلان الصّلاة بالكلام بين أن يكون المصلّي ناسياً أو نائماً أو جاهلاً ، أو مخطئاً أو مُكرهاً ، فتبطل الصّلاة بكلام هؤلاء جميعاً . قالوا : وأمّا حديث : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » . فمحمول على رفع الإثم .

واستثنوا من ذلك السّلام ساهياً للتّحليل قبل إتمامها على ظنّ إكمالها فلا يفسد ، وأمّا إن كان عمداً فإنّه مفسد . وكذا نصّوا على بطلان الصّلاة بالسّلام على إنسان للتّحيّة ، وإن لم يقل : عليكم ، ولو كان ساهياً . وبردّ السّلام بلسانه أيضاً .

وذهب الشّافعيّة إلى عدم بطلان الصّلاة بكلام النّاسي ، والجاهل بالتّحريم إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيداً عن العلماء ، ومن سبق لسانه ،إن كان الكلام يسيراً عرفاً ، فيعذر به، واستدلّوا للنّاسي بما روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : « صلّى بنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم الظّهر أو العصر فسلّم من ركعتين ، ثمّ أتى خشبة المسجد واتّكأ عليها كأنّه غضبان ، فقال له ذو اليدين : أقصرت الصّلاة أم نسيت يا رسول اللّه ؟ فقال لأصحابه : أحقّ ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : نعم . فصلّى ركعتين أخريين ثمّ سجد سجدتين

» .

ووجه الدّلالة : أنّه تكلّم معتقداً أنّه ليس في الصّلاة ، وهم تكلّموا مجوّزين النّسخ ثمّ بنى هو وهم عليها . ولا يعذر في كثير الكلام ، لأنّه يقطع نظم الصّلاة وهيئتها ، والقليل يحتمل لقلّته ولأنّ السّبق والنّسيان في كثير نادر .

قال الخطيب الشّربينيّ : ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصحّ . وأمّا المكره على الكلام فإنّه تبطل صلاته على الأظهر ولو كان كلامه يسيراً ، ومقابل الأظهر لا تبطل كالنّاسي. وأمّا إن كان كلامه كثيراً فتبطل به جزماً .

وذهب الحنابلة إلى بطلان الصّلاة بكلام السّاهي والمكره ، وبالكلام لمصلحة الصّلاة ، والكلام لتحذير نحو ضرير . ولا تبطل عندهم بكلام النّائم إذا كان النّوم يسيراً ، فإذا نام المصلّي قائماً أو جالساً ، فتكلّم فلا تبطل صلاته ، وكذا إذا سبق الكلام على لسانه حال القراءة فلا تبطل صلاته ، لأنّه مغلوب عليه فأشبه ما لو غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره .

وقال ابن قدامة : إن تكلّم ظانّاً أنّ صلاته تمّت ،فإن كان سلاماً لم تبطل الصّلاة رواية واحدة، أمّا إن تكلّم بشيء ممّا تكمل به الصّلاة أو شيء من شأن الصّلاة مثل كلام النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لم تفسد صلاته .

ب - الخطاب بنظم القرآن والذّكر :

108 - اختلف الفقهاء في بطلان صلاة من خاطب أحداً بشيء من القرآن وهو يصلّي ، كقوله لمن اسمه يحيى أو موسى : { يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ } أو { وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى } ، أو لمن بالباب { وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً } . فذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - إلى بطلان الصّلاة بكلّ ما قصد به الخطاب من القرآن ، قال ابن عابدين : والظّاهر أنّها تفسد وإن لم يكن المخاطب مسمّىً بهذا الاسم إذا قصد خطابه .

وقيّد المالكيّة بطلان الصّلاة بالخطاب بالقرآن بما إن قصد به التّفهيم بغير محلّه . وذلك كما لو كان في الفاتحة أو غيرها فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية { ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ } ، أمّا إن قصد التّفهيم به بمحلّه فلا تبطل به الصّلاة كأن يستأذن عليه شخص وهو يقرأ { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ } فيرفع صوته بقوله : { ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ } لقصد الإذن في الدّخول ، أو يبتدئ ذلك بعد الفراغ من الفاتحة .

وقيّد الشّافعيّة بطلان الصّلاة بالخطاب بالقرآن بما إذا قصد التّفهيم فقط ، أو لم يقصد شيئاً ، لأنّه فيهما يشبه كلام الآدميّين فلا يكون قرآناً إلاّ بالقصد ، وأمّا إن قصد مع التّفهيم القراءة لم تبطل الصّلاة ، لأنّه قرآن فصار كما لو قصد القرآن وحده ، ولأنّ عليّاً - رضي الله تعالى عنه - كان يصلّي فدخل رجل من الخوارج فقال : لا حكم إلاّ للّه ولرسوله ، فتلا عليّ { فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ } .

قال الخطيب الشّربينيّ : وهذا التّفصيل يجري في الفتح على الإمام بالقرآن ، والجهر بالتّكبير أو التّسميع ، فإنّه إن قصد الرّدّ مع القراءة أو القراءة - فقط - أو قصد التّكبير أو التّسميع - فقط - مع الإعلام لم تبطل وإلاّ بطلت ، وإن كان في كلام بعض المتأخّرين ما يوهم خلاف ذلك .

وذهب الحنابلة إلى صحّة صلاة من خاطب بشيء من القرآن ، لما روى الخلّال عن عطاء بن السّائب قال : استأذنّا على عبد الرّحمن بن أبي ليلى وهو يصلّي فقال { ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ } فقلنا : كيف صنعت ؟ قال : استأذنّا على عبد اللّه بن مسعود وهو يصلّي فقال : { ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ } ، ولأنّه قرآن فلم تفسد به الصّلاة ، كما لو لم يقصد التّنبيه . وقال القاضي : إذا قصد بالحمد الذّكر أو القرآن لم تبطل ، وإن قصد خطاب آدميّ بطلت ، وإن قصدهما فوجهان ، فأمّا إن أتى بما لا يتميّز به القرآن من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم : يا إبراهيم ونحوه فسدت صلاته ، لأنّ هذا كلام النّاس ، ولم يتميّز عن كلامهم بما يتميّز به القرآن ، أشبه ما لو جمع بين كلمات مفرّقة من القرآن فقال : يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير .

كما ذهب أبو حنيفة ومحمّد إلى بطلان الصّلاة بكلّ ما قصد به الجواب من الذّكر والثّناء خلافاً لأبي يوسف ، كأن قيل : أمع اللّه إله ؟ فقال : لا إله إلاّ اللّه . أو ما مالك ؟ فقال : الخيل والبغال والحمير ، وأمّا إن كان الجواب بما ليس بثناء فإنّها تفسد اتّفاقاً ، كأن قيل : ما مالك ؟ فقال : الإبل والبقر والعبيد مثلاً ، لأنّه ليس بثناء ، ومثله ما لو أخبر بخبر سوء فاسترجع وهو في الصّلاة فإنّها تفسد عند أبي حنيفة ومحمّد خلافاً لأبي يوسف ، قال ابن عابدين : لأنّ الأصل عنده أنّ ما كان ثناءً أو قرآنًا لا يتغيّر بالنّيّة ، وعندهما يتغيّر ، وذكر في البحر : أنّه لو أخبر بخبر يسرّه فقال : الحمد للّه فهو على الخلاف ، وصرّحوا بأنّ تشميت العاطس في الصّلاة لغيره يفسد الصّلاة . فلو عطس شخص فقال له المصلّي : يرحمك اللّه فسدت صلاته ، لأنّه يجري في مخاطبات النّاس فكان من كلامهم ، بخلاف ما إذا قال العاطس أو السّامع : الحمد للّه فإنّه لا تفسد صلاته ، لأنّه لم يتعارف جواباً إلاّ إذا أراد التّعليم فإنّ صلاته تفسد ، وأمّا إذا عطس فشمّت نفسه فقال : يرحمك اللّه يا نفسي لا تفسد صلاته ، لأنّه لمّا لم يكن خطاباً لغيره لم يعتبر من كلام النّاس كما إذا قال : يرحمني اللّه . وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا تبطل الصّلاة بالذّكر والدّعاء إلاّ أن يخاطب كقوله لعاطس : يرحمك اللّه ويستثنى من ذلك الخطاب للّه تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تبطل به الصّلاة . وأمّا إذا كان الذّكر لا خطاب فيه فلا تبطل به الصّلاة ، كما لو عطس فقال: الحمد للّه . أو سمع ما يغمّه فقال : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، أو رأى ما يعجبه فقال : سبحان اللّه ، أو قيل له : ولد لك غلام فقال : الحمد للّه .

وصرّح الحنابلة بكراهة ذلك ، للاختلاف في إبطاله الصّلاة .

وذهب المالكيّة إلى جواز الحمد للعاطس ، والاسترجاع من مصيبة أخبر بها ونحوه إلاّ أنّه يندب تركه كما صرّحوا بجواز التّسبيح والتّهليل والحوقلة بقصد التّفهيم في أيّ محلّ من الصّلاة ، لأنّ الصّلاة كلّها محلّ لذلك .

ج - التّأوّه والأنين والتّأفيف والبكاء والنّفخ والتّنحنح :

109 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ الأنين " وهو قول : أه بالقصر " والتّأوّه " وهو قول: آه بالمدّ " والبكاء ونحوه إن ظهر به حرفان بطلت الصّلاة .

واستثنى الحنفيّة المريض الّذي لا يملك نفسه فلا تبطل صلاته بالأنين والتّأوّه والتّأفيف والبكاء ، وإن حصل حروف للضّرورة .

قال أبو يوسف : إن كان الأنين من وجع ، ممّا يمكن الامتناع عنه يقطع الصّلاة ، وإن كان ممّا لا يمكن لا يقطع ، وعن محمّد إن كان المرض خفيفاً يقطع ، وإلاّ فلا ، لأنّه لا يمكنه القعود إلاّ بالأنين .

قال ابن عابدين : لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يتكلّف إخراج حروف زائدة ، كما استثنى الحنفيّة البكاء من خوف الآخرة وذكر الجنّة والنّار فإنّه لا تفسد به الصّلاة ، لدلالته على الخشوع . فلو أعجبته قراءة الإمام فجعل يبكي ويقول : بلى أو نعم لا تفسد صلاته ، قال ابن عابدين نقلاً عن الكافي : لأنّ الأنين ونحوه إذا كان بذكرهما صار كأنّه قال : اللّهمّ إنّي أسألك الجنّة وأعوذ بك من النّار ، ولو صرّح به لا تفسد صلاته ، وإن كان من وجع أو مصيبة صار كأنّه يقول : أنا مصاب فعزّوني ولو صرّح به تفسد .

ولم يفرّق الشّافعيّة بين أن يكون البكاء من خوف الآخرة أم لا في بطلان الصّلاة .

وذهب المالكيّة إلى جواز الأنين لأجل وجع غلبه ، والبكاء لأجل الخشوع ، سواء كان قليلاً أو كثيراً ، فإن لم يكن الأنين والبكاء من غلبة فيفرّق بين عمده وسهوه ، قليله وكثيره ، فالعمد مبطل مطلقاً قلّ أو كثر ، والسّهو يبطل إن كان كثيراً ويسجد له إن قلّ .

قال الدّردير : وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت ، وأمّا المقصور ، وهو ما كان بلا صوت فلا يضرّ ولو اختياراً ما لم يكثر .

ومثل المالكيّة مذهب الحنابلة فصرّحوا بعدم بطلان الصّلاة بالبكاء خشيةً من اللّه تعالى ، لكونه غير داخل في وسعه ، ومثله ما لو غلبه نحو سعال وعطاس وتثاؤب وبكاء ، ولو بان منه حرفان ، قال مهنّا : صلّيت إلى جنب أبي عبد اللّه فتثاءب خمس مرّات وسمعت لتثاؤبه: هاه ، هاه . وذلك لأنّه لا ينسب إليه ولا يتعلّق به حكم من أحكام الكلام . تقول : تثاءبت ، على تفاعلت ، ولا تقل : تثاوبت ، إلاّ أنّه يكره استدعاء بكاء وضحك لئلاّ يظهر حرفان فتبطل صلاته .

110 - وذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ التّنحنح " هو أن يقول أح بالفتح والضّمّ " لغير عذر مبطل للصّلاة إن ظهر حرفان ، فإن كان لعذر نشأ من طبعه ، أو غلبه فلا تفسد صلاته . قال الحنفيّة : ومثله ما لو فعله لغرض صحيح ، كتحسين الصّوت ، لأنّه يفعله لإصلاح القراءة ، ومن الغرض الصّحيح ما لو فعله ليهتدي إمامه إلى الصّواب ، أو للإعلام أنّه في الصّلاة ، قال ابن عابدين : والقياس الفساد في الكلّ إلاّ في المدفوع إليه كما هو قول أبي حنيفة ومحمّد ، لأنّه كلام ، والكلام مفسد على كلّ حال ، وكأنّهم عدلوا بذلك عن القياس وصحّحوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نصّ، ولعلّه ما في الحلية من سنن ابن ماجه عن عليّ - رضي الله تعالى عنه - قال : « كان لي من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مدخلان : مدخل باللّيل ومدخل بالنّهار ، فكنت إذا أتيته وهو يصلّي يتنحنح لي » .

وبمثل هذا صرّح الحنابلة فأجازوا النّحنحة لحاجة ولو بان حرفان . قال المرّوذيّ : كنت آتي أبا عبد اللّه فيتنحنح في صلاته لأعلم أنّه يصلّي .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إنّما يعذر من التّنحنح وغيره : كالسّعال والعطاس اليسير عرفاً للغلبة ، وإن ظهر به حرفان لعدم التّقصير ، وكذا التّنحنح لتعذّر القراءة الواجبة وغيرها من الأركان القوليّة للضّرورة ، أمّا إذا كثر التّنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر فإنّ صلاته تبطل ، وصوّب الإسنويّ عدم البطلان في التّنحنح والسّعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها .

قال الخطيب الشّربينيّ : وينبغي أن يكون محلّ الأوّل ما إذا لم يصر السّعال ونحوه مرضاً ملازماً له ،أمّا إذا صار السّعال ونحوه كذلك فإنّه لا يضرّ كمن به سلس بول ونحوه بل أولى. ولا يعذر لو تنحنح للجهر وإن كان يسيراً ، لأنّ الجهر سنّة ، لا ضرورة إلى التّنحنح له . وفي معنى الجهر سائر السّنن .

قال الخطيب الشّربينيّ : لو جهل بطلانها بالتّنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوّام .

وذهب المالكيّة إلى أنّ التّنحنح لحاجة لا يبطل الصّلاة ، ولا سجود فيه من غير خلاف ، وأمّا التّنحنح لغير حاجة ، بل عبثاً ففيه خلاف ، والصّحيح أنّه لا تبطل به الصّلاة - أيضاً - ولا سجود فيه ، وهو أحد قولي مالك وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهريّ واللّخميّ وخليل . والقول الثّاني لمالك : أنّه كالكلام ، فيفرّق بين العمد والسّهو . وفسّر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطّبع ، وقيّدوا عدم بطلان الصّلاة بالتّنحنح لغير الحاجة بما إذا قلّ وإلاّ أبطل ، لأنّه فعل كثير من غير جنس الصّلاة .

111 - وصرّح المالكيّة ببطلان الصّلاة بتعمّد النّفخ بالفم وإن لم يظهر منه حرف . قال الدّسوقيّ : وسواء كان كثيراً أو قليلاً ، ظهر معه حرف أم لا ، لأنّه كالكلام في الصّلاة . وهذا هو المشهور . وقيل : إنّه لا يبطل مطلقاً . وقيل : إن ظهر منه حرف أبطل وإلاّ فلا . أمّا النّفخ بالأنف فلا تبطل به الصّلاة ما لم يكثر أو يقصد عبثاً .

قال الدّسوقيّ : فإن كان عبثاً جرى على الأفعال الكثيرة ، لأنّه فعل من غير جنس الصّلاة .

وقيّد الحنابلة بطلان الصّلاة بالنّفخ فيما إذا بان حرفان لقول ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - " من نفخ في صلاته فقد تكلّم وروي نحوه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

د - الضّحك :

112 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى بطلان الصّلاة بالضّحك إن كان قهقهةً ، ولو لم تَبِن حروف ، لما روى جابر - رضي الله تعالى عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « القهقهة تنقض الصّلاة ولا تنقض الوضوء » ولأنّه تعمّد فيها ما ينافيها ، أشبه خطاب الآدميّ .

قال المالكيّة : وسواء قلّت أم كثرت ، وسواء وقعت عمداً أم نسياناً - لكونه في الصّلاة - أو غلبةً ، كأن يتعمّد النّظر في صلاته أو الاستماع لما يضحك فيغلبه الضّحك فيها .

قال الحنفيّة : والقهقهة اصطلاحاً : ما يكون مسموعاً له ولجيرانه بدت أسنانه أو لا ، وإن عري عن ظهور القاف والهاء أو أحدهما ، كما صرّحوا ببطلان الصّلاة بالضّحك دون قهقهة، وهو ما كان مسموعاً له فقط .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إن ظهر بالضّحك حرفان بطلت الصّلاة وإلاّ فلا ، وأمّا التّبسّم فلا تبطل الصّلاة به « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم تبسّم فيها فلمّا سلّم قال : مرّ بي ميكائيل فضحك لي فتبسّمت له » .

هـ - الأكل والشّرب :

113 - اتّفق الفقهاء على بطلان الصّلاة بالأكل والشّرب من حيث الجملة .

قال الحنفيّة : ولو سمسمةً ناسياً . واستثنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمّصة فإنّه لا تفسد به الصّلاة إذا ابتلعه ، وصرّحوا بفساد الصّلاة بالمضغ إن كثر ، وتقديره بالثّلاث المتواليات. وكذا تفسد بالسّكّر إذا كان في فيه يبتلع ذوبه .

قال ابن عابدين : إنّ المفسد : إمّا المضغ ، أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف الطّعم . قال في البحر عن الخلاصة : ولو أكل شيئاً من الحلاوة وابتلع عينها فدخل في الصّلاة فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته ، ولو أدخل الفاينذ أو السّكّر في فيه ، ولم يمضغه ، لكن يصلّي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته .

وفرّق المالكيّة بين عمد الأكل والشّرب وسهوه ، فإن أكل أو شرب المصلّي عمداً بطلت صلاته اتّفاقاً ، وأمّا إن أكل أو شرب سهواً لم تبطل صلاته ، وانجبر بسجود السّهو .

وذهب الشّافعيّة إلى بطلان الصّلاة بالأكل ولو كان قليلاً ، وإن كان مكرهاً عليه ، لشدّة منافاته للصّلاة مع ندرته ، واستثنوا من ذلك : النّاسي أنّه في الصّلاة ، والجاهل بالتّحريم لقرب عهده بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته بالأكل إلاّ إذا كثر عرفاً ، ولا تبطل ما لو جرى ريقه بباقي طعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجّه كما في الصّوم .

وصرّحوا : بأنّه لو كان بفمه سكّرة فذابت فبلع ذوبها عمداً ، مع علمه بالتّحريم ، أو تقصيره في التّعلّم فإنّ صلاته تبطل . كما صرّحوا ببطلان الصّلاة بالمضغ إن كثر ، وإن لم يصل إلى جوفه شيء .

وفرّق الحنابلة في ذلك بين صلاة الفرض والنّفل ، فصلاة الفرض تبطل بالأكل والشّرب عمداً، قلّ الأكل أو الشّرب أو كثر ، لأنّه ينافي الصّلاة . وأمّا صلاة النّفل فلا تبطل بالأكل والشّراب إلاّ إذا كثر عرفاً لقطع الموالاة بين الأركان .

قال البهوتيّ : وهذا رواية ، وعنه أنّ النّفل كالفرض ، قال في المبدع وبه قال أكثرهم ، لأنّ ما أبطل الفرض أبطل النّفل ، كسائر المبطلات .

وكلّ ما سبق فيما إذا كان الأكل والشّرب عمداً ، فإن كان سهواً أو جهلاً فإنّه لا يبطل الصّلاة فرضاً كانت أو نفلاً إذا كان يسيراً ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » ولأنّ تركهما عماد الصّوم ، وركنه الأصليّ ، فإذا لم يؤثّر في حالة السّهو في الصّيام فالصّلاة أولى .

قالوا : ولا بأس ببلع ما بقي في فيه من بقايا الطّعام من غير مضغ ، أو بقي بين أسنانه من بقايا الطّعام بلا مضغ ممّا يجري به ريقه وهو اليسير ، لأنّ ذلك لا يسمّى أكلاً ، وأمّا ما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه - وهو ما له جرم - فإنّ الصّلاة تبطل ببلعه لعدم مشقّة الاحتراز .

قال المجد : إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه بطلت صلاته عندنا ، وصرّحوا بأنّ بلع ما ذاب بفيه من سكّر ونحوه كالأكل .

و - العمل الكثير :

114 - اتّفق الفقهاء على بطلان الصّلاة بالعمل الكثير ، واختلفوا في حدّه .

فذهب الحنفيّة إلى أنّ العمل الكثير الّذي تبطل الصّلاة به هو ما لا يشكّ النّاظر في فاعله أنّه ليس في الصّلاة . قالوا : فإن شكّ أنّه فيها أم لا فقليل ، وهذا هو الأصحّ عندهم ، وقيّدوا العمل الكثير ألاّ يكون لإصلاحها ليخرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنّهما لا يفسدانها

قال ابن عابدين : وينبغي أن يزاد : ولا فعل لعذر احترازاً عن قتل الحيّة والعقرب بعمل كثير على قول ، إلاّ أن يقال : إنّه لإصلاحها ، لأنّ تركه قد يؤدّي إلى إفسادها .

ومذهب المالكيّة قريب من مذهب الحنفيّة ، فالعمل الكثير عندهم هو ما يخيّل للنّاظر أنّه ليس في صلاة ، والسّهو في ذلك كالعمد .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المرجع في معرفة القلّة والكثرة هو العرف ، فما يعدّه النّاس قليلاً فقليل ، وما يعدّونه كثيراً فكثير ، قال الشّافعيّة : فالخطوتان المتوّسّطتان ، والضّربتان ، ونحوهما قليل ، والثّلاث من ذلك أو غيره كثير إن توالت . سواء أكانت من جنس الخطوات ، أم أجناس : كخطوة ، وضربة ، وخلع نعل . وسواء أكانت الخطوات الثّلاث بقدر خطوة واحدة أم لا .

وصرّحوا ببطلان الصّلاة بالفعلة الفاحشة ، كالوثبة الفاحشة لمنافاتها للصّلاة ، وعلى ذلك فالأفعال العمديّة عندهم تبطل الصّلاة ولو كانت قليلةً ، سواء أكانت من جنس أفعال الصّلاة أم من غير جنسها . أمّا السّهو فإن كانت الأفعال من غير جنس الصّلاة فتبطل بكثيرها ، لأنّ الحاجة لا تدعو إليها ، أمّا إذا دعت الحاجة إليها كصلاة شدّة الخوف فلا تضرّ ولو كثرت . أمّا إذا كانت الأفعال من جنسها - كزيادة ركوع أو سجود سهواً - فلا تبطل ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى الظّهر خمساً وسجد للسّهو ، ولم يعدها » .

وقال الحنابلة : لا يتقدّر اليسير بثلاث ولا لغيرها من العدد ، بل اليسير ما عدّه العرف يسيراً، لأنّه لا توقيف فيه فيرجع للعرف كالقبض والحرز . فإن طال عرفاً ما فعل فيها ، وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير متفرّق أبطلها عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ما لم تكن ضرورة ، فإن كانت ضرورةً ، كحالة خوف ، وهرب من عدوّ ونحوه كسيل لم تبطل ، وعدّ ابن الجوزيّ من الضّرورة الحكّة الّتي لا يصبر عليها ، وأمّا العمل المتفرّق فلا يبطل الصّلاة لما ثبت « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمّ النّاس في المسجد ، فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب ، وإذا سجد وضعها » ، « وصلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم على المنبر وتكرّر صعوده ونزوله عنه » .

ز - تخلّف شرط من شروط صحّة الصّلاة :

115 - لا تصحّ الصّلاة إلاّ إذا كانت مستوفيةً شروطها . فإذا تخلّف شرط من شروط صحّتها : كالطّهارة ، وستر العورة بطلت ، وكذلك لو طرأ ما ينافيها كما لو نزلت على ثوبه نجاسة وهو يصلّي ، أو تذكّر وهو في الصّلاة أنّه على غير طهارة ... والتّفصيل كما يلي :

أوّلاً : تخلّف شرط طهارة الحدث :

116 - إذا أحدث المصلّي أثناء الصّلاة ، أو كان محدثاً قبل الصّلاة وتذكّر ذلك في الصّلاة فإنّ صلاته لا تصحّ ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا تقبل صلاة بغير طهور » . وتفصيل ذلك في ( حدث ف / 23 ، 17 /124 ، ورعاف ف / 5 ، 22 /265 ) .

ثانياً : تخلّف شرط الطّهارة من النّجاسة :

117 - طهارة بدن المصلّي وثوبه ومكانه شرط لصحّة الصّلاة .

وسبق تفصيل ذلك في فقرة ( 10 ) .

صلاة فاقد الطّهورين :

118 - الطّهوران هما : الماء والصّعيد ، واختلف الفقهاء في حكم فاقدهما .

فذهب الجمهور - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة - إلى وجوب أداء الفرض عليه فقط .

وذهب المالكيّة إلى سقوط الصّلاة على فاقد الطّهورين .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( فاقد الطّهورين ) .

صلاة العاجز عن ثوب طاهر ومكان طاهر :

119 - اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن ثوب طاهر .

فذهب الحنفيّة إلى أنّه يتخيّر بين أن يصلّي بالثّوب النّجس أو عاريّاً من غير إعادة ، والصّلاة بالثّوب النّجس حينئذ أفضل ، لأنّ كلّ واحد منهما مانع من جواز الصّلاة حالة الاختيار . فيستويان في حكم الصّلاة . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وعند محمّد لا تجزئه الصّلاة إلاّ في الثّوب النّجس ، لأنّ الصّلاة فيه أقرب إلى الجواز من الصّلاة عرياناً ، فإنّ القليل من النّجاسة لا يمنع الجواز ،وكذلك الكثير في قول بعض العلماء. قال عطاء - رحمه الله - : من صلّى وفي ثوبه سبعون قطرةً من دم جازت صلاته . ولم يقل أحد بجواز الصّلاة عرياناً في حال الاختيار . قال في الأسرار : وقول محمّد - رحمه الله - أفضل .

وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ العاجز عن ثوب طاهر يصلّي في ثوبه النّجس ، وعند الحنابلة يعيد الصّلاة إذا وجد غيره أو ما يطهّر به أبداً . وعند المالكيّة يعيد في الوقت فقط .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه يجب عليه أن يصلّي عرياناً ولا إعادة عليه .

وكذلك اختلف الفقهاء في العاجز عن مكان طاهر ، كأن يحبس في مكان نجس .

فذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه يجب عليه أن يصلّي مع وجود النّجاسة ولا يترك الصّلاة ، لما روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » .

قال الشّافعيّة والحنابلة : ويجب أن يتجافى عن النّجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما القدر الممكن ، ويجب أن ينحني للسّجود إلى القدر الّذي لو زاد عليه لاقى النّجاسة .

زاد الحنابلة : أنّه يجلس على قدميه . ومذهب المالكيّة : أنّه يعيد في الوقت .

وقال الشّافعيّة : بوجوب الإعادة عليه أبداً . وعند الحنابلة : لا إعادة عليه .

وقال الحنفيّة : إن وجد مكاناً يابساً سجد عليه وإلاّ فيومئ قائماً .

ثالثاً : تخلّف شرط ستر العورة :

120 - ستر العورة شرط من شروط صحّة الصّلاة كما تقدّم ، فلا تصحّ الصّلاة إلاّ بسترها ، وقد اتّفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصداً ، واختلفوا فيما لو انكشفت بلا قصد متى تبطل صلاته ؟

فذهب الحنفيّة إلى أنّ الصّلاة تبطل لو انكشف ربع عضو قدر أداء ركن بلا صنعه .

ويدخل في أداء الرّكن سنّته أيضاً . وهذا قول أبي يوسف . واعتبر محمّد أداء الرّكن حقيقةً.

قال ابن عابدين : والأوّل المختار للاحتياط . وعليه لو انكشف ربع عضو - أقلّ من أداء ركن - فلا يفسد باتّفاق الحنفيّة . قال ابن عابدين : لأنّ الانكشاف الكثير في الزّمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزّمن الكثير . وأمّا إذا أدّى مع الانكشاف ركناً فإنّها تفسد باتّفاق الحنفيّة ، وهذا كلّه في الانكشاف الحادث في أثناء الصّلاة . أمّا المقارن لابتدائها فإنّه يمنع انعقادها مطلقاً اتّفاقاً بعد أن يكون المكشوف ربع العضو .

ولم يقيّد المالكيّة والشّافعيّة البطلان بقيود ، وعندهم أنّ مطلق الانكشاف يبطل الصّلاة .

قال النّوويّ : فإن انكشف شيء من عورة المصلّي لم تصحّ صلاته سواء أكثر المنكشف أم قلّ ، ولو كان أدنى جزء ، وهذا إذا لم يسترها في الحال .

وذهب الحنابلة إلى أنّه لا يضرّ انكشاف يسير من العورة بلا قصد ، ولو كان زمن الانكشاف طويلًا لحديث عمرو بن سلمة الجرميّ قال : « انطلق أبي وافداً إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلّمهم الصّلاة ، فقال : يؤمّكم أقرؤكم ، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ ، فقدّموني ، فكنت أؤمّهم وعليّ بردة لي صغيرة صفراء ، فكنت إذا سجدت انكشفت عنّي . فقالت امرأة من النّساء : واروا عنّا عورة قارئكم . فاشتروا لي قميصاً عمّانيّاً فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به » ولم يبلغنا أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولا أحد من الصّحابة .

واليسير هو الّذي لا يفحش في النّظر عرفاً . قال البهوتيّ : ويختلف الفحش بحسب المنكشف ، فيفحش من السّوأة ما لا يفحش من غيرها . وكذا لا تبطل الصّلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير ، فلو أطارت الرّيح ثوبه عن عورته ، فبدا منها ما لم يعف عنه لم تبطل صلاته ، وكذا لو بدت العورة كلّها فأعاد الثّوب سريعاً بلا عمل كثير فإنّها لا تبطل ، لقصر مدّته أشبه اليسير في الزّمن الطّويل . وكذا تبطل لو فحش وطال الزّمن ، ولو بلا قصد .

صلاة العاجز عن ساتر للعورة :

121 - اتّفق الفقهاء على أنّ الصّلاة لا تسقط عمّن عدم السّاتر للعورة ، واختلفوا في كيفيّة صلاته ؟ فذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه مخيّر بين أن يصلّي قاعداً أو قائماً ، فإن صلّى قاعداً فالأفضل أن يومئ بالرّكوع والسّجود ، لما روى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما : أنّ قوماً انكسرت بهم مركبهم ، فخرجوا عراةً . قال : يصلّون جلوساً ، يومئون إيماءً برءوسهم فإن ركع وسجد جاز له ذلك .

وعند الحنفيّة يكون قعوده كما في الصّلاة فيفترش الرّجل وتتورّك المرأة .

وعند الحنابلة يتضامّ ، وذلك بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى ، لأنّه أقلّ كشفاً .

وإن صلّى قائماً فإنّه يومئ كذلك بالرّكوع والسّجود عند الحنفيّة ، لأنّ السّتر أهمّ من أداء الأركان ، لأنّه فرض في الصّلاة وخارجها ، والأركان فرائض الصّلاة لا غير ، وقد أتى ببدلها ، وقال الحنابلة : إذا صلّى قائماً لزمه أن يركع ويسجد بالأرض .

وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه يصلّي قائماً ، ولا يجوز له أن يجلس .

وتجب عليه الإعادة في الوقت عند المالكيّة ، وقال الشّافعيّة والحنابلة : لا إعادة عليه .

وذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّه إذا لم يجد عادم السّتر إلاّ ثوب حرير ، أو ثوباً نجساً وجب عليه لبسه ، ولا يصلّي عاريّاً ، لأنّ فرض السّتر أقوى من منع لبس الحرير والنّجس في هذه الحالة ، ويعيد في الوقت عند المالكيّة .

وقال الحنابلة : لا يعيد إذا صلّى في ثوب حرير ، لأنّه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكّة والبرد ، ويعيد إذا صلّى في ثوب نجس .

وفرّق الشّافعيّة بين الثّوب الحرير والثّوب النّجس ، فإذا لم يجد المصلّي إلاّ ثوباً نجساً ، ولم يقدر على غسله فإنّه يصلّي عاريّاً ولا يلبسه ، وإذا وجد حريراً وجب عليه أن يصلّي فيه ، لأنّه طاهر يسقط الفرض به ، وإنّما يحرم في غير محلّ الضّرورة ، وتجب عليه الإعادة إذا صلّى في ثوب نجس .

واختلفوا في وجوب التّطيّن إذا لم يجد إلاّ الطّين ، كما أنّ عند الفقهاء تفصيلاً فيما إذا لم يجد إلاّ ما يستر به أحد فرجيه أيّهما يستر ، وتفصيل ذلك في مصطلح : ( عورة ) .

رابعاً : تخلّف شرط الوقت :

122 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ من صلّى قبل دخول الوقت فإنّ صلاته غير صحيحة ، ويجب عليه أن يصلّي إذا دخل الوقت . أمّا لو خرج وقت الصّلاة من غير أن يصلّي ، فإنّه يجب عليه أن يصلّي ولا تسقط الصّلاة بخروج وقتها ، وتكون صلاته حينئذ قضاءً . مع ترتّب الإثم عليه لو ترك الصّلاة حتّى خرج وقتها عمداً 

وقد أجاز الشّارع أداء الصّلاة في غير وقتها في حالات معيّنة : كالجمع في السّفر والمطر والمرض ، وينظر تفصيل ذلك في مصطلحاتها .

واختلفوا في صحّة الصّلاة لو وقع بعضها في الوقت وبعضها خارجه ، وذلك كما لو دخل في صلاة الصّبح أو العصر أو غيرها وخرج الوقت وهو فيها هل تبطل صلاته أم لا ؟

فذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ صلاته صحيحة سواء صلّى في الوقت ركعةً أو أقلّ أو أكثر ، على خلاف بينهم ، هل تكون أداءً أم قضاءً ؟ لحديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك من الصّبح ركعةً قبل أن تطلع الشّمس فقد أدرك الصّبح ، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشّمس فقد أدرك العصر »

ووافق الحنفيّة الجمهور فيما تقدّم فيما سوى صلاة الصّبح وحدها فإنّها لا تدرك عندهم إلاّ بأدائها كلّها قبل طلوع الشّمس ، وعلّلوا ذلك بطروء الوقت النّاقص على الوقت الكامل ولذا عدّوا ذلك من مبطلات الصّلاة .

خامساً : تخلّف شرط الاستقبال :

123 - سبق تفصيل ذلك في مصطلح : ( استقبال ف10 / 11 ، 4 /63 ) .

ح - ترك ركن من أركان الصّلاة :

124 - ترك الرّكن في الصّلاة : إمّا أن يكون عمداً ،أو سهواً ، أو جهلاً ، ويختلف حكم كلّ. أمّا تركه عمداً : فقد اتّفق الفقهاء على أنّ من ترك ركناً من أركان الصّلاة عمداً فإنّ صلاته تبطل ولا تصحّ منه . وأمّا تركه سهواً أو جهلاً فقد اتّفقوا على أنّه يجب عليه أن يأتي به إن أمكن تداركه ، فإن لم يمكن تداركه فإنّ صلاته تفسد عند الحنفيّة ، أمّا الجمهور فقالوا : تلغى الرّكعة الّتي ترك منها الرّكن فقط وذلك إذا كان الرّكن المتروك غير النّيّة وتكبيرة الإحرام ، فإن كانا هما استأنف الصّلاة ، لأنّه غير مصلّ . ( ر : سجود السّهو ) .
============

صَلاَةُ الاسْتِخَارة *انظر : استخارة .
================

صَلاَةُ الاسْتِسْقَاء *انظر : استسقاء 
=================

صَلاَةُ الطَّوَاف *انظر : طواف .
==============

صَلاَةُ الظُّهْر *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .
=============

صَلاَةُ الْمرأَة *انظر : ستر العورة ، صلاة .
================

صَلاَةُ الْعِشَاء *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .
=============

صَلاَةُ الْعَصْر *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .
===============

الصَّلاَةُ على الغَائب *انظر : جنائز .
================

صَلاَةُ الفَجر *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .
==============

صَلاَةُ الفَوائت *انظر : قضاء الفوائت .
===============

الصَّلاَةُ في السَّفينة *انظر : سفينة .
================

الصَّلاَةُ في الكَعبة *انظر : كعبة .
===================

صَلاَةُ قيام اللَّيل *انظر : قيام اللّيل .
================

صَلاَةُ المَغْرب *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .
=============

الصَّلاةُ على الميّت *انظر : جنائز .
=============

صَلاَةُ النّافلة *انظر : صلاة التّطوّع .
=================

صَلاَةُ النّفل *انظر : صلاة التّطوّع .
===============

صوم رجب

ح - ( صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ) :

15 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ أَفْضَلَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ : الْمُحَرَّمُ , ثُمَّ رَجَبٌ , ثُمَّ بَاقِيهَا : ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ , وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ } . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ : أَنَّهُ مِنْ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَصُومَ الْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يُسَنُّ صَوْمُ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ فَقَطْ مِنْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ . وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ اسْتِحْبَابَ صَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ , لَكِنْ الْأَكْثَرُ لَمْ يَذْكُرُوا اسْتِحْبَابَهُ , بَلْ نَصُّوا عَلَى كَرَاهَةِ إفْرَادِ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ , لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله تعالى عنهما - : أَنَّ { النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ } . وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءً لِشِعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَعْظِيمِهِ . وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِفِطْرِهِ فِيهِ وَلَوْ يَوْمًا , أَوْ بِصَوْمِهِ شَهْرًا آخَرَ مِنْ السَّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَلِ رَجَبًا .
------------

وفي الفروع :

فَصْلٌ يُكْرَهُ إفْرَادُ رَجَبٍ بِالصَّوْمِ ( خ ) نَقَلَ حَنْبَلٌ : يُكْرَهُ , وَرَوَاهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِهِ وَأَبِي بَكْرَةَ , قَالَ أَحْمَدُ : يُرْوَى فِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ عَلَى صَوْمِهِ , وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : يَصُومُهُ إلَّا يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ } , رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْ رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ عَطَاءٍ , ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ , وَلِأَنَّ فِيهِ إحْيَاءً لِشِعَارِ الْجَاهِلِيَّةِ بِتَعْظِيمِهِ , وَلِهَذَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ وَيَقُولُ : كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَتْ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ . وَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِالْفِطْرِ أَوْ بِصَوْمِ شَهْرٍ آخَرَ مِنْ السَّنَةِ , قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : وَإِنْ لَمْ يَلِهِ . قَالَ شَيْخُنَا : مَنْ نَذَرَ صَوْمَهُ كُلَّ سَنَةٍ أَفْطَرَ بَعْضَهُ وَقَضَاهُ . وَفِي الْكَفَّارَةِ الْخِلَافُ , قَالَ : وَمَنْ صَامَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَشْهُرِ أَثِمَ وَعُزِّرَ , وَحُمِلَ عَلَيْهِ فِعْلُ عُمَرَ . وَقَالَ أَيْضًا : فِي تَحْرِيمِ إفْرَادِهِ وَجْهَانِ , وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَرَاهَةِ أَحْمَدَ . وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ الشَّافِعِيِّ : لَمْ يُؤَثِّمْهُ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِيمَا نَعْلَمُهُ .

وفي حاشية العدوي :

( وَالتَّنَفُّلُ بِالصَّوْمِ ) فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا نَهْيَ فِيهَا ( مُرَغَّبٌ فِيهِ ) لقوله تعالى : { إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } قِيلَ هُمْ الصَّائِمُونَ , وَلِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَمَّا يَرْوِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ : " { كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ } " . فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : هَذَا مِنْ أَجْوَدِ الْأَحَادِيثِ وَأَحْكَمِهَا إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدَهُ وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عَمَلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى إلَّا الصَّوْمُ يَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةَ ( وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ) بِالْمَدِّ وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ الْمُحَرَّمِ مُرَغَّبٌ فِيهِ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْقَابِلَةَ . وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ : يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ } " . ( وَ ) كَذَلِكَ صَوْمُ شَهْرِ ( رَجَبٍ ) مُرَغَّبٌ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ فَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ } ( وَ ) كَذَلِكَ صَوْمُ شَهْرِ ( شَعْبَانَ ) مُرَغَّبٌ فِيهِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها : { مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ , وَمَا رَأَيْته فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ } , وَفِي رِوَايَةٍ لَهَا { كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا } ( وَ ) كَذَلِكَ صَوْمُ ( يَوْمِ عَرَفَةَ ) وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُرَغَّبٌ فِيهِ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ الْمُتَقَدِّمِ ( وَ ) كَذَلِكَ صَوْمُ ( يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ) وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُرَغَّبٌ فِيهِ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " { مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ } " يَعْنِي الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ . ( وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ أَفْضَلُ ) وَفِي نُسْخَةٍ أَحْسَنُ ( مِنْهُ لِلْحَاجِّ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ , وَأَمَّا الْحَاجُّ فَالْفِطْرُ لَهُ أَفْضَلُ لِمَا فِي أَبِي دَاوُد { أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ } .

[ قَوْلُهُ : الَّتِي لَا نَهْيَ فِيهَا ] أَيْ نَهْيَ تَحْرِيمٍ , أَوْ كَرَاهَةٍ [ قَوْلُهُ : بِغَيْرِ حِسَابٍ ] حَالٌ مِنْ الْأَجْرِ أَيْ لَا يُهْتَدَى إلَيْهِ حِسَابُ الْحِسَابِ . [ قَوْلُهُ : قِيلَ هُمْ الصَّائِمُونَ ] أَيْ قَالَ : بَعْضُهُمْ هُمْ الصَّائِمُونَ . وَقَالَ آخَرُونَ : الْمُرَادُ بِهِمْ الصَّابِرُونَ عَلَى مُفَارَقَةِ أَوْطَانِهِمْ وَغَيْرِهَا . [ قَوْلُهُ : أَنَّ رَجُلًا ] بَدَلٌ مِنْ مَا أَوْ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ , فَأَنَّ مَفْتُوحَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ ذَلِكَ الرَّجُلَ . [ قَوْلُهُ : عَمَّا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ ] لَيْسَ الْقَصْدُ كُلَّ مَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ وَلَا جِنْسَ مَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ , بَلْ الْقَصْدُ الْجِنْسُ فِي تَحَقُّقِهِ فِي فَرَدَّ الْمُبَيِّنَ بَعْدُ بِقَوْلِهِ كُلُّ عَمَلِ فَهُوَ بَدَلٌ , أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ , أَوْ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ . وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ مَا مَاثَلَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِعَادَةِ , وَالظَّاهِرُ أَنَّ السُّؤَالَ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ فَقَطْ لَا مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ وَجَوْدَتِهِ وَإِحْكَامِهِ , وَإِنْ أَجَابَهُ بِقَوْلِهِ : هَذَا أَجْوَدُ الْأَحَادِيثِ وَأَحْكَمُهَا وَالْأَحْكَامُ الْخُلُوُّ عَنْ الِاشْتِبَاهِ وَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ تَفْسِيرٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَوْطِئَةٌ لِلْجَوَابِ الْمَقْصُودِ . [ قَوْلُهُ : ابْنِ آدَمَ ] وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجِنَّ كَذَلِكَ . [ قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لِي ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ : وَمَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُ لِي أَيْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرِي , وَقِيلَ : تَشَبَّهَ بِوَصْفِي ا هـ . [ قَوْلُهُ : وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ] بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَيْ أَقْضِي دَيْنَهُ بِسَبَبِهِ . [ قَوْلُهُ : وَأَحْكَمِهَا ] عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ أَتْقَنَهَا أَيْ الَّذِي مَعْنَاهُ بَيِّنٌ لَا اشْتِبَاهَ فِيهِ . [ قَوْلُهُ : حَتَّى لَا يَبْقَى إلَخْ ] حَاصِلُهُ أَنَّ ثَوَابَهُ لَا يُؤْخَذُ فِي الْمَظَالِمِ بِخِلَافِ ثَوَابِ غَيْرِهِ , وَاعْتُرِضَ بِوَجْهَيْنِ , الْأَوَّلُ : أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ثَوَابَهُ كَثَوَابِ غَيْرِهِ يُؤْخَذُ بِالْمَظَالِمِ ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ . الثَّانِي : أَنَّ تَضْعِيفَ الْحَسَنَةِ غَيْرَ الصَّوْمِ لَا يُؤْخَذُ فِي الْمَظَالِمِ أَيْضًا , وَقِيلَ فِي مَعْنَاهُ إنَّهُ لَمْ يَعْبُدْ بِهِ غَيْرِي بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ كَالسُّجُودِ فَإِنَّهُ عُبِدَ بِهِ غَيْرُهُ . [ قَوْلُهُ : عَبْدَهُ ] أَيْ جِنْسَ عَبْدِهِ [ قَوْلُهُ : بِالْمَدِّ ] وَحُكِيَ فِيهِ الْقَصْرُ وَهُوَ اسْمٌ إسْلَامِيٌّ لَا يُعْرَفُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَمَا أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ [ قَوْلُهُ : وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ الْمُحَرَّمِ ] أَيْ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ عَاشُورَاءَ أَفَادَهُ تت بِقَوْلِهِ : وَسُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ . [ قَوْلُهُ : بِمَا رَوَاهُ ] أَيْ بِسَبَبِ . [ قَوْلُهُ : فَقَالَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ إلَخْ ] هَلْ صُورَةُ السُّؤَالِ مَا الَّذِي يُكَفِّرُهُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ , أَوْ شَيْءٌ آخَرُ اُنْظُرْهُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ يَوْمُ عَرَفَةَ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ; ; لِأَنَّ التَّكْفِيرَ مَنُوطٌ بِالْأَفْضَلِيَّةِ كَمَا أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ . [ قَوْلُهُ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ] هَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ [ قَوْلُهُ : رَجَبٍ ] سُمِّيَ رَجَبًا مِنْ التَّرْجِيبِ وَهُوَ التَّعْظِيمُ . [ قَوْلهُ : حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ ] أَيْ بِحَيْثُ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَصُومُهُ كُلَّهُ , وَالشَّاهِدُ فِي هَذَا الطَّرَفِ دُونَ الطَّرَفِ الَّذِي بَعْدَهُ . تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ ثَوَابَ صَوْمِهِ يَفْضُلُ ثَوَابَ صَوْمِ غَيْرِهِ , وَلَوْ مِنْ بَاقِي الْحُرُمِ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِهِ دُونَ بَاقِيهَا وَجْهٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ بَلْ وَرَدَ أَنَّ صَوْمَ الْمُحَرَّمِ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ , أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْحُرُمِ عج . قَوْلُهُ : شَعْبَانَ ] قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : سُمِّيَ شَعْبَانَ لِتَشَعُّبِ الْقَبَائِلِ فِيهِ لِلْقِتَالِ . [ قَوْلُهُ : مِنْهُ ] أَيْ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَوْلُهُ : فِي شَعْبَانَ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ فِي مِنْهُ أَيْ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ صِيَامًا حَالَةَ كَوْنِهِ كَائِنًا فِي شَعْبَانَ . وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ وَإِنْ صَدَقَتْ بِمُسَاوَاةِ شَعْبَانَ لِغَيْرِهِ وَبِزِيَادَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ إلَّا أَنَّهَا تُعُورِفَتْ فِي زِيَادَةِ شَعْبَانَ عَلَى غَيْرِهِ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا أَيْ إلَّا زَمَنًا قَلِيلًا مِنْهُ أَيْ مِنْ شَعْبَانَ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ الْقِلَّةِ . [ قَوْلُهُ : يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ] سُمِّيَ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَحْمِلُ الْمَاءَ مِنْ مَكَّةَ إلَى مِنًى لِحُجَّاجِ الْعَرَبِ يَسْقُونَهُمْ , وَقِيلَ : لِأَنَّ إبْرَاهِيمَ عليه الصلاة والسلام أَصْبَحَ يَتَرَوَّى فِي

أَمْرِ الرُّؤْيَا قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ . [ قَوْلُهُ : مُرَغَّبٌ فِيهِ إلَخْ ] أَيْ وَهُوَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ [ قَوْلُهُ : الْعَمَلُ ] مُبْتَدَأٌ , وَقَوْلُهُ : الصَّالِحُ صِفَتُهُ . وَقَوْلُهُ : أَفْضَلُ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ . وَقَوْلُهُ : مِنْهُ أَيْ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ لَيْسَ أَيَّامٌ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ نَفْسِهِ فِي هَذِهِ , وَهِيَ وَإِنْ صَدَقَتْ بِالْمُسَاوَاةِ إلَّا أَنَّهَا تُعُورِفَتْ فِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ نَفْسِهِ إذَا كَانَ فِي غَيْرِهَا . [ قَوْلُهُ : الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ] فِي الْعِبَارَةِ تَغْلِيبٌ لِظُهُورِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْعَشْرِ يَوْمُ الْعِيدِ وَهُوَ لَيْسَ يَوْمَ صِيَامٍ , أَقُولُ : وَقَضِيَّةُ الِاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ . [ قَوْلُهُ : وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ ] لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَوَّلًا وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَجِّ لَأَغْنَاهُ عَنْ هَذَا . [ قَوْلُهُ : فَالْفِطْرُ لَهُ أَفْضَلُ ] أَيْ لِيَتَقَوَّى عَلَى الْوُقُوفِ [ قَوْلُهُ : نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ ] أَيْ نَهْيَ كَرَاهَةٍ .
-------------

وفي المجموع للنووي :

قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى ( وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ . لِمَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : إنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ } ) .

( فَرْعٌ ) قَالَ أَصْحَابُنَا : وَمِنْ الصَّوْمِ الْمُسْتَحَبِّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ , وَهِيَ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ , وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ , قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ : أَفْضَلُهَا رَجَبٌ , وَهَذَا غَلَطٌ ; لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى { أَفْضَلُ الصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ } وَمِنْ الْمَسْنُونِ صَوْمُ شَعْبَانَ , وَمِنْهُ صَوْمُ الْأَيَّامِ التِّسْعَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ , وَجَاءَتْ فِي هَذَا كُلِّهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ , مِنْهَا حَدِيثُ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا أَنَّهُ { أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ وَهَيْئَتُهُ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَمَا تَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا الْبَاهِلِيُّ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ , قَالَ : فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ؟ قَالَ : مَا أَكَلْتُ طَعَامًا مُنْذُ فَارَقْتُكَ إلَّا بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لِمَا عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ؟ ثُمَّ قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ , قَالَ : زِدْنِي فَإِنَّ بِي قُوَّةً , قَالَ : صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ : زِدْنِي , قَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , قَالَ زِدْنِي , قَالَ : صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ , صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ , صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ , وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ , ثُمَّ أَرْسَلَهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ . قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : { صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ } إنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّرْكِ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ إكْثَارُ الصَّوْمِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ . فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ فَصَوْمُ جَمِيعِهَا فَضِيلَةٌ . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يُفْطِرُ , وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لَا يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ , وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا مِنْ شَعْبَانَ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ . وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ { كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ , كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا } . قَالَ الْعُلَمَاءُ : اللَّفْظُ الثَّانِي مُفَسِّرٌ لِلْأَوَّلِ وَبَيَانٌ ; لِأَنَّ مُرَادَهَا بِكُلِّهِ غَالِبُهُ وَقِيلَ : كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ فِي وَقْتٍ وَيَصُومُ بَعْضَهُ فِي سَنَةٍ أُخْرَى , وَقِيلَ : كَانَ يَصُومُ تَارَةً مِنْ أَوَّلِهِ وَتَارَةً مِنْ وَسَطِهِ وَتَارَةً مِنْ آخِرِهِ وَلَا يُخَلِّي مِنْهُ شَيْئًا بِلَا صِيَامٍ , لَكِنْ فِي سِنِينَ . وَقِيلَ فِي تَخْصِيصِهِ شَعْبَانَ بِكَثْرَةِ الصِّيَامِ : لِأَنَّهُ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي سَنَتِهِمْ . وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ , فَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْمُحَرَّمُ , فَكَيْفَ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي شَعْبَانَ دُونَ الْمُحَرَّمِ . فَالْجَوَابُ : لَعَلَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ . أَوْ لَعَلَّهُ كَانَتْ تَعْرِضُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُ مِنْ إكْثَارِ الصَّوْمِ فِيهِ ؟ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَغَيْرِهِمَا . قَالَ الْعُلَمَاءُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ شَهْرًا غَيْرَ رَمَضَانَ لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُهُ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ . وَعَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ , وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنْ الشَّهْرِ , وَالْخَمِيسَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَا : وَخَمِيسَيْنِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ : { مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ } وَفِي رِوَايَةٍ { لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي

صَحِيحِهِ , فَقَالَ الْعُلَمَاءُ : وَهُوَ مُتَأَوِّلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ تَرْكُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ; لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكُونُ عِنْدَهَا فِي يَوْمٍ مِنْ تِسْعَةِ أَيَّامٍ , وَالْبَاقِي عِنْدَ بَاقِي أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهن , أَوْ لَعَلَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ بَعْضَهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَكُلَّهُ فِي بَعْضِهَا , وَيَتْرُكُهُ فِي بَعْضِهَا لِعَارِضِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ .

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى :

كِتَابُ الصَّوْمِ ( وَسُئِلَ ) رضي الله عنه قَالَ فِي طَهَارَةِ الْقُلُوبِ لِعَلَّامِ الْغُيُوبِ : شَهْرُ رَجَبٍ شَهْرُ الْحَرْثِ فَاتَّجِرُوا رَحِمَكُمْ اللَّهُ فِي رَجَب فَإِنَّهُ مَوْسِمُ التِّجَارَةِ وَاعْمُرُوا أَوْقَاتَكُمْ فِيهِ فَهُوَ أَوَانُ الْعِمَارَةِ . رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَب سَبْعَةَ أَيَّامٍ أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ , وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ , وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا الدُّنْيَا فِيهِ كَمَفْحَصِ الْقَطَاةِ لَا يَدْخُلُهُ إلَّا صَوَّامُ رَجَب وَقَالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ : جَمِيعُ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ تَزُورُ زَمْزَمَ فِي رَجَب تَعْظِيمًا لِهَذَا الشَّهْرِ قَالَ وَقَرَأْت فِي بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى فِي رَجَبٍ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ سَبْعِينَ مَرَّةٍ لَمْ تَمَسَّ النَّارُ جِلْدَهُ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ بَعْد ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ كَثِيرَةٍ وَفِي الْحَدِيثِ : { مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ فَصَلَّاهُ قَبْلَ الظُّهْرِ فَكَأَنَّمَا صَلَّاهُ فِي وَقْتِهِ } ا هـ وَقَدْ وَرَدَ عَلَيْنَا جَوَابُكُمْ الشَّرِيفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ , وَهُوَ جَوَابٌ شَافٍ وَقَدْ حَصَلَ بِهِ النَّفْعُ لِي وَلِمَنْ سَمِعَهُ لَكِنَّ الْفَقِيهَ الَّذِي ذَكَرْتُ لَكُمْ فِي السُّؤَالِ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ صَوْمِهِ وَيَقُولُ : أَحَادِيثُ صَوْمِ رَجَب مَوْضُوعَةٌ وَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَقَدْ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُ مَوْضُوعٌ . ا هـ فَالْمَسْئُولُ مِنْكُمْ زَجْرُ هَذَا النَّاهِي حَتَّى يَتْرُكَ النَّهْيَ وَيُفْتِيَ بِالْحَقِّ , وَاذْكُرُوا لَنَا مَا يَحْضُركُمْ مِنْ كَلَام الْأَئِمَّةِ أَثَابَكُمْ اللَّهُ الْجَنَّةَ ؟ ( فَأَجَابَ ) رضي الله عنه بِأَنِّي قَدَّمْت لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا فِيهِ كِفَايَة , وَأَمَّا اسْتِمْرَارُ هَذَا الْفَقِيهِ عَلَى نَهْيِ النَّاسِ عَنْ صَوْمِ رَجَب فَهُوَ جَهْلٌ مِنْهُ وَجُزَافٌ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ فَإِنْ لَمْ يَرْجِع عَنْ ذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى حُكَّامِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ زَجْرُهُ وَتَعْزِيرُهُ التَّعْزِيرَ الْبَلِيغَ الْمَانِعَ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ مِنْ الْمُجَازَفَةِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَأَنَّ هَذَا الْجَاهِلَ يَغْتَرُّ بِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ جَهَنَّمَ تُسَعَّرُ مِنْ الْحَوْلِ إلَى الْحَوْلِ لِصَوَّامِ رَجَب وَمَا دَرَى هَذَا الْجَاهِلُ الْمَغْرُورُ أَنَّ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ كَذِبٌ لَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ كَمَا ذَكَرُهُ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنِ الصَّلَاحِ وَنَاهِيكَ بِهِ حِفْظًا لِلسُّنَّةِ وَجَلَالَةً فِي الْعُلُومِ وَيُوَافِقهُ إفْتَاءُ الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ مَنْعِ صَوْمِ رَجَب وَتَعْظِيمِ حُرْمَتِهِ وَهَلْ يَصِحُّ نَذْرُ صَوْمِ جَمِيعِهِ فَقَالَ فِي جَوَابِهِ نَذْرُ صَوْمِهِ صَحِيحٌ لَازِمٌ يَتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمِثْلِهِ وَاَلَّذِي نَهَى عَنْ صَوْمِهِ جَاهِلٌ بِمَأْخَذِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ وَكَيْف يَكُونُ مُنْهَيَا عَنْهُ مَعَ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ دَوَّنُوا الشَّرِيعَةَ لَمْ يَذْكُر أَحَدٌ مِنْهُمْ انْدِرَاجَهُ فِيمَا يُكْرَه صَوْمُهُ بَلْ يَكُونُ صَوْمُهُ قُرْبَةً إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ التَّرْغِيبِ فِي الصَّوْمِ مِثْلُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { يَقُولُ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ } , وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ } , وَقَوْلُهُ { إنَّ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامُ أَخِي دَاوُد كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا } وَكَانَ دَاوُد يَصُومُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَا عَدَا رَجَبًا مِنْ الشُّهُورِ وَمَنْ عَظَّمَ رَجَبًا بِجِهَةٍ غَيْرِ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَهُ بِهِ فَلَيْسَ مُقْتَدِيًا بِهِمْ وَلَيْسَ كُلُّ مَا فَعَلُوهُ مَنْهِيًّا عَنْ فِعْلِهِ إلَّا إذَا نَهَتْ الشَّرِيعَةُ عَنْهُ أَوْ دَلَّتْ الْقَوَاعِدُ عَلَى تَرْكِهِ وَلَا يُتْرَكُ الْحَقُّ لِكَوْنِ أَهْلِ الْبَاطِلِ فَعَلُوهُ وَاَلَّذِي يَنْهَى عَنْ صَوْمِهِ جَاهِلٌ مَعْرُوفٌ بِالْجَهْلِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُقَلِّدَهُ فِي دِينِهِ إذْ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ إلَّا لِمَنْ اُشْتُهِرَ بِالْمَعْرِفَةِ بِأَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِمَآخِذِهَا وَاَلَّذِي يُضَاف إلَيْهِ ذَلِكَ بَعِيدٌ عَنْ مَعْرِفَةِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يُقَلِّد فِيهِ وَمَنْ قَلَّدَهُ غُرَّ بِدِينِهِ ا هـ جَوَابُهُ فَتَأَمَّلْ كَلَامَ هَذَا الْإِمَامِ تَجِدهُ مُطَابِقًا لِهَذَا الْجَاهِل الَّذِي يَنْهَى أَهْلَ نَاحِيَتِكُمْ عَنْ صَوْمِ رَجَب وَمُنْطَبِقًا عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَحْقَرُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُقْصَدُ بِمِثْلِ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ بَعْضَ

الْمَنْسُوبِينَ إلَى الْعِلْمِ مِمَّنْ زَلَّ قَلَمُهُ وَطَغَى فَهْمُهُ فَقَصْد هُوَ وَابْنُ الصَّلَاحِ الرَّدَّ عَلَيْهِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي فَضْلِ صَوْمِ رَجَب مَا وَرَدَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضْلِ مُطْلَقِ الصَّوْمِ وَخُصُوصِهِ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَيْ كَحَدِيثِ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرِهِمَا عَنْ الْبَاهِلِيِّ { أَتَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُك عَامَ الْأَوَّلِ قَالَ : فَمَا لِي أَرَى جِسْمَك نَاحِلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْت طَعَامًا بِالنَّهَارِ مَا أَكَلْته إلَّا بِاللَّيْلِ قَالَ مَنْ أَمَرَك أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَك قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَقْوَى قَالَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ } وَفِي رِوَايَةٍ { صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ زِدْنِي فَإِنَّ لِي قُوَّةً قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ قَالَ زِدْنِي فَإِنَّ لِي قُوَّةً قَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ وَصُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ , صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ وَقَالَ بِأُصْبُعِهِ الثَّلَاثِ يَضُمُّهَا ثُمَّ يُرْسِلُهَا } قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّرْكِ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ إكْثَارُ الصَّوْمِ كَمَا ذَكَره فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ فَأَمَّا مَنْ لَا يَشُقّ عَلَيْهِ فَصَوْمُ جَمِيعِهَا فَضِيلَةٌ . فَتَأَمَّلْ أَمْرَهُ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَبِالصَّوْمِ مِنْهَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ تَجِدهُ نَصًّا فِي الْأَمْرِ بِصَوْمِ رَجَب أَوْ بِالصَّوْمِ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ بَلْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِهَا فَقَوْلُ هَذَا الْجَاهِلِ إنَّ أَحَادِيثَ صَوْمِ رَجَب مَوْضُوعَةٌ إنْ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْأَحَادِيثَ الدَّالَّةَ عَلَى صَوْمِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا فَكِذْبٌ مِنْهُ وَبُهْتَان فَلْيَتُبْ عَنْ ذَلِكَ , وَإِلَّا عُزِّرَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرَ الْبَلِيغَ نَعَمْ . رُوِيَ فِي فَضْلِ صَوْمِهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةٌ , وَأَئِمَّتُنَا وَغَيْرُهُمْ لَمْ يُعَوِّلُوا فِي نَدْبِ صَوْمِهِ عَلَيْهَا حَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِنَّمَا عَوَّلُوا عَلَى مَا قَدَّمْته وَغَيْره وَمِنْهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعهُ { أَنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ رَجَبٌ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ , مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ } وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعهُ { مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ كَانَ كَصِيَامِ سَنَةٍ وَمَنْ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ , وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ , وَمَنْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ , وَمَنْ صَامَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ قَدْ غُفِرَ لَك مَا سَلَفَ فَاسْتَأْنِفْ الْعَمَلَ وَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُك حَسَنَاتٍ , وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ } . ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ الْحَاكِمِ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنْ التَّابِعِينَ فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُهُ إلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِيه الْوَحْيُ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمْ بَعْدَ رَمَضَانَ إلَّا رَجَبَ وَشَعْبَانَ } ثُمَّ قَالَ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ا هـ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ وَالْمُرْسَلَ وَالْمُنْقَطِعَ وَالْمُعْضِلَ , وَالْمَوْقُوفَ يُعْمَلُ بِهَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ إجْمَاعًا وَلَا شَكَّ أَنَّ صَوْمَ رَجَبٍ مِنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ فَيُكْتَفَى فِيهِ بِالْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَنَحْوِهَا وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ إلَّا جَاهِلٌ مَغْرُورٌ وَرَوَى الْأَزْدِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ السُّنَنِ { مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ الْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ } وَلِلْحَلِيمِيِّ فِي صَوْمِ رَجَب كَلَامٌ مُحْتَمَلٌ فَلَا تَغْتَرُّ بِهِ فَإِنَّ الْأَصْحَابَ عَلَى خِلَافِ مَا قَدْ يُوهِمهُ كَلَامُهُ . وَاَللَّهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

وفي تحفة المحتاج :

( وَمَنْ تَلَبَّسَ بِقَضَاءٍ لِوَاجِبٍ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ إنْ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ ) أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ كَمَا مَرَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّأْخِيرُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَفَرٍ تَدَارُكًا لِوَرْطَةِ الْإِثْمِ أَوْ التَّقْصِيرِ الَّذِي ارْتَكَبَهُ ( وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْفَوْرِ فِي الْأَصَحِّ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ ) ; لِأَنَّهُ قَدْ تَلَبَّسَ بِالْفَرْضِ كَمَنْ شَرَعَ فِي أَدَاءِ فَرْضِ أَوَّلِ وَقْتِهِ نَعَمْ مَرَّ أَنَّهُ مَتَى ضَاقَ الْوَقْتُ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَسَعُ الْفَرْضَ وَجَبَ الْفَوْرُ وَإِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْرِ هُنَا نَظِيرُ وَجْهٍ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَجِبُ الْفَوْرُ فِي قَضَائِهَا مُطْلَقًا ; لِأَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ يَنْتَهِي إلَى حَالَةٍ يَتَضَيَّقُ فِيهَا وَيَجِبُ فِعْلُهُ فِيهَا فَوْرًا كَمَا تَقَرَّرَ فَصَارَ مُؤَقَّتًا كَالْأَدَاءِ بِخِلَافِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ لَا أَمَدَ لَهُ وَأَيْضًا الصَّلَاةُ لَا يَسْقُطُ فِعْلُهَا أَدَاءً بِعُذْرٍ نَحْوِ مَرَضٍ وَسَفَرٍ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَضُيِّقَ فِي قَضَائِهَا مَا لَمْ يُضَيَّقْ فِي قَضَائِهِ وَكَالْقَضَاءِ فِي حُرْمَةِ الْقَطْعِ كُلُّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ يُبْطِلُهُ الْقَطْعُ أَوْ يَفُوتُ وُجُوبُهُ الْفَوْرِيُّ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ هُوَ جِهَادٌ أَوْ نُسُكٌ أَوْ صَلَاةُ جِنَازَةٍ وَحَرَّمَ جَمْعٌ قَطْعَهُ مُطْلَقًا إلَّا الِاشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ ; لِأَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِرَأْسِهَا وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ ; لِأَنَّهَا وَقَعَتْ صِفَةً تَابِعَةً وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ أَطَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَإِلَّا لَزِمَ حُرْمَةُ قَطْعِ الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ كَمَا يَأْتِي .

. ( قَوْلُهُ لِوَاجِبٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجْرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ إلَخْ ) بِخِلَافِ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ فَإِنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ قَضَاءَهُ عَلَى التَّرَاخِي بِلَا خِلَافٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي شَرْحٍ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ . ( قَوْلُهُ تَدَارُكًا لِوَرْطَةِ الْإِثْمِ ) أَيْ وَبِهِ يُفَارِقُ جَوَازَ قَطْعِ أَدَاءِ رَمَضَانَ بِالسَّفَرِ وَمِثْلُهُ أَدَاءُ النَّذْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ سم . ( قَوْلُهُ أَوْ التَّقْصِيرِ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِيَوْمِ الشَّكِّ . ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ ) أَيْ : فَيُسْتَثْنَى مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ مِنْ أَنَّ مَا لَمْ يَتَعَدَّ بِفِطْرِهِ لَا يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ سم ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ : تَعَدَّى بِفَوْتِهَا أَوْ لَا . ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ نَعَمْ مَرَّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ كُلُّ فَرْضٍ إلَخْ ) أَيْ : كَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ ع ش . ( قَوْلُهُ أَوْ يَفُوتُ وُجُوبُهُ إلَخْ ) أَيْ : كَاعْتِكَافٍ مَنْذُورٍ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا قَبْلَهُ . ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ قِرَاءَةٍ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ كُلُّ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ إلَخْ . ( قَوْلُهُ وَكَذَا فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَخْ ) أَيْ : يَحْرُمُ قَطْعُهُ . ( قَوْلُهُ أَوْ صَلَاةُ جِنَازَةٍ ) قَالَ فِي الْإِمْدَادِ لِمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ الصَّلَاةِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ يَجِبُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَيُمْتَنَعُ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ نَعَمْ يُتَّجَهُ جَوَازُ الْإِعْرَاضِ بِعُذْرٍ نَحْوِ تَعَبِ الْحَامِلِ أَوْ الْحَافِرِ فَتَرْكُهُ لِغَيْرِهِ وَنَحْوُ تَرْكِهِ لِمَنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْمُخْرِجَةِ لِلتَّرْكِ عَنْ هَتْكٍ لِحُرْمَةٍ فَتَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ . ( قَوْلُهُ قَطَعَهُ ) أَيْ : فَرْضَ الْكِفَايَةِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ) أَيْ : مَا جَرَى عَلَيْهِ الْجَمْعُ . ( قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا . ( قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ إلَخْ ) فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا كَالصَّلَاةِ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ وَسَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ عَدَمُ حُرْمَةِ صَوْمِ نَحْوِ عَاشُورَاءَ عَلَيْهَا أَمَّا صَوْمُهَا فِي غَيْبَةِ زَوْجِهَا عَنْ بَلَدِهَا فَجَائِزٌ قَطْعًا وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ صَوْمُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مَعَ حُضُورِهِ نَظَرًا لِجَوَازِ إفْسَادِهِ عَلَيْهَا ; لِأَنَّ الصَّوْمَ يُهَابُ عَادَةً فَيَمْنَعُهُ التَّمَتُّعُ وَلَا يُلْحَقُ بِالصَّوْمِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ لِقِصَرِ زَمَنِهَا وَالْأَمَةُ الْمُبَاحَةُ لِلسَّيِّدِ كَالزَّوْجَةِ وَغَيْرُ الْمُبَاحَةِ كَأُخْتِهِ وَالْعَبْدُ إنْ تَضَرَّرَ بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ لِضَعْفٍ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر صَحَّ أَيْ : وَتُثَابُ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ م ر عَدَمُ حُرْمَةِ صَوْمٍ إلَخْ أَيْ : بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَوْلُهُ م ر نَحْوُ عَاشُورَاءَ أَيْ : مِمَّا لَا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ كَعَرَفَةَ وَقَوْلُهُ م ر مَعَ حُضُورِهِ أَيْ : وَلَوْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِأَنْ يَغِيبَ عَنْهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأَ لَهُ قَضَاءُ وَطَرِهِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ عَلَى خِلَافِ عَادَتِهِ وَقَوْلُهُ م ر صَلَاةُ التَّطَوُّعِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَثُرَ مَا نَوَتْهُ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ شَأْنِهَا قِصَرُ زَمَنِهَا وَقَوْلُهُ م ر وَالْأَمَةُ الْمُبَاحَةُ إلَخْ أَيْ : الَّتِي أَعَدَّهَا لِلتَّمَتُّعِ بِأَنْ تَسَرَّى بِهَا أَمَّا أَمَةُ الْخِدْمَةِ الَّتِي لَمْ يَسْبِقْ لِلسَّيِّدِ تَمَتُّعٌ بِهَا وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا إرَادَتُهُ مِنْهَا فَلَا يَنْبَغِي مَنْعُهَا مِنْ الصَّوْمِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا ) سَكَتَ عَنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا خَرَجَ بِهِ الْفَرْضُ فَلَا يَحْرُمُ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ قَطْعُهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لِنَذْرٍ مُطْلَقٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَزَوْجُهَا إلَخْ ) أَيْ الَّذِي يَتَأَتَّى بِهِ اسْتِمْتَاعٌ وَلَوْ بِغَيْرِ وَطْءٍ وَمَرَّ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَمَرَ بِصَوْمِ الِاسْتِسْقَاءِ وَجَبَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وُجُوبُهُ حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ حِينَئِذٍ إيعَابٌ . ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي النَّفَقَاتِ

( خَاتِمَةٌ ) أَفْضَلُ الشُّهُورِ لِلصَّوْمِ بَعْدَ رَمَضَانَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ وَهِيَ ذُو الْقِعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ ثُمَّ رَجَبٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ فَضَّلَهُ عَلَى الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ ثُمَّ بَاقِيهَا وَظَاهِرُهُ الِاسْتِوَاءُ ثُمَّ شَعْبَانُ لِخَبَرِ { كَانَ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ } وَخَبَرِ { كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلَّا قَلِيلًا } قَالَ الْعُلَمَاءُ اللَّفْظُ الثَّانِي مُفَسِّرٌ لِلْأَوَّلِ فَالْمُرَادُ بِكُلِّهِ غَالِبُهُ وَإِنَّمَا أَكْثَرَ صلى الله عليه وسلم مِنْ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ مَعَ كَوْنِ الْمُحَرَّمَ أَفْضَلُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ كَانَتْ تَعْرِضُ لَهُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُهُ مِنْ إكْثَارِ الصَّوْمِ فِيهِ أَوْ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إلَّا فِي آخِرِ حَيَاتِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ { عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها مَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ } قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَكْمِلْ ذَلِكَ لِئَلَّا يُظَنَّ وُجُوبُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي الْإِيعَابِ إلَّا أَنَّهُ مَالَ إلَى تَقْدِيمِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى رَجَبٍ وَفِيهِ أَيْضًا رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ { صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ } وَإِنَّمَا أَمَرَ الْمُخَاطَبَ بِالتَّرْكِ ; لِأَنَّهُ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ إكْثَارُ الصَّوْمِ كَمَا جَاءَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ أَمَّا مَنْ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ فَصَوْمُ جَمِيعِهَا لَهُ فَضِيلَةٌ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ يُنْدَبُ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ كُلِّهَا ا هـ

وفي نيل الأوطار :

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ 1722 - ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ } . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ : { كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ } ) . 1723 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ } . وَفِي لَفْظٍ { مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ , مَا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ , كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا , بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ } . وَفِي لَفْظٍ : { مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ , وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ } . مُتَّفَقٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ) .

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ قَوْلُهُ : ( شَهْرًا تَامًّا إلَّا شَعْبَانَ ) وَكَذَا قَوْلُ عَائِشَةَ " فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ " . وَقَوْلُهَا : " بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ " ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ قَوْلَ عَائِشَةَ " كَانَ يَصُومُهُ إلَّا قَلِيلًا " وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ وَالتَّمَامِ الْأَكْثَرُ . وَقَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ : صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ , وَيُقَالُ : قَامَ فُلَانٌ لَيْلَتَهُ أَجْمَعَ , وَلَعَلَّهُ قَدْ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : كَأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ جَمَعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بِذَلِكَ . وَحَاصِلُهُ أَنَّ رِوَايَةَ الْكُلِّ وَالتَّمَامِ مُفَسَّرَةٌ بِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِ وَمُخَصَّصَةٌ بِهَا , وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ الْأَكْثَرُ , وَهُوَ مَجَازٌ قَلِيلُ الِاسْتِعْمَالِ وَاسْتَبْعَدَهُ الطِّيبِيُّ قَالَ : لِأَنَّ لَفْظَ كُلٍّ تَأْكِيدٌ لَإِرَادَةِ الشُّمُولِ وَرَفْعِ التَّجَوُّزِ , فَتَفْسِيرُهُ بِالْبَعْضِ مُنَافٍ لَهُ , قَالَ : فَيُحْمَلُ عَلَى . أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ تَارَةً , وَيَصُومُ مُعْظَمَهُ أُخْرَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ وَاجِبٌ كُلَّهُ كَرَمَضَانَ , وَقِيلَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهَا : " كُلَّهُ " أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ مِنْ أَوَّلِهِ تَارَةً وَمِنْ آخِرِهِ أُخْرَى , وَمِنْ أَثْنَائِهِ طَوْرًا فَلَا يُخَلِّي شَيْئًا مِنْهُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا يَخُصُّ بَعْضًا مِنْهُ بِصِيَامٍ دُونَ بَعْضٍ . وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ : إمَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ عَائِشَةَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ , وَالْمُرَادُ الْأَكْثَرُ , وَإِمَّا أَنْ يُجْمَعَ بِأَنَّ قَوْلَهَا : " إنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ " مُتَأَخِّرٌ عَنْ قَوْلِهَا : " إنَّهُ كَانَ يَصُومُ أَكْثَرَهُ " وَأَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ أَخْبَرَتْ عَنْ آخِرِهِ , وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهَا : { وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَيْرَ رَمَضَانَ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ . وَاخْتُلِفَ فِي الْحِكْمَةِ فِي إكْثَارِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقِيلَ : كَانَ يَشْتَغِلُ عَنْ صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرِ لِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتَجْتَمِعُ فَيَقْضِيَهَا فِي شَعْبَانَ , أَشَارَ إلَى ذَلِكَ ابْنُ بَطَّالٍ . وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَرُبَّمَا أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَلَيْهِ صَوْمُ السَّنَةِ فَيَصُومَ شَعْبَانَ } , وَلَكِنَّ فِي إسْنَادِهِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقِيلَ : كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ , وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الصَّوْمِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ : شَعْبَانُ لِتَعْظِيمِ رَمَضَانَ } وَلَكِنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ فِيهِ صَدَقَةَ بْنَ مُوسَى وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ نِسَاءَهُ كُنَّ يَقْضِينَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنْ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ , فَكَانَ يَصُومُ مَعَهُنَّ . وَقِيلَ : الْحِكْمَةُ أَنَّهُ يَتَعَقَّبُهُ رَمَضَانُ وَصَوْمُهُ مُفْتَرَضٌ , فَكَانَ يُكْثِرُ مِنْ الصَّوْمِ فِي شَعْبَانَ قَدْرَ مَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ غَيْرَهُ لِمَا يَفُوتُهُ مِنْ التَّطَوُّعِ الَّذِي يَعْتَادُهُ بِسَبَبِ صَوْمِ رَمَضَانَ . وَالْأَوْلَى أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ غَفْلَةُ النَّاسِ عَنْهُ لِمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ , قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ , وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ } وَنَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى , وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَوْمِ شَعْبَانَ أَوْ أَكْثَرِهِ وَوَصْلِهِ بِرَمَضَانَ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ تَقَدُّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ , وَكَذَا مَا جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ نِصْفِ شَعْبَانَ الثَّانِي فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهَا ظَاهِرٌ بِأَنْ يُحْمَلَ النَّهْيُ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْخُلْ تِلْكَ الْأَيَّامَ فِي صِيَامٍ يَعْتَادُهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْيِيدُ أَحَادِيثِ النَّهْيِ عَنْ التَّقَدُّمِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ . } . فَائِدَةٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ : " إنَّ شَعْبَانَ شَهْرٌ يَغْفُلُ عَنْهُ

النَّاسُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَوْمُ رَجَبٍ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَغْفُلُونَ عَنْ تَعْظِيمِ شَعْبَانَ بِالصَّوْمِ كَمَا يُعَظِّمُونَ رَمَضَانَ وَرَجَبًا بِهِ .

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ غَفْلَتُهُمْ عَنْ تَعْظِيمِ شَعْبَانَ بِصَوْمِهِ كَمَا يُعَظِّمُونَ رَجَبًا بِنَحْرِ النَّحَائِرِ فِيهِ , فَإِنَّهُ كَانَ يُعَظَّمُ ذَلِكَ عِنْدَ الْجَاهِلِيَّةِ وَيَنْحَرُونَ فِيهِ الْعَتِيرَةَ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ , وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ .

الْمُرَادُ بِالنَّاسِ : الصَّحَابَةُ , فَإِنَّ الشَّارِعَ قَدْ كَانَ إذْ ذَاكَ مَحَا آثَارَ الْجَاهِلِيَّةِ , وَلَكِنَّ غَايَتَهُ التَّقْرِيرُ لَهُمْ عَلَى صَوْمِهِ , وَهُوَ لَا يُفِيدُ زِيَادَةً عَلَى الْجَوَازِ . و

َقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَوْمِهِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ .

أَمَّا الْعُمُومُ فَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّرْغِيبِ فِي صَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ وَهُوَ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ . وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ مُطْلَقِ الصَّوْمِ . وَأَمَّا عَلَى الْخُصُوصِ فَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : { مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً , وَمَنْ صَامَ مِنْهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ , وَمَنْ صَامَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ , وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشَرَةً لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ , وَمَنْ صَامَ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا نَادَى مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى فَاسْتَأْنِفْ الْعَمَلَ , وَمَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ } ثُمَّ سَاقَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي فَضْلِهِ . وَأَخْرَجَ الْخَطِيبُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ { مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ عَدَلَ صِيَامَ شَهْرٍ } وَذَكَرَ . نَحْوَ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ . وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا . وَأَخْرَجَ أَيْضًا نَحْوَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا . وَأَخْرَجَ الْخَلَّالُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { رَجَبٌ مِنْ شُهُورِ الْحُرُمِ , وَأَيَّامُهُ مَكْتُوبَةٌ عَلَى أَبْوَابِ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا صَامَ الرَّجُلُ مِنْهُ يَوْمًا وَجَدَّدَ صَوْمَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ نَطَقَ الْبَابُ وَنَطَقَ الْيَوْمُ وَقَالَا : يَا رَبِّ اغْفِرْ لَهُ , وَإِذَا لَمْ يُتِمَّ صَوْمَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ لَمْ يُسْتَغْفَرْ لَهُ , وَقِيلَ : خَدَعَتْكَ نَفْسُكَ } وَأَخْرَجَ أَبُو الْفُتُوحِ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ فِي أَمَالِيهِ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم : { رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ , وَشَعْبَانُ شَهْرِي , وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي } .

وَحَكَى ابْنُ السُّبْكِيّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَرِدْ فِي اسْتِحْبَابِ صَوْمِ رَجَبٍ عَلَى الْخُصُوصِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ , وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي تُرْوَى فِيهِ وَاهِيَةٌ لَا يَفْرَحُ بِهَا عَالِمٌ . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ وَيَقُولُ : كُلُوا فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ تُعَظِّمُهُ الْجَاهِلِيَّةُ . وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : { سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ شَعْبَانَ } ؟ . وَأَخْرَجَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ صَوْمَ رَجَبٍ .

وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ الْخُصُوصَاتِ إذَا لَمْ تَنْتَهِضْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِهَا انْتَهَضَتْ الْعُمُومَاتُ , وَلَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهَةِ حَتَّى يَكُونَ مُخَصِّصًا لَهَا .

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ : إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ } فَفِيهِ ضَعِيفَانِ : زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , وَدَاوُد بْنُ عَطَاءٍ .

1724 - ( وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَاهِلَةَ قَالَ : { أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ , فَقَالَ : فَمَا لِي أَرَى جِسْمَكَ نَاحِلًا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا بِالنَّهَارِ , مَا أَكَلْتُهُ إلَّا بِاللَّيْلِ , قَالَ : مَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَقْوَى , قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا بَعْدَهُ , قُلْت : إنِّي أَقْوَى , قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ , قُلْت : إنِّي أَقْوَى , قَالَ : صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ , وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَهَذَا لَفْظُهُ ) . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي اسْمِ الرَّجُلِ الَّذِي مِنْ بَاهِلَةَ , فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ : إنَّ اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , وَقَالَ : سَكَنَ الْبَصْرَةَ وَرَوَى عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا وَلَمْ يُسَمِّهِ , وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ هَذَا الْحَدِيثَ , وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ قَانِعٍ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ : إنَّ اسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , وَالرَّاوِي عَنْهُ مُجِيبَةُ الْبَاهِلِيَّةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ ; وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَتَاءُ تَأْنِيثٍ , فَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا : يَعْنِي هَذَا الرَّجُلَ , وَهَكَذَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا قَالَتْ : حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّي . وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ مُجِيبَةُ الْبَاهِلِيُّ عَنْ عَمِّهِ , وَقَدْ ضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْضُهُمْ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاخْتِلَافِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ قَادِحًا فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ : ( صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ ) يَعْنِي رَمَضَانَ , قَوْلُهُ : ( وَيَوْمًا بَعْدَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : " وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَهُ " فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ , وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ فَلَا مُنَافَاةَ ; لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَقْبُولَةٌ . قَوْلُهُ : ( وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ ) هِيَ شَهْرُ الْقِعْدَةِ وَالْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٍ وَرَجَبٍ .

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَوْمِهَا . أَمَّا شَهْرُ مُحَرَّمٍ وَرَجَبٍ فَقَدْ قَدَّمْنَا مَا وَرَدَ فِيهِمَا عَلَى الْخُصُوصِ , وَكَذَلِكَ الْعَشْرُ الْأُوَلُ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ . وَأَمَّا شَهْرُ ذِي الْقِعْدَةِ وَبَقِيَّةُ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ فَلِهَذَا الْعُمُومِ , وَلَكِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْتَكْمَلَ صَوْمُ شَهْرٍ مِنْهَا وَلَا صَوْمُ جَمِيعِهَا , وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا عِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ الْحَدِيثِ بِلَفْظِ : { صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ , صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ , صُمْ مِنْ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ } .
--------------

شهر رجب

دار الإفتاء المصرية اسم المفتى

19409 رقم الفتوى

13/07/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

اتخذ كثير من الناس فضل شهر رجب ذريعة للصيام والصلاة وزيارة المقابر وأوردوا فى ذلك أحاديث كثيرة، فما هو الرأى الصحيح فى ذلك ؟ .

نص الفتوى

الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى وضع رسالة بعنوان : تبيين العجب بما ورد فى فضل رجب ، جمع فيها جمهرة الأحاديث الواردة فى فضائل شهر رجب وصيامه والصلاة فيه .

وقسمها إلى ضعيفة وموضوعة .

وذكر له ثمانية عشر اسما ، من أشهرها "الأصم " لعدم سماع قعقعة السلاح فيه لأنه من الأشهر الحرم التى حرم فيها القتال ، و "الأصب " لانصباب الرحمة فيه ، و "منصل الأسنة" كما ذكره البخارى عن أبى رجاء العطاردى قال : كنا نعبد الحجر ، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا الشاء - الشياة- فحلبنا عليه ثم طفنا به ، فإذا دخل شهر رجب قلنا :

منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ، ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه .

وفضل رجب داخل فى عموم فضل الأشهر الحرم التى قال الله فيها{إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم } التوبة : 36، وعينها حديث الصحيحين فى حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد " أى متتالية "ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وواحد فرد ، وهو رجب "مضر" الذى بين جمادى الآخرة وشعبان ، وليس رجب "ربيعة" وهو رمضان .

ومن عدم الظلم فيه عدم القتال ، وذلك لتأمين الطريق لزائرى، المسجد الحرام ، كما قال تعالى : بعد هذه الآية {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } التوبة : 5، ومن عدم الظلم أيضا عدم معصية الله ، واستنبط بعض العلماء من ذلك -دون دليل مباشر من القرآن والسنة نص عليه - جواز تغليظ الدية على القتل فى الأشهر الحرم بزيادة الثلث .

ومن مظاهر تفضيل الأشهر الحرم -بما فيها رجب -ندب الصيام فيها . كما جاء فى حديث رواه أبو داود عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له - بعد كلام طويل - " صم من الحرم واترك " ثلاث مرات ، وأشار بأصابعه الثلاثة ، حيث ضمها وأرسلها والظاهر أن الإشارة كانت لعدد المرات لا لعدد الأيام . فالعمل الصالح فى شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم ، ومنه الصيام يستوى فى ذلك أول يوم مع آخره ، وقد قال ابن حجر: إن شهر رجب لم يرد حديث خاص بفضل الصيام فيه ، لا صحيح ولا حسن .

ومن أشهر الأحاديث الضعيفة فى صيامه "إن فى الجنة نهرا يقال له رجب ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر "وحديث "من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام غلَّقت عنه أبواب الجحيم السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات " ومنها حديث طويل جاء فى فضل صيام أيام منه ، وفى أثناء الحديث "رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر أمتى" وقيل إنه موضوع وجاء فى الجامع الكبير للسيوطى أنه من رواية أبى الفتح بن أبى الفوارس فى أماليه عن الحسن مرسلا .

ومن الأحاديث غير المقبولة فى فضل صلاة مخصوصة فيه "من صلى المغرب فى أول ليلة من رجب ثم صلى بعدها عشرين ركعة، يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد مرة ويسلم فيهن عشر تسليمات حفظه الله فى نفسه وأهله وماله وولده ، وأجير من عذاب القبر، وجاز على الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب " وهو حديث موضوع ، ومثلها صلاة الرغائب .

وقد عقد ابن حجر فى هذه الرسالة فصلا ذكر فيه أحاديث تتضمن النهى عن صوم رجب كله ، ثم قال : هذا النهى منصرف إلى من يصومه معظما لأمر الجاهلية ، أما إن صامه لقصد الصوم فى الجملة من غير أن يجعله حتما أو يخص منه أياما معينة يواظب على صومها ، أو ليالى معينة يواظب على قيامها، بحيث يظن أنها سنة، فهذا من فعله مع السلامة مما استثنى فلا بأس به . فإن خص ذلك أو جعله حتما فهذا محظور، وهو فى المنع بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم "لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام "رواه مسلم . وإن صامه معتقدا أن صيامه أو صيام شيء منه أفضل من صيام غيره ففى هذا نظر، ومال ابن حجر إلى المنع . ونقل عن أبى بكر الطرطوشى فى كتاب "البدع والحوادث " أن صوم رجب يكره على ثلاثة أوجه أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم فى كل عام حسب العوام ، إما أنه فرض كشهر رمضان وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقى الشهور، ولو كان من هذا شيء لبينه النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن دحية : الصيام عمل بر، لا لفضل صوم شهر رجب فقد كان عمر ينهى عنه . انتهى ما نقل عن ابن حجر .

هذا، وحرص الناس -والنساء بوجه خاص ، على زيارة القبور فى أول جمعة من شهر رجب ليس له أصل من الدين -ولا ثواب لها أكثر من ثواب الزيارة فى غير هذا اليوم .

والأولى فى شهر رجب أن نتذكر الأحداث التاريخية التى وقعت فيه مثل غزوة تبوك لنأخذ منها العبرة ، ونتذكر تخليص صلاح الدين الأيوبى للقدس من أيدى الصليبيين (فى رجب 583هـ 1187 م ) ليتوحد العرب والمسلمون لتطهير المسجد الأقصى من رأس الغاصبين .

كما نتذكر حادث الإسراء والمعراج ونستفيد منه ، على ما ارتضاه المسلمون فى كونه حدث فى شهر رجب .
----------

الصيام فى رجب

دار الإفتاء المصرية اسم المفتى

19432 رقم الفتوى

13/07/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

يحرص الكثيرون على صيام أول يوم من رجب ، أو صيام أيام معينة منه ، وبعضهم يصومه ويصوم شعبان ورمضان ثلاثة أشهر متواليات ، فهل هذا مشروع ؟ .

نص الفتوى

شهر رجب من الأشهر الحرم ، والصيام فيها مندوب ، كما ورد فى حديث الباهلى الذى قال له النبى صلى الله عليه وسلم "صم من الحرم واترك " كما رواه أبو داود . والنبى عليه الصلاة والسلام كان يرغب فى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما فى الصحيحين ، بل كان يرغب فى الصيام مطلقا . فصيام أيام من رجب مندوب بدليل هذه الأحاديث العامة ولكن لم يرد نص صحيح خاص بفضل الصيام فى أولى يوم منه أو غيره من أيامه ، ومن غير الصحيح الوارد فى ذلك حديث أنس "إن فى الجنة نهرا يقال له رجب ، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر" وهو حديث ضعيف .

وحديث ابن عباس "من صام من رجب يوما كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام غلقت عنه أبواب الجحيم السبعة، ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ، ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات " وهو ضعيف أيضا كما ذكره السيوطى فى " الحاوى للفتاوى " .

وصيام رجب كله مع شعبان ليكمل بهما مع رمضان ثلاثة أشهر لم يرد ما يمنعه . وإن قال بعض العلماء : إن التزام ذلك لم يكن على عهد السلف فهو مبتدع ، فالأولى الصيام بقدر المستطاع مع عدم الالتزام بنذر ونحوه حتى لا يقع الصائم فى محظور .
-------------

شهر رجب الأصم عنوان الفتوى

دار الإفتاء المصرية اسم المفتى

19434 رقم الفتوى

13/07/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

سمعنا من بعض المتحدثين انهم يصفون شهر رجب بالأصم فما معنا هذه الكلمة ؟ .

نص الفتوى

العرب فى زمانهم القديم كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة بأسماء تختلف عن المعهود لنا عند مجىء الإسلام ، وكان للجو الطبيعى والنظام القبلى دخل فى تعيين هذه الأسماء. وشهر رجب كان يسمى قديما "أحلك"-كما يقول المسعودى فى كتابه "مروج الذهب " ويقول البيرونى: إن رجب كان يسمى بالأصم ، وهو أحد الأشهر الأربعة التى قال الله فيها {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم } التوبة : 16 ، وهذه الأشهر الحرم قد عينها النبى صلى الله عليه وسلم بأسمائها فى خطبته فى حجة الوداع ، وقال عنها : ثلاثة سرد وواحد فرد : والثلاثة السرد هى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، والفرد هو رجب .

ولفظ رجب فيه معنى التعظيم ، حيث كان العرب فى الجاهلية يعظمونه ولا يستحلون فيه القتال ، كما لا يستحلونه فى الأشهر الثلاثة الأخرى، غير أنه لما كان وحده بعيدا عن أشهر الحج أعطوه اسما فيه معنى التعظيم حتى يتذكره الناس ولا ينسوه ، وكان الكثيرون يعتمرون فيه قبل دخول موسم الحج .

ولعل وصف رجب بالأصم مأخوذ من السكوت حيث لا تُسمع فيه قعقعة السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفار إليه ، يقول القرطبى فى تفسيره : كانت العرب تسميه -أى رجب -منصل الأسنة، أى مخرجها من أماكنها ، كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام إبطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن لحرمته ، وقد ورد ذكر ذلك فى البخارى عن أبى رجاء العطاردى، واسمه عمران بن ملحان ، قال :

كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاء فحلبنا عليه ثم طفنا به ، فإذا دخل شهر رجب قلنا : منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه فألقيناه .

وكان من عادة العرب النسىء ، وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى غير موعدها استعجالا للقتال ، وكان للقلمس وأولاده زعامة النسىء لا يرد كلامهم وكانت ربيعة بن نزار تؤخر رجب وتجعل بدله رمضان ، وكان من العرب من يحلون رجبا ويحرمون شعبان ، لكن "مضر" كانت تحافظ على حرمة شهر رجب لا تستحله أبدا، وجاء ذلك فى قول النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كما رواه الشيخان ، وهو يخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اللّه السموات والأرض ، وعين الأشهر الحرم ، وعند ذكر رجب قال "ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان " فأضافه إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب .

قال ابن حجر فى فتح البارى : أضافه إليهم لأنهم كانوا يتمسكون بتعظيمه بخلاف غيرهم ، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم موضع رجب بأنه هو ما بين جمادى وشعبان ، وليس هو ما كان فى نسيئهم الذى يؤخرونه به عن موضعه الحقيقى .

هذا هو شهر رجب الأصم الذى ندب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ما يستطاع منه ومن غيره من الأشهر الحرم ، ولم يرد فيه بخصوصه حديث باستحباب الصيام يرتقى إلى درجة الصحة .
--------------

بدع في شهر رجب

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز اسم المفتى

11537 رقم الفتوى

07/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

يخص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كصلاة الرغائب وإحياء ليلة ( 27 ) منه فهل ذلك أصل في الشرع؟ جزاكم الله خيرا .

نص الفتوى

الحمد لله

تخصيص رجب بصلاة الرغائب أو الاحتفال بليلة (27) منه يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج كل ذلك بدعة لا يجوز ، وليس له أصل في الشرع ، وقد نبه على ذلك المحققون من أهل العلم ، وقد كتبنا في ذلك غير مرة وأوضحنا للناس أن صلاة الرغائب بدعة ، وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة من رجب ، وهكذا الاحتفال بليلة (27) اعتقادا أنها ليلة الإسراء والمعراج ، كل ذلك بدعة لا أصل له في الشرع ، وليلة الإسراء والمعراج لم تعلم عينها ، ولو علمت لم يجز الاحتفال بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ، وهكذا خلفاؤه الراشدون وبقية أصحابه رضي الله عنهم ، ولو كان ذلك سنة لسبقونا إليها .

والخير كله في اتباعهم والسير على منهاجهم كما قال الله عز ول : {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة والسلام : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). أخرجه مسلم في صحيحه ومعنى فهو رد أي مردود على صاحبه ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه : (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة). أخرجه مسلم أيضا .

فالواجب على جميع المسلمين اتباع السنة والاستقامة عليها والتواصي بها والحذر من البدع كلها عملا بقول الله عز وجل : {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} وقوله سبحانه : {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). أخرجه مسلم في صحيحه .

أما العمرة فلا بأس بها في رجب لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وكان السلف يعتمرون في رجب ، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه : (اللطائف) عن عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم ونقل عن ابن سيرين أن السلف كانوا يفعلون ذلك . والله ولي التوفيق.
---------------

تخصيص أيام من رجب بالصوم
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى

21300 رقم الفتوى

12/10/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب ، فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره ؟

نص الفتوى

جواب : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد : لم تثبت أحاديث خاصة بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامه قال : قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ( ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم )،وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر ،والحث على صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والحث على صوم الأشهر الحرم وصوم الاثنين والخميس ويدخل رجب في عموم ذلك ، فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاثة أو يوم الاثنين والخميس وإلا فالأمر واسع ، أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع.
-----------------

صوم أول يوم من رجب
فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى

21301 رقم الفتوى

12/10/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

ما حكم صوم أول يوم من رجب؟

نص الفتوى

صوم أول يوم من رجب بدعة ليس من الشريعة ولم يثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ،في خصوص رجب صيام . فصيام أول يوم من رجب واعتقاد أنه سنة هذا خطأ وبدعة.
-----------

هل صحيح أن شهر رجب يُفرَدُ بعبادةٍ معينة عنوان الفتوى

فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى

16480 رقم الفتوى

06/06/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

هل صحيح أن شهر رجب يُفرَدُ بعبادةٍ معينة أو بخصوصية؟ أرجو إفادتنا؛ حيث إن هذا الأمر مُلتبسٌ علينا، وهل يُفرَدُ أيضًا زيارة للمسجد النبوي فيه؟

نص الفتوى

الحمد لله

شهر رجب كغيره من الشهور، لا يُخصَّص بعبادة دون غيره من الشهور؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه لا بصلاة ولا صيام ولا بعمرة ولا بذبيحة ولا غير ذلك، وإنما كانت هذه الأمور تُفعل في الجاهلية فأبطلها الإسلام؛ فشهر رجب كغيره من الشهور، لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه بشيء من العبادات؛ فمن أحدث فيه عبادة من العبادات وخصه بها؛ فإنه يكون مبتدعًا؛ لأنه أحدث في الدين ما ليس منه، والعبادة توقيفية؛ لا يقدم على شيء منها؛ إلا إذا كان له دليل من الكتاب والسنة، ولم يرد في شهر رجب بخصوصيته دليل يُعتمد عليه، وكل ما ورد فيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة ينهون عن ذلك ويُحذِّرون من صيام شيء من رجب خاصة.

أما الإنسان الذي له صلاة مستمر عليها، وله صيام مستمر عليه؛ فهذا لا مانع من استمراره في رجب كغيره، ويدخل تبعًا.
--------------

نذرت صيام شهر رجب طول عمرها ثم عجزت عن الوفاء عنوان الفتوى

فضيلة الشيخ صالح الفوزان اسم المفتى

16937 رقم الفتوى

27/05/2004 تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

نذرت جدتي أن تصوم شهر رجب مدى الحياة نذرًا خالصًا لله إن تحققت أمانيها، وبعد أن تحققت صامت كما نذرت إلى أن بلغت سنًّا يصعب معها الصيام ويشق عليها للمرض والكبر، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يلزمها الاستمرار أم تكفر وتعفى من هذا النذر؟

نص الفتوى

الحمد لله

يكره إفراد رجب بالصيام، فهذه المرأة التي نذرت أن تصوم شهر رجب نذرت نذرًا مكروهًا، وإذا نذر الإنسان شيئًا مكروهًا فالأولى أن لا يفعله، وأن يكفر كفارة يمين، بأن تعتق رقبة، أو تطعم عشرة مساكين، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو ثوب يجزيه في صلاته، فإن لم تقدر على واحدة من الثلاثة الخصال المذكورة فإنها تصوم ثلاثة أيام، هذا هو الأحسن لها من فعل النذر المكروه.
===============

صُوْم *

التّعريف :

1 - الصّوم في اللّغة : الإمساك مطلقاً عن الطّعام والشّراب والكلام والنّكاح والسّير .

قال تعالى - حكايةً عن مريم عليها السلام - : { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً } .

والصّوم : مصدر صام يصوم صوماً وصياماً .

وفي الاصطلاح : هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الإمساك :

2 - الإمساك لغةً : هو حبس الشّيء والاعتصام به ، وأخذه وقبضه ، والإمساك عن الكلام هو : السّكوت ، والإمساك : البخل .

وقوله تعالى : { فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ } أمر بحبسهنّ وهو بذلك أعمّ من الصّوم .

ب - الكفّ :

3 - الكفّ عن الشّيء لغةً : تركه ، وإذا ذكر المتعلّق من الطّعام والشّراب كان مساوياً للصّوم .

ج - الصّمت :

4 - الصّمت وكذا السّكوت لغةً : الإمساك عن النّطق ، وهما أخصّ من الصّوم لغةً ، لا شرعاً ، لأنّ بينهما وبينه تبايناً .

الحكم التّكليفيّ :

5 - أجمعت الأمّة على أنّ صوم شهر رمضان فرض .

والدّليل على الفرضيّة الكتاب والسّنّة والإجماع .

أمّا الكتاب : فقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وقوله { كُتِبَ عَلَيْكُمُ } : أي فرض .

وقوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .

وأمّا السّنّة : فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّ محمّداً رسول اللّه ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكاة ، والحجّ ، وصوم رمضان « .

كما انعقد الإجماع على فرضيّة صوم شهر رمضان ، لا يجحدها إلاّ كافر .

فضل الصّوم :

6 - وردت في فضل الصّوم أحاديث كثيرة ، نذكر منها ما يلي :

أ - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : » من صام رمضان إيماناً واحتساباً ، غفر له ما تقدّم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه « .

ب - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : » كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم رمضان ، يقول : قد جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، كتب اللّه عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنّة ، وتغلق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه الشّياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر « .

ج - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » إنّ في الجنّة باباً ، يقال له : الرّيّان ، يدخل منه الصّائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصّائمون ؟ فيقومون ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق ، فلم يدخل منه أحد « .

د - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثمّ انسلخ قبل أن يغفر له « .

حكمة الصّوم :

7 - تتجلّى حكمة الصّوم فيما يلي :

أ - أنّ الصّوم وسيلة إلى شكر النّعمة ، إذ هو كفّ النّفس عن الأكل والشّرب والجماع ، وإنّها من أجلّ النّعم وأعلاها ، والامتناع عنها زماناً معتبراً يعرّف قدرها ، إذ النّعم مجهولة، فإذا فقدت عرفت ، فيحمله ذلك على قضاء حقّها بالشّكر ، وشكر النّعم فرض عقلاً وشرعاً، وإليه أشار الرّبّ سبحانه وتعالى بقوله في آية الصّيام : { وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } .

ب - أنّ الصّوم وسيلة إلى التّقوى ، لأنّه إذا انقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعاً في مرضاة اللّه تعالى ، وخوفاً من أليم عقابه ، فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام ، فكان الصّوم سبباً لاتّقاء محارم اللّه تعالى ، وإنّه فرض ، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصّوم { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } .

ج - أنّ في الصّوم قهر الطّبع وكسر الشّهوة ، لأنّ النّفس إذا شبعت تمنّت الشّهوات ، وإذا جاعت امتنعت عمّا تهوى ، ولذا قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » يا معشر الشّباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ، فإنّه أغضّ للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم ، فإنّه له وجاء « فكان الصّوم ذريعةً إلى الامتناع عن المعاصي .

د - أنّ الصّوم موجب للرّحمة والعطف على المساكين ، فإنّ الصّائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ، ذكر من هذا حاله في جميع الأوقات ، فتسارع إليه الرّقّة عليه ، والرّحمة به ، بالإحسان إليه ، فينال بذلك ما عند اللّه تعالى من حسن الجزاء .

هـ - في الصّوم موافقة الفقراء ، بتحمّل ما يتحمّلون أحياناً ، وفي ذلك رفع حاله عند اللّه تعالى .

و - في الصّوم قهر للشّيطان ، فإنّ وسيلته إلى الإضلال والإغواء : الشّهوات ، وإنّما تقوى الشّهوات بالأكل والشّرب ، ولذلك جاء في حديث صفيّة رضي الله عنها قوله - عليه الصلاة والسلام - : » إنّ الشّيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدّم ، فضيّقوا مجاريه بالجوع « .

أنواع الصّوم :

8 - ينقسم الصّوم إلى صوم عين ، وصوم دين .

وصوم العين : ماله وقت معيّن :

أ - إمّا بتعيين اللّه تعالى ، كصوم رمضان ، وصوم التّطوّع خارج رمضان ، لأنّ خارج رمضان متعيّن للنّفل شرعاً .

ب - وإمّا بتعيين العبد ، كالصّوم المنذور به في وقت بعينه .

وأمّا صوم الدّين ، فما ليس له وقت معيّن ، كصوم قضاء رمضان ، وصوم كفّارة القتل والظّهار واليمين والإفطار في رمضان ، وصوم متعة الحجّ ، وصوم فدية الحلق ، وصوم جزاء الصّيد ، وصوم النّذر المطلق عن الوقت ، وصوم اليمين ، بأن قال : واللّه لأصومنّ شهراً .

الصّوم المفروض :

ينقسم الصّوم المفروض من العين والدّين ، إلى قسمين :

منه ما هو متتابع ، ومنه ما هو غير متتابع ، بل صاحبه بالخيار : إن شاء تابع ، وإن شاء فرّق .

أوّلاً : ما يجب فيه التّتابع ، ويشمل ما يلي :

9 - أ - صوم رمضان ، فقد أمر اللّه تعالى بصوم الشّهر بقوله سبحانه : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } والشّهر متتابع ، لتتابع أيّامه ، فيكون صومه متتابعا ضرورةً .

ب - صوم كفّارة القتل الخطأ ، وصوم كفّارة الظّهار ، والصّوم المنذور به في وقت بعينه ، وصوم كفّارة الجماع في نهار رمضان .

وتفصيله في مصطلح : ( تتابع ) .

ثانياً : ما لا يجب فيه التّتابع ، ويشمل ما يلي :

10 - أ - قضاء رمضان ، فمذهب الجمهور عدم اشتراط التّتابع فيه ، لقوله تعالى : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فإنّه ذكر الصّوم مطلقاً عن التّتابع .

ويروى عن جماعة من الصّحابة ، منهم : عليّ ، وابن عبّاس ، وأبو سعيد ، وعائشة ، رضي الله تعالى عنهم أنّهم قالوا : إن شاء تابع ، وإن شاء فرّق .

ولو كان التّتابع شرطاً ، لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصّحابة ، ولما احتمل مخالفتهم إيّاه. ومذهب الجمهور هو : ندب التّتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض .

وروي عن مجاهد أنّه يشترط تتابعه لأنّ القضاء يكون على حسب الأداء ، والأداء وجب متتابعاً ، فكذا القضاء .

ب - الصّوم في كفّارة اليمين ، وفي تتابعه خلاف ، وتفصيله في مصطلح : ( تتابع ) .

ج - صوم المتعة في الحجّ ، وصوم كفّارة الحلق ، وصوم جزاء الصّيد ، وصوم النّذر المطلق ، وصوم اليمين المطلقة .

قال اللّه - عزّ وجلّ - في صوم المتعة : { فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ } .

وقال في كفّارة الحلق : { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } .

وقال في جزاء الصّيد : { أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ } .

فذكر الصّوم في هذه الآيات مطلقاً عن شرط التّتابع .

وكذا : النّاذر ، والحالف في النّذر المطلق ، واليمين المطلقة ، ذكر الصّوم فيها مطلقاً عن شرط التّتابع .

وللتّفصيل انظر مصطلح : ( نذر ، وأيمان ) .

الصّوم المختلف في وجوبه ، ويشمل ما يلي :

الأوّل : وهو قضاء ما أفسده من صوم النّفل :

11 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ قضاء نفل الصّوم إذا أفسده واجب ، واستدلّ له الحنفيّة : بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : » كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه . فجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة - وكانت ابنة أبيها - فقالت يا رسول اللّه : إنّا كنّا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه قال : اقضيا يوماً آخر مكانه « .

وروي أنّ عمر رضي الله تعالى عنه خرج يوماً على أصحابه ، فقال : إنّي أصبحت صائماً ، فمرّت بي جارية لي ، فوقعت عليها ، فما ترون ؟ فقال عليّ : أصبت حلالاً ، وتقضي يوماً مكانه ، كما قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . قال عمر : أنت أحسنهم فتيا .

ولأنّ ما أتى به قربةً ، فيجب صيانته وحفظه عن البطلان ، وقضاؤه عند الإفساد ، لقوله تعالى : { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ولا يمكن ذلك إلاّ بإتيان الباقي ، فيجب إتمامه وقضاؤه عند الإفساد ضرورةً ، فصار كالحجّ والعمرة المتطوّعين .

والحنفيّة لا يختلفون في وجوب القضاء إذا فسد صوم النّافلة عن قصد ، أو غير قصد بأن عرض الحيض للصّائمة المتطوّعة .

وإنّما اختلفوا في الإفساد نفسه ، هل يباح أو لا ؟ فظاهر الرّواية ، أنّه لا يباح إلاّ بعذر ، وهذه الرّواية الصّحيحة .

وفي رواية أخرى ، هي رواية المنتقى : يباح بلا عذر ، واستوجهها الكمال إذ قال : واعتقادي أنّ رواية المنتقى أوجه لكن قيّدت بشرط أن يكون من نيّته القضاء .

واختلفوا - على ظاهر الرّواية - هل الضّيافة عذر أو لا ؟ .

قال في الدّرّ : والضّيافة عذر ، إن كان صاحبها ممّن لا يرضى بمجرّد حضوره ، ويتأذّى بترك الإفطار ، فيفطر ، وإلاّ لا ، هذا هو الصّحيح من المذهب ، حتّى لو حلف عليه رجل بالطّلاق الثّلاث ، أفطر ولو كان صومه قضاءً ، ولا يحنّثه على المعتمد .

وقيل : إن كان صاحب الطّعام يرضى بمجرّد حضوره ، وإن لم يأكل ، لا يباح له الفطر . وإن كان يتأذّى بذلك يفطر .

وهذا إذا كان قبل الزّوال ، أمّا بعده فلا ، إلاّ لأحد أبويه إلى العصر ، لا بعده .

والمالكيّة أوجبوا القضاء بالفطر العمد الحرام ، احترازاً عن الفطر نسياناً أو إكراهاً ، أو بسبب الحيض والنّفاس ، أو خوف مرض أو زيادته ، أو شدّة جوع أو عطش ، حتّى لو أفطر لحلف شخص عليه بطلاق باتّ ، فلا يجوز الفطر ، وإن أفطر قضى .

واستثنوا ما إذا كان لفطره وجه :

كأن حلف بطلاقها ، ويخشى أن لا يتركها إن حنث ، فيجوز الفطر ولا قضاء .

أو أن يأمره أبوه أو أمّه بالفطر ، حناناً وإشفاقاً عليه من إدامة الصّوم ، فيجوز له الفطر ، ولا قضاء عليه .

أو يأمره أستاذه أو مربّيه بالإفطار ، وإن لم يحلف الوالدان أو الشّيخ .

12 - والشّافعيّة والحنابلة ، لا يوجبون إتمام نافلة الصّوم ، ولا يوجبون قضاءها إن فسدت، وذلك لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : » يا رسول اللّه ، أهدي إلينا حيس فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائماً . فأكل « وزاد النّسائيّ : » إنّما مثل صوم المتطوّع مثل الرّجل يخرج من ماله الصّدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها « .

ولحديث أمّ هانئ رضي الله تعالى عنها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل عليها ، فدعا بشراب فشرب ، ثمّ ناولها فشربت ، فقالت : يا رسول اللّه ، أما إنّي كنت صائمةً ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » الصّائم المتطوّع أمين نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر « وفي رواية : » أمير نفسه « .

ولحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال : صنعت لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم طعاماً ، فأتاني هو وأصحابه ، فلمّا وضع الطّعام قال رجل من القوم : إنّي صائم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » دعاكم أخوكم ، وتكلّف لكم . ثمّ قال له : أفطر ، وصم مكانه يوماً إن شئت « .

ولأنّ القضاء يتبع المقضيّ عنه ، فإذا لم يكن واجباً ، لم يكن القضاء واجباً ، بل يستحبّ . ونصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّ من شرع في نافلة صوم لم يلزمه الإتمام ، لكن يستحبّ ، ولا كراهة ولا قضاء في قطع صوم التّطوّع مع العذر .

أمّا مع عدم العذر فيكره ، لقوله تعالى : { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } .

ومن العذر أن يعزّ على من ضيّفه امتناعه من الأكل .

وإذا أفطر فإنّه لا يثاب على ما مضى إن أفطر بغير عذر ، وإلاّ أثيب .

الثّاني : صوم الاعتكاف ، وفيه خلاف ، وتفصيله في مصطلح : ( اعتكاف ج 5 ف 17 ) .

صوم التّطوّع :

13 - وهو :

أ - صوم يوم عاشوراء .

ب - صوم يوم عرفة .

ج - صوم يوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع .

د - صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وهي الأيّام البيض .

هـ- صيام ستّة أيّام من شوّال .

و- صوم شهر شعبان .

ز- صوم شهر المحرّم .

ح- صوم شهر رجب .

ط- صيام ما ثبت طلبه والوعد عليه في السّنّة الشّريفة .

وتفصيل أحكام هذا الصّوم في مصطلح : ( صوم التّطوّع ) .

الصّوم المكروه ، ويشمل ما يلي :

أ - إفراد يوم الجمعة بالصّوم :

14 - نصّ على كراهته الجمهور ، وقد ورد فيه حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - : » لا تصوموا يوم الجمعة ، إلاّ وقبله يوم ، أو بعده يوم « ، وفي رواية : » إنّ يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ، إلاّ أن تصوموا قبله أو بعده « .

وورد في حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » لا تصوموا يوم الجمعة وحده « .

وذكر في الخانيّة أنّه لا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمّد ، لما روي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنّه كان يصومه ولا يفطر ، وظاهر هذا أنّ المراد - بلا بأس- الاستحباب ، وقد صرّح الحصكفيّ بندب صومه ، ولو منفرداً .

وكذا الدّردير صرّح بندب صومه وحده فقط ، لا قبله ولا بعده وهو المذهب عند المالكيّة ، وقال : فإن ضمّ إليه آخر فلا خلاف في ندبه .

وقال الطّحطاويّ : ثبت في السّنّة طلب صومه، والنّهي عنه ، والأخير منهما : النّهي .

وقال أبو يوسف : جاء حديث في كراهة صومه ، إلاّ أن يصوم قبله أو بعده ، فكان الاحتياط في أن يضمّ إليه يوماً آخر .

قال الشّوكانيّ : فمطلق النّهي عن صومه مقيّد بالإفراد .

وتنتفي الكراهة بضمّ يوم آخر إليه ، لحديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة ، وهي صائمة ، فقال : أصمت أمس ؟ قالت : لا . قال : تريدين أن تصومي غداً ؟ قالت : لا . قال : فأفطري « .

ب – صوم يوم السّبت وحده خصوصاً :

15 - وهو متّفق على كراهته ، وقد ورد فيه حديث عبد اللّه بن بسر ، عن أخته ، واسمها الصّمّاء رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » لا تصوموا يوم السّبت إلاّ فيما افترض عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلاّ لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه « ووجه الكراهة أنّه يوم تعظّمه اليهود ، ففي إفراده بالصّوم تشبّه بهم ، إلاّ أن يوافق صومه بخصوصه يوماً اعتاد صومه ، كيوم عرفة أو عاشوراء .

ج - صوم يوم الأحد بخصوصه :

16 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ تعمّد صوم يوم الأحد بخصوصه مكروه ، إلاّ إذا وافق يوماً كان يصومه ، واستظهر ابن عابدين أنّ صوم السّبت والأحد معاً ليس فيه تشبّه باليهود والنّصارى ، لأنّه لم تتّفق طائفة منهم على تعظيمهما ، كما لو صام الأحد مع الاثنين، فإنّه تزول الكراهة ، ويستظهر من نصّ الحنابلة أنّه يكره صيام كلّ عيد لليهود والنّصارى أو يوم يفردونه بالتّعظيم إلاّ أن يوافق عادةً للصّائم .

د - إفراد يوم النّيروز بالصّوم :

17 - يكره إفراد يوم النّيروز ، ويوم المهرجان بالصّوم ، وذلك لأنّهما يومان يعظّمهما الكفّار ، وهما عيدان للفرس ، فيكون تخصيصهما بالصّوم - دون غيرهما - موافقةً لهم في تعظيمهما ، فكره ، كيوم السّبت .

وعلى قياس هذا كلّ عيد للكفّار ، أو يوم يفردونه بالتّعظيم ونصّ ابن عابدين على أنّ الصّائم إذا قصد بصومه التّشبّه ، كانت الكراهة تحريميّةً .

هـ – صوم الوصال :

18 – ذهب جمهور الفقهاء – الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة والشّافعيّة في قول – إلى كراهة صوم الوصال ، وهو : أن لا يفطر بعد الغروب أصلاً ، حتّى يتّصل صوم الغد بالأمس ، فلا يفطر بين يومين ، وفسّره بعض الحنفيّة بأن يصوم السّنة ولا يفطر في الأيّام المنهيّة . وإنّما كره ، لما روي عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما – قال : » واصل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في رمضان ، فواصل النّاس .. فنهاهم ، قيل له : إنّك تواصل ، قال : إنّي لست مثلكم ، إنّي أطعم وأسقى « .

والنّهي وقع رفقاً ورحمةً ، ولهذا واصل النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها ، وكذا بمجرّد الشّرب لانتفاء الوصال .

ولا يكره الوصال إلى السّحر عند الحنابلة ، لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - مرفوعاً : » فأيّكم إذا أراد أن يواصل ، فليواصل حتّى السّحر « ولكنّه ترك سنّةً ، وهي : تعجيل الفطر ، فترك ذلك أولى محافظةً على السّنّة .

وعند الشّافعيّة قولان : الأوّل وهو الصّحيح : بأنّ الوصال مكروه كراهة تحريم ، وهو ظاهر نصّ الشّافعيّ رحمه الله ، والثّاني : يكره كراهة تنزيه .

و - صوم الدّهر - صوم العمر - :

19 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة وبعض الشّافعيّة - على وجه العموم إلى كراهة صوم الدّهر ، وعلّلت الكراهة بأنّه يضعف الصّائم عن الفرائص والواجبات والكسب الّذي لا بدّ منه ، أو بأنّه يصير الصّوم طبعاً له ، ومبنى العبادة على مخالفة العادة. واستدلّ للكراهة ، بحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » لا صام من صام الأبد « .

وفي حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال : » قال عمر : يا رسول اللّه ، كيف بمن يصوم الدّهر كلّه ؟ قال : لا صام ولا أفطر ، أو لم يصم ولم يفطر « أي : لم يحصّل أجر الصّوم لمخالفته ، ولم يفطر لأنّه أمسك .

وقال الغزاليّ : هو مسنون .

وقال الأكثرون من الشّافعيّة : إن خاف منه ضرراً ، أو فوّت به حقّاً كره ، وإلاّ فلا .

والمراد بصوم الدّهر عند الشّافعيّة : سرد الصّوم في جميع الأيّام إلاّ الأيّام الّتي لا يصحّ صومها وهي : العيدان وأيّام التّشريق .

الصّوم المحرّم :

20 - ذهب الجمهور إلى تحريم صوم الأيّام التّالية :

أ - صوم يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى ، وأيّام التّشريق ، وهي : ثلاثة أيّام بعد يوم النّحر .

وذلك لأنّ هذه الأيّام منع صومها لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - : » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ، ويوم النّحر « .

وحديث نبيشة الهذليّ - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: » أيّام التّشريق أيّام أكل وشرب ، وذكر اللّه - عزّ وجلّ - « .

وذهب الحنفيّة إلى جواز الصّوم فيها مع الكراهة التّحريميّة ، لما في صومها من الإعراض عن ضيافة اللّه تعالى ، فالكراهة ليست لذات اليوم ، بل لمعنىً خارج مجاور ، كالبيع عند الأذان يوم الجمعة ، حتّى لو نذر صومها صحّ ، ويفطر وجوباً تحامياً عن المعصية ، ويقضيها إسقاطاً للواجب ، ولو صامها خرج عن العهدة ، مع الحرمة .

وصرّح الحنابلة بأنّ صومها لا يصحّ فرضاً ولا نفلاً ، وفي رواية عن أحمد أنّه يصومها عن الفرض .

واستثنى المالكيّة والحنابلة في رواية : صوم أيّام التّشريق عن دم المتعة والقران ، ونقل المرداويّ أنّها المذهب ، لقول ابن عمر وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - لم يرخّص في أيّام التّشريق أن يصمن إلاّ لمن لم يجد الهدي .

وهذا هو القديم عند الشّافعيّة ، والأصحّ الّذي اختاره النّوويّ ما في الجديد وهو : عدم صحّة الصّوم فيها مطلقاً 

قال الغزاليّ : وأمّا صوم يوم النّحر ، فقطع الشّافعيّ - رحمه الله تعالى - ببطلانه ، لأنّه لم يظهر انصراف النّهي عن عينه ووصفه ، ولم يرتض قولهم : إنّه نهى عنه ، لما فيه من ترك إجابة الدّعوة بالأكل .

ب - ويحرم صيام الحائض والنّفساء ، وصيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه .

ثبوت هلال شهر رمضان :

21 - يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين يوماً اتّفاقاً ، أو رؤية الهلال ليلة الثّلاثين ، وفي ثبوت الرّؤية خلاف بين الفقهاء ينظر في مصطلح : ( رؤية ف 2 ، ورمضان ف 2 ).

صوم من رأى الهلال وحده :

22 - من رأى هلال رمضان وحده ، وردّت شهادته ، لزمه الصّوم وجوباً ، عند جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - وهو مشهور مذهب أحمد ، وذلك : للآية الكريمة، وهي قوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .

ولحديث : » صوموا لرؤيته « .

وحديث : » الصّوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون « .

ولأنّه تيقّن أنّه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم .

وروي عن أحمد : أنّه لا يصوم إلاّ في جماعة من النّاس .

وقيل : يصوم ندباً احتياطاً ، كما ذكره الكاسانيّ .

وقال المالكيّة : إن أفطر فعليه القضاء ، وإذا اعتقد عدم وجوب الصّوم عليه كغيره لجهله فقولان عندهم في وجوب الكفّارة ، لأنّه ليس بعد العيان بيان ، أو عدم وجوب الكفّارة ، بسبب عدم وجوب الصّوم على غيره .

23 - وإن رأى هلال شوّال وحده ، لم يفطر عند الجمهور ، خوف التّهمة وسدّاً للذّريعة ، وقيل : يفطر إن خفي له ذلك ، وقال أشهب : ينوي الفطر بقلبه ، وعلى المذهب - وقول الجمهور الّذين منهم المالكيّة - إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين اللّه تعالى ، فإن عثر عليه عوقب إن اتّهم ، ولا كفّارة ، كما نصّ عليه الحنفيّة ، لشبهة الرّدّ .

وقال الشّافعيّ : له أن يفطر ، لأنّه تيقّن من شوّال ، فجاز له الأكل كما لو قامت بيّنة لكن يفطر سرّاً ، بحيث لا يراه أحد ، لأنّه إذا أظهر الفطر عرّض نفسه للتّهمة ، وعقوبة السّلطان .

وقال الحنفيّة : لو أفطر من رأى الهلال وحده في الوقتين : رمضان وشوّال قضى ولا كفّارة عليه ، لأنّه بردّ شهادته في رمضان ، صار مكذّباً شرعاً ، ولو كان فطره قبل ما ردّ القاضي شهادته لا كفّارة عليه في الصّحيح الرّاجح ، لقيام الشّبهة ، لأنّ ما رآه يحتمل أن يكون خيالاً ، لا هلالاً - كما يقول الحصكفيّ - .

وقيل : تجب الكفّارة فيهما - أي في الفطر وفي رمضان - وذلك للظّاهر بين النّاس في الفطر ، وللحقيقة الّتي عنده في رمضان .

ركن الصّوم :

24 - ركن الصّوم باتّفاق الفقهاء هو : الإمساك عن المفطرات ، وذلك من طلوع الفجر الصّادق ، حتّى غروب الشّمس .

ودليله قوله تعالى : { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ } .

والمراد من النّصّ : بياض النّهار وظلمة اللّيل ، لا حقيقة الخيطين ، فقد أباح اللّه تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالي الصّيام ، ثمّ أمر بالإمساك عنهنّ في النّهار ، فدلّ على أنّ حقيقة الصّوم وقوامه هو ذلك الإمساك .

شروط وجوب الصّوم :

25 - شروط وجوب الصّوم ، أي : اشتغال الذّمّة بالواجب - كما يقول الكاسانيّ - هي شروط افتراضه والخطاب به . وهي :

أ - الإسلام ، وهو شرط عامّ للخطاب بفروع الشّريعة .

ب - العقل ، إذ لا فائدة من توجّه الخطاب بدونه ، فلا يجب الصّوم على مجنون إلاّ إذا أثم بزوال عقله ، في شراب أو غيره ، ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة .

وعبّر الحنفيّة بالإفاقة بدلاً من العقل ، أي الإفاقة من الجنون والإغماء أو النّوم ، وهي اليقظة .

ج - البلوغ ، ولا تكليف إلاّ به ، لأنّ الغرض من التّكليف هو الامتثال ، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل - كما هو معلوم في الأصول - والصّبا والطّفولة عجز .

ونصّ الفقهاء على أنّه يؤمر به الصّبيّ لسبع - كالصّلاة - إن أطاقه ، ويضرب على تركه لعشر .

والحنابلة قالوا : يجب على وليّه أمره بالصّوم إذا أطاقه ، وضربه حينئذ إذا تركه ليعتاده ، كالصّلاة ، إلاّ أنّ الصّوم أشقّ ، فاعتبرت له الطّاقة ، لأنّه قد يطيق الصّلاة من لا يطيق الصّوم .

د - العلم بالوجوب ، فمن أسلم في دار الحرب ، يحصل له العلم الموجب ، بإخبار رجلين عدلين ، أو رجل مستور وامرأتين مستورتين ، أو واحد عدل ، ومن كان مقيماً في دار الإسلام ، يحصل له العلم بنشأته في دار الإسلام ، ولا عذر له بالجهل .

شروط وجوب أدائه :

26 - شروط وجوب الأداء الّذي هو تفريغ ذمّة المكلّف عن الواجب في وقته المعيّن له هي:

أ - الصّحّة والسّلامة من المرض ، لقوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

ب - الإقامة ، للآية نفسها . قال ابن جزيّ : وأمّا الصّحّة والإقامة ، فشرطان في وجوب الصّيام ، لا في صحّته ، ولا في وجوب القضاء ، فإنّ وجوب الصّوم يسقط عن المريض والمسافر ، ويجب عليهما القضاء ، إن أفطرا إجماعاً ، ويصحّ صومهما إن صاما .

ج - خلوّ المرأة من الحيض والنّفاس ، لأنّ الحائض والنّفساء ليستا أهلاً للصّوم ، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لمّا سألتها معاذة : » ما بال الحائض ، تقضي الصّوم ولا تقضي الصّلاة ؟ فقالت : أحروريّة أنت ؟ قلت : لست بحروريّة ، ولكنّي أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصّوم ، ولا نؤمر بقضاء الصّلاة « .

فالأمر بالقضاء فرع وجوب الأداء .

والإجماع منعقد على منعهما من الصّوم ، وعلى وجوب القضاء عليهما .

شروط صحّة الصّوم :

27 - شروط صحّة الصّوم هي :

أ - الطّهارة من الحيض والنّفاس ، وقد عدّها بعض الفقهاء من شروط الصّحّة ، كالكمال من الحنفيّة ، وابن جزيّ من المالكيّة .

وعدّها بعضهم من شروط وجوب الأداء ، وشروط الصّحّة معاً .

ب - خلوّه عمّا يفسد الصّوم بطروّه عليه كالجماع .

ج - النّيّة . وذلك لأنّ صوم رمضان عبادة ، فلا يجوز إلاّ بالنّيّة ، كسائر العبادات . ولحديث : » إنّما الأعمال بالنّيّات « .

والإمساك قد يكون للعادة ، أو لعدم الاشتهاء ، أو للمرض ، أو للرّياضة ، فلا يتعيّن إلاّ بالنّيّة ، كالقيام إلى الصّلاة والحجّ .

قال النّوويّ : لا يصحّ الصّوم إلاّ بنيّة ، ومحلّها القلب ، ولا يشترط النّطق بها ، بلا خلاف . وقال الحنفيّة : التّلفّظ بها سنّة .

صفة النّيّة :

صفة النّيّة ، أن تكون جازمةً ، معيّنةً ، مبيّتةً ، مجدّدةً ، على ما يلي :

28 - أوّلاً : الجزم ، فقد اشترط في نيّة الصّوم ، قطعاً للتّردّد ، حتّى لو نوى ليلة الشّكّ ، صيام غد ، إن كان من رمضان لم يجزه ، ولا يصير صائماً لعدم الجزم ، فصار كما إذا نوى أنّه إن وجد غداءً غداً يفطر ، وإن لم يجد يصوم .

ونصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إن قال : إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ، وإلاّ فهو نفل ، أو فأنا مفطر ، لم يصحّ صومه ، إن ظهر أنّه من رمضان ، لعدم جزمه بالنّيّة .

وإن قال ذلك ليلة الثّلاثين من رمضان ، صحّ صومه إن بان منه ، لأنّه مبنيّ على أصل لم يثبت زواله ، ولا يقدح تردّده ، لأنّه حكم صومه مع الجزم . بخلاف ما إذا قاله ليلة الثّلاثين من شعبان ، لأنّه لا أصل معه يبني عليه ، بل الأصل بقاء شعبان .

29 - ثانياً : التّعيين ، والجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أنّه لا بدّ من تعيين النّيّة في صوم رمضان ، وصوم الفرض والواجب ، ولا يكفي تعيين مطلق الصّوم ، ولا تعيين صوم معيّن غير رمضان .

وكمال النّيّة - كما قال النّوويّ - : أن ينوي صوم غد ، عن أداء فرض رمضان هذه السّنة للّه تعالى .

وإنّما اشترط التّعيين في ذلك ، لأنّ الصّوم عبادة مضافة إلى وقت ، فيجب التّعيين في نيّتها، كالصّلوات الخمس ، ولأنّ التّعيين مقصود في نفسه ، فيجزئ التّعيين عن نيّة الفريضة في الفرض ، والوجوب في الواجب .

وذهب الحنفيّة في التّعيين إلى تقسيم الصّيام إلى قسمين :

القسم الآول : لا يشترط فيه التّعيين ، وهو : أداء رمضان ، والنّذر المعيّن زمانه ، وكذا النّفل ، فإنّه يصحّ بمطلق نيّة الصّوم ، من غير تعيين .

وذلك لأنّ رمضان معيار - كما يقول الأصوليّون - وهو مضيق ، لا يسع غيره من جنسه وهو الصّوم ، فلم يشرع فيه صوم آخر ، فكان متعيّناً للفرض ، والمتعيّن لا يحتاج إلى تعيين ، والنّذر المعيّن معتبر بإيجاب اللّه تعالى ، فيصاب كلّ منهما بمطلق النّيّة ، وبأصلها، وبنيّة نفل ، لعدم المزاحم كما يقول الحصكفيّ .

وكلّ يوم معيّن للنّفل - كما سيأتي - ما عدا رمضان ، والأيّام المحرّم صومها ، وما يعيّنه المكلّف بنفسه ، فكلّ ذلك متعيّن ، ولا يحتاج إلى التّعيين .

والقسم الثّاني : يشترط فيه التّعيين ، وهو : قضاء رمضان ، وقضاء ما أفسده من النّفل ، وصوم الكفّارات بأنواعها ، والنّذر المطلق عن التّقييد بزمان ، سواء أكان معلّقاً بشرط ، أم كان مطلقاً ، لأنّه ليس له وقت معيّن ، فلم يتّأد إلاّ بنيّة مخصوصة ، قطعاً للمزاحمة .

30 - ثالثاً - التّبييت : وهو شرط في صوم الفرض عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة والتّبييت : إيقاع النّيّة في اللّيل ، ما بين غروب الشّمس إلى طلوع الفجر ، فلو قارن الغروب أو الفجر أو شكّ ، لم يصحّ ، كما هو قضيّة التّبييت .

وفي قول للمالكيّة ، يصحّ لو قارنت الفجر ، كما في تكبيرة الإحرام ، لأنّ الأصل في النّيّة المقارنة للمنويّ .

ويجوز أن تقدّم من أوّل اللّيل ، ولا تجوز قبل اللّيل .

وذلك لحديث ابن عمر ، عن حفصة رضي الله تعالى عنهم عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : » من لم يجمع الصّيام قبل الفجر ، فلا صيام له « .

ولأنّ صوم القضاء والكفّارات ، لا بدّ لها من تبييت النّيّة ، فكذا كلّ صوم فرض معيّن .

ولا تجزئ بعد الفجر ويجزئ مع طلوع الفجر إن اتّفق ذلك ، وإن روى ابن عبد الحكم أنّها لا تجزئ مع الفجر ، وكلام القرافيّ وآخرين يفيد أنّ الأصل كونها مقارنةً للفجر ، ورخّص تقدّمها عليه للمشقّة في مقارنتها له .

والصّحيح عند الشّافعيّة والحنابلة : أنّه لا يشترط في التّبييت النّصف الآخر من اللّيل ، لإطلاقه في الحديث ، ولأنّ تخصيص النّيّة بالنّصف الأخير يفضي إلى تفويت الصّوم ، لأنّه وقت النّوم ، وكثير من النّاس لا ينتبه فيه ، ولا يذكر الصّوم ، والشّارع إنّما رخّص في تقديم النّيّة على ابتدائه ، لحرج اعتبارها عنده ، فلا يخصّها بمحلّ لا تندفع المشقّة بتخصيصها به ، ولأنّ تخصيصها بالنّصف الأخير تحكّم من غير دليل ، بل تقرّب النّيّة من العبادة ، لمّا تعذّر اقترانها بها .

والصّحيح أيضاً : أنّه لا يضرّ الأكل والجماع بعد النّيّة ما دام في اللّيل ، لأنّه لم يلتبس بالعبادة ، وقيل : يضرّ فتحتاج إلى تجديدها ، تحرّزاً عن تخلّل المناقض بينها وبين العبادة ، لمّا تعذّر اقترانها بها .

والصّحيح أيضاً : أنّه لا يجب التّجديد لها إذا نام بعدها ، ثمّ تنبّه قبل الفجر ، وقيل : يجب ، تقريباً للنّيّة من العبادة بقدر الوسع .

والحنفيّة لم يشترطوا التّبييت في رمضان . ولمّا لم يشترطوا تبييت النّيّة في ليل رمضان ، أجازوا النّيّة بعد الفجر دفعاً للحرج أيضاً ، حتّى الضّحوة الكبرى ، فينوي قبلها ليكون الأكثر منويّاً ، فيكون له حكم الكلّ ، حتّى لو نوى بعد ذلك لا يجوز ، لخلوّ الأكثر عن النّيّة ، تغليباً للأكثر .

والضّحوة الكبرى : نصف النّهار الشّرعيّ ، وهو من وقت طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. وقال الحنفيّة ، منهم الموصليّ : والأفضل الصّوم بنيّة معيّنة مبيّتة للخروج عن الخلاف . ودليل الحنفيّة على ما ذهبوا إليه ، من صحّة النّيّة حتّى الضّحوة الكبرى ، وعدم شرطيّة التّبييت : حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : » أنّ النّاس أصبحوا يوم الشّكّ ، فقدم أعرابيّ ، وشهد برؤية الهلال ، فقال صلى الله عليه وسلم : أتشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأنّي رسول اللّه ؟ فقال : نعم ، فقال عليه الصلاة والسلام : اللّه أكبر ، يكفي المسلمين أحدهم ، فصام وأمر بالصّيام ، وأمر منادياً فنادى : ألا من أكل فلا يأكل بقيّة يومه ، ومن لم يأكل فليصم « .

فقد أمر بالصّوم ، وأنّه يقتضي القدرة على الصّوم الشّرعيّ ، ولو شرطت النّيّة من اللّيل لما كان قادراً عليه ، فدلّ على عدم اشتراطها .

واستدلّوا أيضاً ، بما ورد في الحديث : » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : من أصبح مفطراً فليتمّ بقيّة يومه ، ومن أصبح صائماً فليصم« . وكان صوم عاشوراء واجباً ، ثمّ نسخ بفرض رمضان .

واشترط الحنفيّة تبييت النّيّة في صوم الكفّارات والنّذور المطلقة وقضاء رمضان .

31 - أمّا النّفل فيجوز صومه عند الجمهور - خلافاً للمالكيّة - بنيّة قبل الزّوال ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : » دخل عليّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال: هل عندكم شيء ؟ ، فقلنا : لا فقال : فإنّي إذن صائم « .

ولأنّ النّفل أخفّ من الفرض ، والدّليل عليه : أنّه يجوز ترك القيام في النّفل مع القدرة ، ولا يجوز في الفرض .

وعند بعض الشّافعيّة يجوز بنيّة بعد الزّوال ، والمذهب في القديم والجديد : لا يجوز ، لأنّ النّيّة لم تصحب معظم العبادة .

ومذهب المالكيّة : أنّه يشترط في صحّة الصّوم مطلقاً ، فرضاً أو نفلاً ، نيّة مبيّتة ، وذلك لإطلاق الحديث المتقدّم : » من لم يجمع الصّيام من اللّيل ، فلا صيام له « .

ومذهب الحنابلة جواز النّيّة في النّفل ، قبل الزّوال وبعده ، واستدلّوا بحديث عائشة ، وحديث صوم يوم عاشوراء ، وأنّه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وأنّه لم ينقل عن أحد من الصّحابة ما يخالفه صريحاً ، والنّيّة وجدت في جزء من النّهار ، فأشبه وجودها قبل الزّوال بلحظه .

ويشترط لجواز نيّة النّفل في النّهار عند الحنابلة : أن لا يكون فعل ما يفطره قبل النّيّة ، فإن فعل فلا يجزئه الصّوم ، قال البهوتيّ : بغير خلاف نعلمه ، قاله في الشّرح ، لكن خالف فيه أبو زيد الشّافعيّ .

وعند الشّافعيّة وجهان في اعتبار الثّواب : من أوّل النّهار ، أم من وقت النّيّة ؟ أصحّهما عند الأكثرين : أنّه صائم من أوّل النّهار ، كما إذا أدرك الإمام في الرّكوع ، يكون مدركاً لثواب جميع الرّكعة ، فعلى هذا يشترط جميع شروط الصّوم من أوّل النّهار .

32 - رابعاً : تجديد النّيّة : ذهب الجمهور إلى تجديد النّيّة في كلّ يوم من رمضان ، من اللّيل أو قبل الزّوال - على الخلاف السّابق - وذلك : لكي يتميّز الإمساك عبادةً ، عن الإمساك عادةً أو حميةً .

ولأنّ كلّ يوم عبادة مستقلّة ، لا يرتبط بعضه ببعض ، ولا يفسد بفساد بعض ، ويتخلّلها ما ينافيها ، وهو اللّيالي الّتي يحلّ فيها ما يحرّم في النّهار ، فأشبهت القضاء ، بخلاف الحجّ وركعات الصّلاة .

وذهب زفر ومالك - وهو رواية عن أحمد - أنّه تكفي نيّة واحدة عن الشّهر كلّه في أوّله ، كالصّلاة . وكذلك في كلّ صوم متتابع ، ككفّارة الصّوم والظّهار ، ما لم يقطعه أو يكن على حاله يجوز له الفطر فيها ، فيلزمه استئناف النّيّة ، وذلك لارتباط بعضها ببعض ، وعدم جواز التّفريق ، فكفت نيّة واحدة ، وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضها ، كالصّلاة .

فعلى ذلك لو أفطر يوماً لعذر أو غيره ، لم يصحّ صيام الباقي بتلك النّيّة ، كما جزم به بعضهم ، وقيل : يصحّ ، وقدّمه بعضهم .

ويقاس على ذلك النّذر المعيّن ومع ذلك ، فقد قال ابن عبد الحكم - من المالكيّة - : لا بدّ في الصّوم الواجب المتتابع من النّيّة كلّ يوم ، نظراً إلى أنّه كالعبادات المتعدّدة ، من حيث عدم فساد ما مضى منه بفساد ما بعده .

بل روي عن زفر أنّ المقيم الصّحيح ، لا يحتاج إلى نيّة ، لأنّ الإمساك متردّد بين العادة والعبادة ، فكان متردّداً بأصله متعيّناً بوصفه ، فعلى أيّ وجه أتى به وقع عنه .

استمرار النّيّة :

33 - اشترط الفقهاء الدّوام على النّيّة ، فلو نوى الصّيام من اللّيل ثمّ رجع عن نيّته قبل طلوع الفجر لا يصير صائماً .

قال الطّحطاويّ : ويشترط الدّوام عليها .

فلو نوى من اللّيل ، ثمّ رجع عن نيّته قبل طلوع الفجر ، صحّ رجوعه ولا يصير صائماً ، ولو أفطر لا شيء عليه إلاّ القضاء ، بانقطاع النّيّة بالرّجوع ، فلا كفّارة عليه في رمضان ، لشبهة خلاف من اشترط التّبييت ، إلاّ إذا جدّد النّيّة ، بأن ينوي الصّوم في وقت النّيّة ، تحصيلاً لها ، لأنّ الأولى غير معتبرة ، بسبب الرّجوع عنها .

ولا تبطل النّيّة بقوله : أصوم غداً إن شاء اللّه ، لأنّه بمعنى الاستعانة ، وطلب التّوفيق والتّيسير . والمشيئة إنّما تبطل اللّفظ ، والنّيّة فعل القلب .

قال البهوتيّ : وكذا سائر العبادات ، لا تبطل بذكر المشيئة في نيّتها .

ولا تبطل النّيّة بأكله أو شربه أو جماعه بعدها عند جمهور الفقهاء ،وحكي عن أبي إسحاق بطلانها ، ولو رجع عن نيّته قبل طلوع الفجر صحّ رجوعه .

ولو نوى الإفطار في أثناء النّهار فمذهب الحنفيّة والشّافعيّة أنّه لا يفطر ، كما لو نوى التّكلّم في صلاته ولم يتكلّم ، قال البيجوريّ : ويضرّ رفض النّيّة ليلاً ، ولا يضرّ نهاراً .

وقال المالكيّة والحنابلة : يفطر ، لأنّه قطع نيّة الصّوم بنيّة الإفطار ، فكأنّه لم يأت بها ابتداءً.

الإغماء والجنون والسّكر بعد النّيّة :

34 - اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصّيام من اللّيل ، ثمّ طرأ عليه إغماء أو جنون أو سكر، فإن لم يفق إلاّ بعد غروب الشّمس ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم صحّة صومه ، لأنّ الصّوم هو الإمساك مع النّيّة ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » قال اللّه : كلّ عمل ابن آدم له إلاّ الصّوم ، فإنّه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي « فأضاف ترك الطّعام والشّراب إليه ، فإذا كان مغمىً عليه فلا يضاف الإمساك إليه ، فلم يجزئه .

وذهب الحنفيّة إلى صحّة صومه ، لأنّ نيّته قد صحّت ، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحّة الصّوم ، كالنّوم .

أمّا إذا أفاق أثناء النّهار ، فذهب الحنفيّة إلى تجديد النّيّة إذا أفاق قبل الزّوال ، وذهب المالكيّة إلى عدم صحّة صومه ، وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إذا أفاق في أيّ جزء من النّهار صحّ صومه ، سواء أكان في أوّله أم في آخره .

وفرّق الشّافعيّة بين الجنون والإغماء ، فالمذهب : أنّه لو جنّ في أثناء النّهار بطل صومه ، وقيل : هو كالإغماء 

وأمّا الرّدّة بعد نيّة الصّوم فتبطل الصّوم بلا خلاف .

سنن الصّوم ومستحبّاته :

35 - سنن الصّوم ومستحبّاته كثيرة ، أهمّها :

أ - السّحور ، وقد ورد فيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » تسحّروا فإنّ في السّحور بركةً « .

ب - تأخير السّحور ، وتعجيل الفطر ، وممّا ورد فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » لا يزال النّاس بخير ما عجّلوا الفطر « .

وحديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : » تسحّرنا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ قام إلى الصّلاة . قلت : كم كان بين الأذان والسّحور ؟ قال : قدر خمسين آيةً « .

ج – ويستحبّ أن يكون الإفطار على رطبات ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، وفي هذا ورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال : » كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلّي على رطبات ، فإن لم تكن رطبات فتميرات ، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء « .

وورد فيه حديث عن سلمان بن عامر الضّبّيّ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإنّه بركة ، فمن لم يجد فليفطر على ماء، فإنّه طهور « .

د - ويستحبّ أن يدعو عند الإفطار ، فقد ورد عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً : » إنّ للصّائم دعوةً لا تردّ « .

وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: » ذهب الظّمأ ، وابتلّت العروق ، وثبت الأجر إن شاء اللّه تعالى « .

وهناك فضائل من خصائص شهر رمضان كالتّراويح ، والإكثار من الصّدقات ، والاعتكاف ، وغيرها تنظر في مصطلحاتها .

36 - ومن أهمّ ما ينبغي أن يترفّع عنه الصّائم ويحذره : ما يحبط صومه من المعاصي الظّاهرة والباطنة ، فيصون لسانه عن اللّغو والهذيان والكذب ، والغيبة والنّميمة ، والفحش والجفاء ، والخصومة والمراء ، ويكفّ جوارحه عن جميع الشّهوات والمحرّمات ، ويشتغل بالعبادة ، وذكر اللّه ، وتلاوة القرآن وهذا كما يقول الغزاليّ : هو سرّ الصّوم .

وفي الصّحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » قال اللّه تعالى : كلّ عمل ابن آدم له إلاّ الصّيام ، فإنّه لي وأنا أجزي به ، والصّيام جنّة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابّه أحد أو قاتله ، فليقل : إنّي امرؤ صائم « ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » الصّيام جنّة ، ما لم يخرقها بكذب أو غيبة « .

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » من لم يدع قول الزّور ، والعمل به ، فليس للّه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه « .

مفسدات الصّوم :

37 - يفسد الصّوم - بوجه عامّ - كلّما انتفى شرط من شروطه ، أو اختلّ أحد أركانه ، كالرّدّة ، وكطروء الحيض والنّفاس ، وكلّ ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما ، ودخول شيء من خارج البدن إلى جوف الصّائم .

38 - ويشترط في فساد الصّوم بما يدخل إلى الجوف ما يلي :

أ - أن يكون الدّاخل إلى الجوف ، من المنافذ الواسعة - كما قيّده بذلك المالكيّة - والمفتوحة - كما قال الشّافعيّة - أي : المخارق الطّبيعيّة الأصليّة في الجسم ، والّتي تعتبر موصّلةً للمادّة من الخارج إلى الدّاخل ، كالفم والأنف والأذن .

وقد استدلّ لذلك ، بالاتّفاق على أنّ من اغتسل في ماء ، فوجد برده في باطنه لا يفطر ، ومن طلى بطنه بدهن لا يضرّ ، لأنّ وصوله إلى الجوف بتشرّب .

ولم يشترط الحنابلة ذلك ، بل اكتفوا بتحقّق وصوله إلى الحلق والجوف ، والدّماغ جوف .

ب - أن يكون الدّاخل إلى الجوف ممّا يمكن الاحتراز عنه ، كدخول المطر والثّلج بنفسه حلق الصّائم إذا لم يبتلعه بصنعه ، فإن لم يمكن الاحتراز عنه - كالذّباب يطير إلى الحلق ، وغبار الطّريق - لم يفطر إجماعاً .

وهذا استحسان ، والقياس : الفساد ، لوصول المفطر إلى جوفه .

وجه الاستحسان ، أنّه لا يستطاع الاحتراز عنه ، فأشبه الدّخان .

والجوف هو : الباطن ، سواء أكان ممّا يحيل الغذاء والدّواء ، أي يغيّرهما كالبطن والأمعاء، أم كان ممّا يحيل الدّواء فقط كباطن الرّأس أو الأذن ، أم كان ممّا لا يحيل شيئاً كباطن الحلق.

قال النّوويّ : جعلوا الحلق كالجوف ، في بطلان الصّوم بوصول الواصل إليه ، وقال الإمام : إذا جاوز الشّيء الحلقوم أفطر .

قال : وعلى الوجهين جميعاً : باطن الدّماغ والأمعاء والمثانة ممّا يفطر الوصول إليه .

ج - والجمهور على أنّه لا يشترط أن يكون الدّاخل إلى الجوف مغذّياً ، فيفسد الصّوم بالدّاخل إلى الجوف ، ممّا يغذّي أو لا يغذّي ، كابتلاع التّراب ونحوه ، وإن فرّق بينهما بعض المالكيّة ، قال ابن رشد : وتحصيل مذهب مالك ، أنّه يجب الإمساك عمّا يصل إلى الحلق ، من أيّ المنافذ وصل ، مغذّياً كان أو غير مغذّ .

د - وشرط كون الصّائم قاصداً ذاكراً لصومه ، أمّا لو كان ناسياً أنّه صائم ، فلا يفسد صومه عند الجمهور ، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتمّ صومه ، فإنّما أطعمه اللّه وسقاه« .

ويستوي في ذلك الفرض والنّفل لعموم الأدلّة .

وخالف مالك في صوم رمضان فذهب إلى أنّ من نسي في رمضان ، فأكل أو شرب ، عليه القضاء ، أمّا لو نسي في غير رمضان ، فأكل أو شرب ، فإنّه يتمّ صومه ، ولا قضاء عليه. هـ – وشرط الحنفيّة والمالكيّة استقرار المادّة في الجوف ، وعلّلوه بأنّ الحصاة – مثلاً – تشغل المعدة شغلاً ما وتنقص الجوع .

ولم يشترط الشّافعيّة والحنابلة استقرار المادّة في الجوف إذا كان باختياره .

وعلى قول الحنفيّة والمالكيّة : لو لم تستقرّ المادّة ، بأن خرجت من الجوف لساعتها لا يفسد الصّوم ، كما لو أصابته سهام فاخترقت بطنه ونفذت من ظهره ، ولو بقي النّصل في جوفه فسد صومه ، ولو كان ذلك بفعله يفسد صومه ، قال الغزاليّ : ولو كان بعض السّكّين خارجاً .

و - وشرط الشّافعيّة والحنابلة وزفر من الحنفيّة ، أن يكون الصّائم مختاراً فيما يتناوله ، من طعام أو شراب أو دواء ، فلو أوجر الماء ، أو صبّ الدّواء في حلقه مكرهاً ، لم يفسد صومه عندهم ، لأنّه لم يفعل ولم يقصد .

ولو أكره على الإفطار ، فأكل أو شرب ، فللشّافعيّة قولان مشهوران في الفطر وعدمه . أصحّهما : عدم الفطر ، وعلّلوا عدم الإفطار بأنّ الحكم الّذي ينبني على اختياره ساقط ، لعدم وجود الاختيار .

ومذهب الحنابلة : أنّه لا يفسد صومه قولاً واحداً ، وهو كالإيجار ، وذلك لحديث : » إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه « . فإنّه عامّ .

ومذهب الحنفيّة والمالكيّة : أنّ الإكراه على الإفطار يفسد الصّوم ، ويستوجب القضاء ، وذلك لأنّ المراد من حديث : » إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان ، وما استكرهوا عليه « رفع الحكم ، لتصحيح الكلام اقتضاءً ، والمقتضي لا عموم له ، والإثم مراد إجماعاً ، فلا تصحّ إرادة الحكم الآخر - وهو الدّنيويّ - بالفساد .

ما يفسد الصّوم ، ويوجب القضاء :

39 - وذلك يرجع إلى الإخلال بأركانه وشروطه ، ويمكن حصره فيما يلي :

أ - تناول ما لا يؤكل في العادة .

ب - قضاء الوطر قاصراً .

ج - شئون المعالجة والمداواة .

د - التّقصير في حفظ الصّوم والجهل بأحكامه .

هـ- الإفطار بسبب العوارض .

أوّلاً : تناول ما لا يؤكل عادةً :

40 - تناول ما لا يؤكل عادةً كالتّراب والحصى ، والدّقيق غير المخلوط - على الصّحيح - والحبوب النّيئة ، كالقمح والشّعير والحمّص والعدس ، والثّمار الفجّة الّتي لا تؤكل قبل النّضج ، كالسّفرجل والجوز ، وكذا تناول ملح كثير دفعةً واحدةً يوجب القضاء دون الكفّارة، أمّا إذا أكله على دفعات ، بتناول دفعة قليلة ، في كلّ مرّة ، فيجب القضاء والكفّارة عند الحنفيّة .

أمّا في أكل نواة أو قطن أو ورق ، أو ابتلاع حصاة ، أو حديد أو ذهب أو فضّة ، وكذا شرب ما لا يشرب من السّوائل كالبترول فالقضاء دون كفّارة لقصور الجناية بسبب الاستقذار والعيافة ومنافاة الطّبع ، فانعدم معنى الفطر ، وهو بإيصال ما فيه نفع البدن إلى الجوف ، سواء أكان ممّا يتغذّى به أم يتداوى به . ولأنّ هذه المذكورات ليست غذائيّةً ، ولا في معنى الغذاء - كما يقول الطّحاويّ - ولتحقّق الإفطار في الصّورة ، وهو الابتلاع .

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : الفطر ممّا دخل .

وقال الزّيلعيّ : كلّ ما لا يتغذّى به ، ولا يتداوى به عادةً ، لا يوجب الكفّارة .

ثانياً : قضاء الوطر أو الشّهوة على وجه القصور :

وذلك في الصّور الآتية :

41 - أ - تعمّد إنزال المنيّ بلا جماع ، وذلك كالاستمناء بالكفّ أو بالتّبطين والتّفخيذ ، أو باللّمس والتّقبيل ونحوهما فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة عند جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - وعند المالكيّة يوجب القضاء والكفّارة معاً .

ب - الإنزال بوطء ميّتة أو بهيمة ، أو صغيرة لا تشتهى :

42 - وهو يفسد الصّوم ، لأنّ فيه قضاء إحدى الشّهوتين ، وأنّه ينافي الصّوم ، ولا يوجب الكفّارة ، لتمكّن النّقصان في قضاء الشّهوة ، فليس بجماع خلافاً للحنابلة ، فإنّه لا فرق عندهم بين كون الموطوءة كبيرةً أو صغيرةً ، ولا بين العمد والسّهو ، ولا بين الجهل والخطأ ، وفي كلّ ذلك القضاء والكفّارة ، لإطلاق حديث الأعرابيّ .

والمالكيّة يوجبون في ذلك الكفّارة ، لتعمّد إخراج المنيّ .

ج - المساحقة بين المرأتين إذا أنزلت :

43 - عمل المرأتين ، كعمل الرّجال ، جماع فيما دون الفرج ، ولا قضاء على واحدة منهما، إلاّ إذا أنزلت ، ولا كفّارة مع الإنزال ، وهذا عند الحنفيّة وهو وجه عند الحنابلة ، وعلّله الحنابلة بأنّه ، لا نصّ في الكفّارة ، ولا يصحّ قياسه على الجماع .

قال ابن قدامة : وأصحّ الوجهين أنّهما لا كفّارة عليهما ، لأنّ ذلك ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص عليه ، فيبقى على الأصل .

د - الإنزال بالفكر والنّظر :

44 - إنزال المنيّ بالنّظر أو الفكر ، فيه التّفصيل الآتي :

مذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلاّ قليلاً منهم أنّ الإنزال بالفكر - وإن طال - وبالنّظر بشهوة ، ولو إلى فرج المرأة مراراً ، لا يفسد الصّوم ، وإن علم أنّه ينزل به ، لأنّه إنزال من غير مباشرة ، فأشبه الاحتلام .

قال القليوبيّ : النّظر والفكر المحرّك للشّهوة ، كالقبلة ، فيحرم وإن لم يفطر به .

ومذهب المالكيّة أنّه إن أمنى بمجرّد الفكر أو النّظر ، من غير استدامة لهما ، يفسد صومه ويجب القضاء دون الكفّارة . وإن استدامهما حتّى أنزل فإن كانت عادته الإنزال بهما عند الاستدامة ، فالكفّارة قطعاً ، وإن كانت عادته عدم الإنزال بهما عند الاستدامة ، فخالف عادته وأمنى ، فقولان في لزوم الكفّارة ، واختار اللّخميّ عدم اللّزوم .

ولو أمنى في أداء رمضان بتعمّد نظرة واحدة يفسد صومه ويجب القضاء ، وفي وجوب الكفّارة وعدمه تأويلان ، محلّهما إذا كانت عادته الإنزال بمجرّد النّظر ، وإلاّ فلا كفّارة اتّفاقاً.

وقال الأذرعيّ من الشّافعيّة ، وتبعه شيخ القليوبيّ ، والرّمليّ : يفطر إذا علم الإنزال بالفكر والنّظر ، وإن لم يكرّره .

ومذهب الحنابلة ، التّفرقة بين النّظر وبين الفكر ، ففي النّظر ، إذا أمنى يفسد الصّوم ، لأنّه أنزل بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التّحرّز منه ، فأفسد الصّوم ، كالإنزال باللّمس ، والفكر لا يمكن التّحرّز منه ، بخلاف النّظر .

ولو أمذى بتكرار النّظر ، فظاهر كلام أحمد لا يفطر به ، لأنّه لا نصّ في الفطر به ، ولا يمكن قياسه على إنزال المنيّ ، لمخالفته إيّاه في الأحكام ، فيبقى على الأصل .

وإذا لم يكرّر النّظر لا يفطر ، سواء أمنى أو أمذى ، وهو المذهب ، لعدم إمكان التّحرّز ، ونصّ أحمد : يفطر بالمنيّ لا بالمذي .

أمّا الفكر ، فإنّ الإنزال به لا يفسد الصّوم . واختار ابن عقيل : الإفساد به ، لأنّ الفكر يدخل تحت الاختيار ، لكن جمهورهم استدلّوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه : » إنّ اللّه تجاوز لأمّتي عمّا وسوست أو حدّثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو تكلّم « .

ولأنّه لا نصّ في الفطر به ولا إجماع ، ولا يمكن قياسه على المباشرة ولا تكرار النّظر ، لأنّه دونهما في استدعاء الشّهوة ، وإفضائه إلى الإنزال .

ثالثاً : المعالجات ونحوها ، وهي أنواع أهمّها :

أ - الاستعاط :

45 - الاستعاط : افتعال من السّعوط ، مثال رسول : دواء يصبّ في الأنف ، والاستعاط والإسعاط عند الفقهاء : إيصال الشّيء إلى الدّماغ من الأنف .

وإنّما يفسد الاستعاط الصّوم ، بشرط أن يصل الدّواء إلى الدّماغ ، والأنف منفذ إلى الجوف ، فلو لم يصل إلى الدّماغ لم يضرّ ، بأن لم يجاوز الخيشوم ، فلو وضع دواءً في أنفه ليلاً ، وهبط نهاراً ، فلا شيء عليه .

ولو وضعه في النّهار ، ووصل إلى دماغه أفطر ، لأنّه واصل إلى جوف الصّائم باختياره فيفطّره كالواصل إلى الحلق ، والدّماغ جوف - كما قرّروا - والواصل إليه يغذّيه ، فيفطّره، كجوف البدن .

والواجب فيه القضاء لا الكفّارة ، هذا هو الأصحّ ، لأنّ الكفّارة موجب الإفطار صورةً ومعنىً، والصّورة هي الابتلاع ، وهي منعدمة ، والنّفع المجرّد عنها يوجب القضاء فقط . وهذا الحكم لا يخصّ صبّ الدّواء ، بل لو استنشق الماء ، فوصل إلى دماغه أفطر عند الحنفيّة .

ب - استعمال البخور :

46 - ويكون بإيصال الدّخان إلى الحلق ، فيفطر ، أمّا شمّ رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخانه إلى الحلق فلا يفطر ولو جاءته الرّائحة واستنشقها ، لأنّ الرّائحة لا جسم لها .

فمن أدخل بصنعه دخاناً حلقه ، بأيّة صورة كان الإدخال ، فسد صومه ، سواء أكان دخان عنبر أم عود أم غيرهما ، حتّى من تبخّر بعود ، فآواه إلى نفسه ، واشتمّ دخانه ، ذاكراً لصومه ، أفطر ، لإمكان التّحرّز من إدخال المفطر جوفه ودماغه .

قال الشرنبلالي : هذا ممّا يغفل عنه كثير من النّاس ، فلينبّه له ، ولا يتوهّم أنّه كشمّ الورد والمسك ، لوضوح الفرق بين هواء تطيّب بريح المسك وشبهه ، وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله

ج - بخار القدر :

47 - بخار القدر ، متى وصل للحلق باستنشاق أوجب القضاء ، لأنّ دخان البخور وبخار القدر كلّ منهما جسم يتكيّف به الدّماغ ، ويتقوّى به ، أي تحصل له قوّة كالّتي تحصل من الأكل ، أمّا لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء عليه .

هذا بخلاف دخان الحطب ، فإنّه لا قضاء في وصوله للحلق ، ولو تعمّد استنشاقه ، لأنّه لا يحصل للدّماغ به قوّة كالّتي تحصل له من الأكل .

وقال الشّافعيّة : لو فتح فاه عمداً حتّى دخل الغبار في جوفه ، لم يفطر على الأصحّ . ومذهب الحنابلة الإفطار بابتلاع غربلة الدّقيق وغبار الطّريق ، إن تعمّده .

د - التّدخين :

48 - اتّفق الفقهاء على أنّ شرب الدّخان المعروف أثناء الصّوم يفسد الصّيام ، لأنّه من المفطرات .

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : ( تبغ ، الموسوعة الفقهيّة 10 فقرة 30 ) .

هـ – التّقطير في الأذن :

49 – ذهب جمهور الفقهاء ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة إلى فساد الصّوم بتقطير الدّواء أو الدّهن أو الماء في الأذن .

فقال المالكيّة : يجب الإمساك عمّا يصل إلى الحلق ، ممّا ينماع أو لا ينماع .

والمذهب : أنّ الواصل إلى الحلق مفطّر ولو لم يجاوزه ، إن وصل إليه ، ولو من أنف أو أذن أو عين نهاراً .

وتوجيهه عندهم : أنّه واصل من أحد المنافذ الواسعة في البدن ، وهي : الفم والأنف والأذن، وأنّ كلّ ما وصل إلى المعدة من منفذ عال ، موجب للقضاء ، سواء أكان ذلك المنفذ واسعاً أم ضيّقاً . وأنّه لا تفرقة عندهم ، بين المائع وبين غيره في الواصل إلى المعدة من الحلق . وقال النّوويّ : لو صبّ الماء أو غيره في أذنيه ، فوصل دماغه أفطر على الأصحّ عندنا ، ولم ير الغزاليّ الإفطار بالتّقطير في الأذنين .

وقال البهوتيّ : إذا قطّر في أذنه فوصل إلى دماغه فسد صومه ، لأنّ الدّماغ أحد الجوفين ، فالواصل إليه يغذّيه ، فأفسد الصّوم .

والحنفيّة قالوا : بفساد الصّوم بتقطير الدّواء والدّهن في الأذن ، لأنّ فيه صلاحاً لجزء من البدن ، فوجد إفساد الصّوم معنىً .

واختلف الحنفيّة في تقطير الماء في الأذن : فاختار المرغينانيّ في الهداية - وهو الّذي صحّحه غيره - عدم الإفطار به مطلقاً ، دخل بنفسه أو أدخله .

وفرّق قاضي خان ، بين الإدخال قصداً فأفسد به الصّوم ، وبين الدّخول فلم يفسده به ، وهذا الّذي صحّحوه ، لأنّ الماء يضرّ الدّماغ ، فانعدم الإفساد صورةً ومعنىً .

فالاتّفاق عند الحنفيّة على الفطر بصبّ الدّهن ، وعلى عدمه بدخول الماء ، والاختلاف في التّصحيح في إدخاله .

و - مداواة الآمّة والجائفة والجراح :

50 - الآمّة : جراحة في الرّأس ، والجائفة : جراحة في البطن .

والمراد بهذا - كما يقول الكاسانيّ - ما يصل إلى الجوف من غير المخارق الأصليّة .

فإذا داوى الصّائم الآمّة أو الجراح ، فمذهب الجمهور - بوجه عامّ - فساد الصّوم ، إذا وصل الدّواء إلى الجوف .

قال النّوويّ : لو داوى جرحه فوصل الدّواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء أكان الدّواء رطباً أم يابساً .

وعلّله الحنابلة بأنّه أوصل إلى جوفه شيئاً باختياره ، فأشبه ما لو أكل .

قال المرداويّ : وهذا هو المذهب ، وعليه الأصحاب .

وعلّله الحنفيّة - مع نصّهم على عدم التّفرقة بين الدّواء الرّطب وبين الدّواء اليابس - بأنّ بين جوف الرّأس وجوف المعدة منفذاً أصليّاً ، فمتى وصل إلى جوف الرّأس ، يصل إلى جوف البطن .

أمّا إذا شكّ في وصول الدّواء إلى الجوف ، فعند الحنفيّة بعض التّفصيل والخلاف : فإن كان الدّواء رطباً ، فعند أبي حنيفة الظّاهر هو الوصول ، لوجود المنفذ إلى الجوف ، وهو السّبب، فيبنى الحكم على الظّاهر ، وهو الوصول عادةً ، وقال الصّاحبان : لا يفطر ، لعدم العلم به ، فلا يفطر بالشّكّ ، فهما يعتبران المخارق الأصليّة ، لأنّ الوصول إلى الجوف من المخارق الأصليّة متيقّن به ، ومن غيرها مشكوك به ، فلا نحكم بالفساد مع الشّكّ .

وأمّا إذا كان الدّواء يابساً ، فلا فطر اتّفاقاً ، لأنّه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدّماغ .

لكن قال البابرتيّ : وأكثر مشايخنا على أنّ العبرة بالوصول ، حتّى إذا علم أنّ الدّواء اليابس وصل إلى جوفه ، فسد صومه ، وإن علم أنّ الرّطب لم يصل إلى جوفه ، لم يفسد صومه عنده ، إلاّ أنّه ذكر الرّطب واليابس بناءً على العادة .

وإذا لم يعلم يقيناً فسد عند أبي حنيفة ، نظراً إلى العادة ، لا عندهما .

ومذهب المالكيّة عدم الإفطار بمداواة الجراح ، وهو اختيار الشّيح تقيّ الدّين .

قال المرداويّ : واختار الشّيخ تقيّ الدّين عدم الإفطار بمداواة جائفة ومأمومة .

قال ابن جزيّ : أمّا دواء الجرح بما يصل إلى الجوف ، فلا يفطر .

وقال الدّردير ، معلّلاً عدم الإفطار بوضع الدّهن على الجائفة ، والجرح الكائن في البطن الواصل للجوف : لأنّه لا يصل لمحلّ الطّعام والشّراب ، وإلاّ لمات من ساعته .

ز - الاحتقان :

51 - الاحتقان : صبّ الدّواء أو إدخال نحوه في الدّبر .

وقد يكون بمائع أو بغيره : فالاحتقان بالمائع من الماء - وهو الغالب - أو غير الماء ، يفسد الصّوم ويوجب القضاء ، فيما ذهب إليه الجمهور ، وهو مشهور مذهب المالكيّة ، ومنصوص خليل ، وهو معلّل بأنّه يصل به الماء إلى الجوف من منفذ مفتوح ، وبأنّ غير المعتاد كالمعتاد في الواصل ، وبأنّه أبلغ وأولى بوجوب القضاء من الاستعاط استدراكاً للفريضة الفاسدة .

ولا تجب الكفّارة ، لعدم استكمال الجناية على الصّوم صورةً ومعنىً ، كما هو سبب الكفّارة ، بل هو لوجود معنى الفطر ، وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف ، دون صورته ، وهو الوصول من الفم دون ما سواه 

واستدلّ المرغينانيّ وغيره للإفطار بالاحتقان وغيره ، كالاستعاط والإفطار ، بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : إنّما الإفطار ممّا دخل ، وليس ممّا خرج .

وقول ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : الفطر ممّا دخل ، وليس ممّا يخرج .

أمّا الاحتقان بالجامد ، ففيه بعض الخلاف :

فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ ما يدخل إلى الجوف من الدّبر بالحقنة يفطر ، لأنّه واصل إلى الجوف باختياره ، فأشبه الأكل .

كذلك دخول طرف أصبع في المخرج حال الاستنجاء يفطر ، قال النّوويّ : لو أدخل الرّجل أصبعه أو غيرها دبره ، وبقي البعض خارجاً ، بطل الصّوم ، باتّفاق أصحابنا .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ تغييب القطن ونحوه من الجوامد الجافّة ، يفسد الصّوم ، وعدم التّغييب لا يفسده ، كما لو بقي طرفه خارجاً ، لأنّ عدم تمام الدّخول كعدم دخول شيء بالمرّة ، كإدخال الأصبع غير المبلولة ، أمّا المبلولة بالماء والدّهن فيفسده .

وخصّ المالكيّة الإفطار وإبطال الصّوم ، بالحقنة المائعة نصّاً .

وقالوا : احترز " خليل " بالمائع عن الحقنة بالجامد ، فلا قضاء فيها ، ولا في فتائل عليها دهن لخفّتها .

وفي المدوّنة ، قال ابن القاسم : سئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ؟ قال مالك : أرى ذلك خفيفاً ، ولا أرى عليه فيه شيئاً ، قال مالك : وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه ، فأرى عليه القضاء ، قال ابن القاسم : ولا كفّارة عليه .

ويبدو مع ذلك تلخيصاً ، أنّ للمالكيّة في الحقنة أربعة أقوال :

أحدها : وهو المشهور المنصوص عليه في مختصر خليل : الإفطار بالحقنة المائعة .

الثّاني : أنّ الحقنة تفطر مطلقاً .

الثّالث : أنّها لا تفطر ، واستحسنه اللّخميّ ، لأنّ ذلك لا يصل إلى المعدة ، ولا موضع يتصرّف منه ما يغذّي الجسم بحال .

الرّابع : أنّ استعمال الحقنة مكروه .

قال ابن حبيب : وكان من مضى من السّلف وأهل العلم يكرهون التّعالج بالحقن إلاّ من ضرورة غالبة ، لا توجد عن التّعالج بها مندوحة ، فلهذا استحبّ قضاء الصّوم باستعمالها . ح - الحقنة المتّخذة في مسالك البول :

ويعبّر عن هذا الشّافعيّة بالتّقطير ، ولا يسمّونه احتقاناً وفيه هذا التّفصيل :

الأوّل : التّقطير في الإحليل ، أي الذّكر :

52 - في التّقطير أقوال : فذهب أبو حنيفة ومحمّد ومالك وأحمد ، وهو وجه عند الشّافعيّة، إلى أنّه لا يفطر ، سواء أوصل إلى المثانة أم لم يصل ، لأنّه ليس بين باطن الذّكر وبين الجوف منفذ ، وإنّما يمرّ البول رشحاً ، فالّذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف ، فلا يفطر ، كالّذي يتركه في فيه ولا يبتلعه ، وقال الموّاق : هو أخفّ من الحقنة .

وقال البهوتيّ : لو قطّر فيه ، أو غيّب فيه شيئاً فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه . وللشّافعيّة - مع ذلك - في المسألة أقوال :

أحدها : إذا قطّر فيه شيئاً لم يصل إلى المثانة لم يفطر ، وهذا أصحّها ، لأنّه - كما قال المحلّيّ - في جوف غير محيل .

الثّاني : لا يفطر .

الثّالث : إن جاوز الحشفة أفطر ، وإلاّ لا .

وذهب أبو يوسف إلى أنّه يفطر إذا وصل إلى المثانة ، أمّا ما دام في قصبة الذّكر فلا يفسد. الثّاني : التّقطير في فرج المرأة :

53 - الأصحّ عند الحنفيّة ، والمنصوص في مذهب المالكيّة ، والّذي يؤخذ من مذهب الشّافعيّة والحنابلة - الّذين نصّوا على الإحليل فقط - هو فساد الصّوم به ، وعلّله الحنفيّة بأنّه شبيه بالحقنة .

ووجهه عند المالكيّة ، استجماع شرطين :

أحدهما : أنّه من المنفذ السّافل الواسع ، والآخر : الاحتقان بالمائع .

وقد نصّ الدّردير على الإفطار به ، ونصّ الدّسوقيّ على وجوب القضاء على المشهور ، ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء ، بسبب الحقنة من المائع الواصلة إلى المعدة ، من الدّبر أو فرج المرأة ، كما نصّ الدّردير على أنّ الاحتقان بالجامد لا قضاء فيه ، ولا في الفتائل الّتي عليها دهن .

رابعاً : التّقصير في حفظ الصّوم والجهل به :

الأوّل : التّقصير :

54 - أ - من صور التّقصير ما لو تسحّر أو جامع ، ظانّاً عدم طلوع الفجر ، والحال أنّ الفجر طالع ، فإنّه يفطر ويجب عليه القضاء دون الكفّارة ، وهذا مذهب الحنفيّة ، ومشهور مذهب المالكيّة ، والصّحيح من مذهب الشّافعيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وذلك للشّبهة، لأنّ الأصل بقاء اللّيل ، والجناية قاصرة ، وهي جناية عدم التّثبّت ، لا جناية الإفطار ، لأنّه لم يقصده ، ولهذا صرّحوا بعدم الإثم عليه .

واختار الشّيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة - أنّه لا قضاء عليه .

وإذا لم يتبيّن له شيء ، لا يجب عليه القضاء في ظاهر الرّواية - عند الحنفيّة - وقيل : يقضي احتياطاً وكذلك الحكم إذا أفطر بظنّ الغروب ، والحال أنّ الشّمس لم تغرب ، عليه القضاء ولا كفّارة عليه ، لأنّ الأصل بقاء النّهار ، وابن نجيم فرّع هذين الحكمين على قاعدة: اليقين لا يزول بالشّكّ .

قال ابن جزيّ : من شكّ في طلوع الفجر ، حرّم عليه الأكل ، وقيل : يكره .

فإن أكل فعليه القضاء وجوباً - على المشهور - وقيل : استحباباً ، وإن شكّ في الغروب ، لم يأكل اتّفاقاً ، فإن أكل فعليه القضاء والكفّارة ، وقيل : القضاء فقط ، وقال الدّسوقيّ : المشهور عدمها .

ومن المالكيّة من خصّ القضاء بصيام الفرض في الشّكّ في الفجر ، دون صيام النّفل ، ومنهم من سوّى بينهما .

وقيل عند الشّافعيّة : لا يفطر في صورتي الشّكّ في الغروب والفجر ، وقيل : يفطر في الأولى ، دون الثّانية .

ومن ظنّ أو اشتبه في الفطر ، كمن أكل ناسياً فظنّ أنّه أفطر ، فأكل عامداً ، فإنّه لا تجب عليه الكفّارة ، لقيام الشّبهة الشّرعيّة .

والقضاء هو ظاهر الرّواية عند الحنفيّة وهو الأصحّ .

أمّا لو فعل ما لا يظنّ به الفطر ، كالفصد والحجامة والاكتحال واللّمس والتّقبيل بشهوة ونحو ذلك ، فظنّ أنّه أفطر بذلك ، فأكل عمداً ، فإنّه يقضي في تلك الصّور ويكفّر لأنّه ظنّ في غير محلّه .

فلو كان ظنّه في محلّه فلا كفّارة ، كما لو أفتاه مفت - يعتمد على قوله ويؤخذ بفتواه في البلد - بالإفطار في الحجامة فأكل عامداً ، بعدما احتجم لا يكفّر .

والمالكيّة قسّموا الظّنّ في الفطر إلى قسمين :

أ - تأويل قريب ، وهو الّذي يستند فيه المفطر إلى أمر موجود ، يعذر به شرعاً ، فلا كفّارة عليه ، كما في هذه الصّور :

لو أفطر ناسياً ، فظنّ لفساد صومه إباحة الفطر ، فأفطر ثانياً عامداً ، فلا كفّارة عليه .

أو لزمه الغسل ليلاً لجنابة أو حيض ، ولم يغتسل إلاّ بعد الفجر ، فظنّ الإباحة ، فأفطر عمداً.

أو تسحّر قرب الفجر ، فظنّ بطلان صومه ، فأفطر .

أو قدم المسافر ليلاً ، فظنّ أنّه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه ، فأفطر مستنداً إلى هذا التّأويل، لا تلزمه الكفّارة .

أو سافر دون مسافة القصر ، فظنّ إباحة الفطر فبيّت الفطر ، فلا كفّارة عليه .

أو رأى هلال شوّال نهاراً ، يوم ثلاثين من رمضان ، فاعتقد أنّه يوم عيد ، فأفطر .

فهؤلاء إذا ظنّوا إباحة الفطر فأفطروا ، فعليهم القضاء ولا كفّارة عليهم ، وإن علموا الحرمة ، أو شكّوا فيها فعليهم الكفّارة .

ب - تأويل بعيد ، وهو المستند فيه إلى أمر معدوم ، أو موجود لكنّه لم يعذر به شرعاً ، فلا ينفعه ، وعرّفه الأبيّ بأنّه : ما لم يستند لموجود غالباً ، مثال ذلك .

من رأى هلال رمضان ، فشهد عند حاكم ، فردّ ولم يقبل لمانع ، فظنّ إباحة الفطر ، فأفطر، فعليه الكفّارة لبعد تأويله .

وقال أشهب : لا كفّارة عليه لقرب تأويله لاستناده لموجود ، وهو ردّ الحاكم شهادته . والتّحقيق : أنّه استند لمعدوم ، وهو أنّ اليوم ليس من رمضان ، مع أنّه منه برؤية عينه . أو بيّت الفطر وأصبح مفطراً ، في يوم لحمّى تأتيه فيه عادةً ، ثمّ حمّ في ذلك اليوم ، وأولى إن لم يحمّ .

أو بيّتت الفطر امرأة لحيض اعتادته في يومها ، ثمّ حصل الحيض بعد فطرها ، وأولى إن لم يحصل .

أو أفطر لحجّامة فعلها بغيره ، أو فعلت به ، فظنّ الإباحة ، فإنّه يكفّر .

لكن قال الدّردير : المعتمد في هذا عدم الكفّارة ، لأنّه من القريب ، لاستناده لموجود ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : » أفطر الحاجم والمحجوم « .

أو اغتاب شخصاً في نهار رمضان ، فظنّ إباحة الفطر فأفطر ، فعليه الكفّارة .

ونصّ الشّافعيّة على أنّ من جامع عامداً ، بعد الأكل ناسياً ، وظنّ أنّه أفطر به ، لا كفّارة عليه ، وإن كان الأصحّ بطلان صومه بالجماع ، لأنّه جامع وهو يعتقد أنّه غير صائم ، فلم يأثم به ، لذلك قيل : لا يبطل صومه ، وبطلانه مقيس على من ظنّ اللّيل وقت الجماع ، فبان خلافه .

وعند القاضي أبي الطّيّب ، أنّه يحتمل أن تجب به الكفّارة ، لأنّ هذا الظّنّ لا يبيح الوطء . وأمّا لو قال : علمت تحريمه ، وجهلت وجوب الكفّارة ، لزمته الكفّارة بلا خلاف .

ونصّ الحنابلة على أنّه لو جامع في يوم رأى الهلال في ليلته ، وردّت شهادته لفسقه أو غيره ، فعليه القضاء والكفّارة ، لأنّه أفطر يوماً من رمضان بجماع ، فلزمته كما لو قبلت شهادته .

وإذا لم يعلم برؤية الهلال إلاّ بعد طلوع الفجر ، أو نسي النّيّة ، أو أكل عامداً ، ثمّ جامع تجب عليه الكفّارة ، لهتكه حرمة الزّمن به ، ولأنّها تجب على المستديم للوطء ، ولا صوم هناك ، فكذا هنا .

الثّاني : الجهل :

54 - ب - الجهل : عدم العلم بما من شأنه أن يعلم .

فالجمهور من الحنفيّة والشّافعيّة ، وهو مشهور مذهب المالكيّة ، على إعذار حديث العهد بالإسلام ، إذا جهل الصّوم في رمضان .

قال الحنفيّة : يعذر من أسلم بدار الحرب فلم يصم ، ولم يصلّ ، ولم يزكّ بجهله بالشّرائع ، مدّة جهله ، لأنّ الخطاب إنّما يلزم بالعلم به أو بدليله ، ولم يوجد ، إذ لا دليل عنده على فرض الصّلاة والصّوم .

وقال الشّافعيّة : لو جهل تحريم الطّعام أو الوطء ، بأن كان قريب عهد بالإسلام ، أو نشأ بعيداً عن العلماء ، لم يفطر ، كما لو غلب عليه القيء .

والمعتمد عند المالكيّة : أنّ الجاهل بأحكام الصّيام لا كفّارة عليه ، وليس هو كالعامد .

وقسّم الدّسوقيّ الجاهل إلى ثلاثة :

فجاهل حرمة الوطء ، وجاهل رمضان ، لا كفّارة عليهما ، وجاهل وجوب الكفّارة - مع علمه بحرمة الفعل - تلزمه الكفّارة .

وأطلق الحنابلة وجوب الكفّارة ، كما قرّر بعض من المالكيّة ، وصرّحوا بالتّسوية بين العامد والجاهل والمكره والسّاهي والمخطئ .

خامساً : عوارض الإفطار :

55 - المراد بالعوارض : ما يبيح عدم الصّوم .

وهي : المرض ، والسّفر ، والحمل ، والرّضاع ، والهرم ، وإرهاق الجوع والعطش ، والإكراه .

أوّلاً : المرض :

56 - المرض هو : كلّ ما خرج به الإنسان عن حدّ الصّحّة من علّة .

قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة .

والأصل فيه قول اللّه تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال : » لمّا نزلت هذه الآية : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كان من أراد أن يفطر ، يفطر ويفتدي ، حتّى أنزلت الآية الّتي بعدها يعني قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فنسختها « .

فالمريض الّذي يخاف زيادة مرضه بالصّوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو ، له أن يفطر ، بل يسنّ فطره ، ويكره إتمامه ، لأنّه قد يفضي إلى الهلاك ، فيجب الاحتراز عنه .

ثمّ إنّ شدّة المرض تجيز الفطر للمريض .

أمّا الصّحيح إذا خاف الشّدّة أو التّعب ، فإنّه لا يجوز له الفطر ، إذا حصل له بالصّوم مجرّد شدّة تعب ، هذا هو المشهور عند المالكيّة ، وإن قيل بجواز فطره .

وقال الحنفيّة : إذا خاف الصّحيح المرض بغلبة الظّنّ فله الفطر ، فإن خافه بمجرّد الوهم ، فليس له الفطر .

وقال المالكيّة : إذا خاف حصول أصل المرض بصومه ، فإنّه لا يجوز له الفطر - على المشهور - إذ لعلّه لا ينزل به المرض إذا صام . وقيل : يجوز له الفطر .

فإن خاف كلّ من المريض والصّحيح الهلاك على نفسه بصومه ، وجب الفطر .

وكذا لو خاف أذىً شديداً ، كتعطيل منفعة ، من سمع أو بصر أو غيرهما ، لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب ، وهذا بخلاف الجهد الشّديد ، فإنّه يبيح الفطر للمريض ، قيل : والصّحيح أيضاً .

وقال الشّافعيّة : إنّ المريض - وإن تعدّى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك الصّوم ، إذا وجد به ضرراً شديداً ، لكنّهم شرطوا لجواز فطره نيّة التّرخّص - كما قال الرّمليّ واعتمده - وفرّقوا بين المرض المطبق ، وبين المرض المتقطّع : فإن كان المرض مطبقاً ، فله ترك النّيّة في اللّيل .

وإن كان يحمّ وينقطع ، نظر : فإن كان محموماً وقت الشّروع في الصّوم ، فله ترك النّيّة ، وإلاّ فعليه أن ينوي من اللّيل ، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر .

ومثل ذلك الحصّاد والبنّاء والحارس - ولو متبرّعاً - فتجب عليهم النّيّة ليلاً ، ثمّ إن لحقتهم مشقّة أفطروا .

قال النّوويّ : ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصّوم ، بل قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصّوم مشقّة يشقّ احتمالها ، وأمّا المرض اليسير الّذي لا يلحق به مشقّة ظاهره فلم يجز له الفطر ، بلا خلاف عندنا ، خلافاً لأهل الظّاهر .

وخوف الضّرر هو المعتبر عند الحنابلة ، أمّا خوف التّلف بسبب الصّوم فإنّه يجعل الصّوم مكروهاً ، وجزم جماعة بحرمته ، ولا خلاف في الإجزاء ، لصدوره من أهله في محلّه ، كما لو أتمّ المسافر .

قالوا : ولو تحمّل المريض الضّرر ، وصام معه ، فقد فعل مكروهاً ، لما يتضمّنه من الإضرار بنفسه ، وتركه تخفيفاً من اللّه وقبول رخصته ، لكن يصحّ صومه ويجزئه ، لأنّه عزيمة أبيح تركها رخصةً ، فإذا تحمّله أجزأه ، لصدوره من أهله في محلّه ، كما أتمّ المسافر ، وكالمريض الّذي يباح له ترك الجمعة ، إذا حضرها .

قال في المبدع : فلو خاف تلفاً بصومه ، كره ، وجزم جماعة بأنّه يحرم . ولم يذكروا خلافاً في الإجزاء .

ولخصّ ابن جزيّ من المالكيّة أحوال المريض بالنّسبة إلى الصّوم ، وقال : للمريض أحوال: الأولى : أن لا يقدر على الصّوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضّعف إن صام ، فالفطر عليه واجب .

الثّانية : أن يقدر على الصّوم بمشقّة ، فالفطر له جائز ، وقال ابن العربيّ : مستحبّ . الثّالثة : أن يقدر بمشقّة ، ويخاف زيادة المرض ، ففي وجوب فطره قولان .

الرّابعة : أن لا يشقّ عليه ، ولا يخاف زيادة المرض ، فلا يفطر عند الجمهور ، خلافاً لابن سيرين .

ونصّ الشّافعيّة على أنّه إذا أصبح الصّحيح صائماً ، ثمّ مرض ، جاز له الفطر بلا خلاف ، لأنّه أبيح له الفطر للضّرورة ، والضّرورة موجودة ، فجاز له الفطر .

ثانياً : السّفر :

57 - يشترط في السّفر المرخّص في الفطر ما يلي :

أ - أن يكون السّفر طويلاً ممّا تقصر فيه الصّلاة قال ابن رشد : وأمّا المعنى المعقول من إجازة الفطر في السّفر فهو المشقّة ، ولمّا كانت لا توجد في كلّ سفر ، وجب أن يجوز الفطر في السّفر الّذي فيه المشقّة ، ولمّا كان الصّحابة كأنّهم مجمعون على الحدّ في ذلك ، وجب أن يقاس ذلك على الحدّ في تقصير الصّلاة .

ب - أن لا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدّة أربعة أيّام بلياليها عند المالكيّة والشّافعيّة، وأكثر من أربعة أيّام عند الحنابلة ، وهي نصف شهر أو خمسة عشر يوماً عند الحنفيّة .

ج - أن لا يكون سفره في معصية ، بل في غرض صحيح عند الجمهور ، وذلك : لأنّ الفطر رخصة وتخفيف ، فلا يستحقّها عاص بسفره ، بأن كان مبنى سفره على المعصية ، كما لو سافر لقطع طريق مثلاً .

والحنفيّة يجيزون الفطر للمسافر ، ولو كان عاصياً بسفره ، عملاً بإطلاق النّصوص المرخّصة ، ولأنّ نفس السّفر ليس بمعصية ، وإنّما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره ، والرّخصة تتعلّق بالسّفر لا بالمعصية .

د - أن يجاوز المدينة وما يتّصل بها ، والبناءات والأفنية والأخبية .

وذهب عامّة الصّحابة والفقهاء ، إلى أنّ من أدرك هلال رمضان وهو مقيم ، ثمّ سافر ، جاز له الفطر ، لأنّ اللّه تعالى جعل مطلق السّفر سبب الرّخصة ، بقوله : { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } ، ولما ثبت من » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح في رمضان مسافرًا ، وأفطر « .

ولأنّ السّفر إنّما كان سبب الرّخصة لمكان المشقّة .

وحكى النّوويّ عن أبي مخلد التّابعيّ أنّه لا يسافر ، فإن سافر لزمه الصّوم وحرّم الفطر وعن سويد بن غفلة التّابعيّ : أنّه يلزمه الصّوم بقيّة الشّهر ، ولا يمتنع السّفر ، واستدلّ لهما بقوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .

حكى الكاسانيّ عن عليّ وابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهم - أنّه إذا أهلّ في المصر ، ثمّ سافر ، لا يجوز له أن يفطر .

واستدلّ لهم بقوله تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .

ولأنّه لمّا استهلّ في الحضر لزمه صوم الإقامة ، وهو صوم الشّهر حتماً ، فهو بالسّفر يريد إسقاطه عن نفسه فلا يملك ذلك ، كاليوم الّذي سافر فيه ، فإنّه لا يجوز له أن يفطر فيه . 58 - وفي وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث أحوال :

الأولى : أن يبدأ السّفر قبل الفجر ، أو يطلع الفجر وهو مسافر ، وينوي الفطر ، فيجوز له الفطر إجماعاً - كما قال ابن جزيّ - لأنّه متّصف بالسّفر ، عند وجود سبب الوجوب . الثّانية : أن يبدأ السّفر بعد الفجر ، بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده ، ثمّ يسافر بعد طلوع الفجر ، أو خلال النّهار ، فإنّه لا يحلّ له الفطر بإنشاء السّفر بعدما أصبح صائماً ، ويجب عليه إتمام ذلك اليوم ، وهذا مذهب الحنفيّة والمالكيّة ، وهو الصّحيح من مذهب الشّافعيّة ، ورواية عن أحمد . وذلك تغليباً لحكم الحضر .

ومع ذلك لا كفّارة عليه في إفطاره عند الحنفيّة ، وفي المشهور من مذهب المالكيّة ، خلافاً لابن كنانة ، وذلك للشّبهة في آخر الوقت . ولأنّه لمّا سافر بعد الفجر صار من أهل الفطر ، فسقطت عنه الكفّارة .

والصّحيح عند الشّافعيّة أنّه يحرم عليه الفطر حتّى لو أفطر بالجماع لزمته الكفّارة . والمذهب عند الحنابلة وهو أصحّ الرّوايتين عن أحمد ، وهو ما ذهب إليه المزنيّ وغيره من الشّافعيّة : أنّ من نوى الصّوم في الحضر ، ثمّ سافر في أثناء اليوم ، طوعاً أو كرهاً ، فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت قريته العامرة ، وخروجه من بين بنيانها ، واستدلّوا بما يلي :

ظاهر قوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

وحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكّة عام الفتح فصام حتّى بلغ كراع الغميم ، وصام النّاس معه ، فقيل له : إنّ النّاس قد شقّ عليهم الصّيام ، وإنّ النّاس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب - والنّاس ينظرون إليه - فأفطر بعضهم ، وصام بعضهم ، فبلغه أنّ ناساً صاموا ، فقال : أولئك العصاة « .

وحديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما قال : » خرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكّة ، في شهر رمضان ، فصام حتّى مرّ بغدير في الطّريق ، وذلك في نحر الظّهيرة . قال : فعطش النّاس ، وجعلوا يمدّون أعناقهم ، وتتوق أنفسهم إليه . قال : فدعا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء ، فأمسكه على يده ، حتّى رآه النّاس ، ثمّ شرب ، فشرب النّاس « .

وقالوا : إنّ السّفر مبيح للفطر ، فإباحته في أثناء النّهار كالمرض الطّارئ ولو كان بفعله . وقال الّذين أباحوه من الشّافعيّة : إنّه تغليب لحكم السّفر .

وقد نصّ الحنابلة ، المؤيّدون لهذا الرّأي على أنّ الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم ، خروجاً من خلاف من لم يبح له الفطر ، وهو قول أكثر العلماء ، تغليباً لحكم الحضر ، كالصّلاة .

الثّالثة : أن يفطر قبل مغادرة بلده .

وقد منع من ذلك الجمهور ، وقالوا : إنّ رخصة السّفر لا تتحقّق بدونه ، كما لا تبقى بدونه، ولمّا يتحقّق السّفر بعد ، بل هو مقيم وشاهد ، وقد قال تعالى : { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } ولا يوصف بكونه مسافراً حتّى يخرج من البلد ، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين ، ولذلك لا يقصر الصّلاة .

والجمهور الّذين قالوا بعدم جواز الإفطار في هذه الصّورة ، اختلفوا فيما إذا أكل ، هل عليه كفّارة ؟ فقال مالك : لا . وقال أشهب : هو متأوّل وقال غيرهما : يكفّر .

وقال ابن جزيّ : فإن أفطر قبل الخروج ، ففي وجوب الكفّارة عليه ثلاثة أقوال : يفرّق في الثّالث بين أن يسافر فتسقط ، أو لا ، فتجب .

59 - ويتّصل بهذه المسائل في إفطار المسافر : ما لو نوى في سفره الصّوم ليلاً ، وأصبح صائماً ، من غير أن ينقض عزيمته قبل الفجر ، لا يحلّ فطره في ذلك اليوم عند الحنفيّة والمالكيّة ، وهو وجه محتمل عند الشّافعيّة ، ولو أفطر لا كفّارة عليه للشّبهة .

قال ابن عابدين : وكذا لا كفّارة عليه بالأولى ، لو نوى نهاراً .

وقال ابن جزيّ : من كان في سفر ، فأصبح على نيّة الصّوم ، لم يجز له الفطر إلاّ بعذر ، كالتّغذّي للقاء العدوّ ، وأجازه مطرّف من غير عذر ، وعلى المشهور : إن أفطر ، ففي وجوب الكفّارة ثلاثة أقوال : يفرّق في الثّالث بين أن يفطر بجماع فتجب ، أو بغيره فلا تجب.

لكن الّذي في شروح خليل ، وفي حاشية الدّسوقيّ : أنّه إذا بيّت نيّة الصّوم في السّفر وأصبح صائماً فيه ثمّ أفطر ، لزمته الكفّارة سواء أفطر متأوّلاً أم لا . فسأل سحنون ابن القاسم ، عن الفرق بين من بيّت الصّوم في الحضر ثمّ أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا كفّارة عليه ، وبين من نوى الصّوم في السّفر ثمّ أفطر فعليه الكفّارة ؟ فقال : لأنّ الحاضر من أهل الصّوم ، فسافر فصار من أهل الفطر ، فسقطت عنه الكفّارة ، والمسافر مخيّر فيهما ، فاختار الصّوم وترك الرّخصة ، فصار من أهل الصّيام ، فعليه ما عليهم من الكفّارة .

والشّافعيّة في المذهب ، والحنابلة قالوا : لو أصبح صائماً في السّفر ، ثمّ أراد الفطر ، جاز من غير عذر ، لأنّ العذر قائم - وهو السّفر - أو لدوام العذر - كما يقول المحلّيّ .

وممّا استدلّوا به حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : » ... فصام حتّى مرّ بغدير في الطّريق « .

وحديث جابر - رضي الله تعالى عنه - » ... فصام حتّى بلغ كراع الغميم « .

قال ابن قدامة : وهذا نصّ صريح ، لا يعرج على ما خالفه .

قال النّوويّ : وفيه احتمال لإمام الحرمين ، وصاحب المهذّب : أنّه لا يجوز ، لأنّه دخل في فرض المقيم ، فلا يجوز له التّرخّص برخصة المسافر ، كما لو دخل في الصّلاة بنيّة الإتمام، ثمّ أراد أن يقصر ، وإذا قلنا بالمذهب ، ففي كراهة الفطر وجهان ، وأصحّهما أنّه لا يلزمه ذلك ، للحديث الصّحيح ، أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .

وزاد الحنابلة أنّ له الفطر بما شاء ، من جماع وغيره ، كأكل وشرب ، لأنّ من أبيح له الأكل أبيح له الجماع ، كمن لم ينو ، ولا كفّارة عليه بالوطء ، لحصول الفطر بالنّيّة قبل الجماع ، فيقع الجماع بعده .

صحّة الصّوم في السّفر :

60 - ذهب الأئمّة الأربعة ، وجماهير الصّحابة والتّابعين إلى أنّ الصّوم في السّفر جائز صحيح منعقد ، وإذا صام وقع صيامه وأجزأه .

وروي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنّه غير صحيح ، ويجب القضاء على المسافر إن صام في سفر . وروي القول بكراهته .

والجمهور من الصّحابة والسّلف ، والأئمّة الأربعة ، الّذين ذهبوا إلى صحّة الصّوم في السّفر، اختلفوا بعد ذلك في أيّهما أفضل ، الصّوم أم الفطر ، أو هما متساويان ؟

فمذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ، وهو وجه عند الحنابلة ، أنّ الصّوم أفضل ، إذا لم يجهده الصّوم ولم يضعفه ، وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة بأنّه مندوب .

قال الغزاليّ : والصّوم أحبّ من الفطر في السّفر ، لتبرئة الذّمّة ، إلاّ إذا كان يتضرّر به . وقيّد القليوبيّ الضّرر بضرر لا يوجب الفطر .

واستدلّوا لذلك بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } إلى قوله { وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ } . فقد دلّت الآيات على أنّ الصّوم عزيمة والإفطار رخصة ، ولا شكّ في أنّ العزيمة أفضل ، كما تقرّر في الأصول ، قال ابن رشد : ما كان رخصةً ، فالأفضل ترك الرّخصة . وبحديث أبي الدّرداء المتقدّم قال : » خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ، في حرّ شديد ... ما فينا صائم إلاّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وعبد اللّه بن رواحة « .

وقيّد الحدّاديّ ، صاحب الجوهرة من الحنفيّة ، أفضليّة الصّوم - أيضاً - بما إذا لم تكن عامّة رفقته مفطرين ، ولا مشتركين في النّفقة ، فإن كانوا كذلك ، فالأفضل فطره موافقةً للجماعة .

ومذهب الحنابلة ، أنّ الفطر في السّفر أفضل ، بل قال الخرقيّ : والمسافر يستحبّ له الفطر قال المرداويّ : وهذا هو المذهب .

وفي الإقناع : والمسافر سفر قصر يسنّ له الفطر . ويكره صومه ، ولو لم يجد مشقّةً . وعليه الأصحاب ، ونصّ عليه ، سواء وجد مشقّةً أو لا ، وهذا مذهب ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم وسعيد والشّعبيّ والأوزاعيّ .

واستدلّ هؤلاء بحديث جابر رضي الله تعالى عنه : » ليس من البرّ الصّوم في السّفر « وزاد في رواية : » عليكم برخصة اللّه الّذي رخّص لكم فاقبلوها « .

قال المجد : وعندي لا يكره لمن قوي ، واختاره الآجرّيّ .

قال النّوويّ والكمال بن الهمام : إنّ الأحاديث الّتي تدلّ على أفضليّة الفطر ، محمولة على من يتضرّر بالصّوم ، وفي بعضها التّصريح بذلك ، ولا بدّ من هذا التّأويل ، ليجمح بين الأحاديث ، وذلك أولى من إهمال بعضها ، أو ادّعاء النّسخ ، من غير دليل قاطع .

والّذين سوّوا بين الصّوم وبين الفطر ، استدلّوا بحديث عائشة رضي الله عنها : » أنّ حمزة بن عمرو الأسلميّ رضي الله تعالى عنه قال للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أأصوم في السّفر ؟ - وكان كثير الصّيام – فقال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر « .

انقطاع رخصة السّفر :

61 - تسقط رخصة السّفر بأمرين اتّفاقاً :

الأوّل : إذا عاد المسافر إلى بلده ، ودخل وطنه ، وهو محلّ إقامته ، ولو كان دخوله بشيء نسيه ، يجب عليه الصّوم ، كما لو قدم ليلاً ، أو قدم قبل نصف النّهار عند الحنفيّة .

أمّا لو قدم نهاراً ، ولم ينو الصّوم ليلاً ، أو قدم بعد نصف النّهار - عند الحنفيّة ، ولم يكن نوى الصّوم قبلاً - فإنّه يمسك بقيّة النّهار ، على خلاف وتفصيل في وجوب إمساكه . الثّاني : إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاً ، أو مدّة الإقامة الّتي تقدّمت في شروط جواز فطر المسافر في مكان واحد ، وكان المكان صالحاً للإقامة ، لا كالسّفينة والمفازة ودار الحرب ، فإنّه يصير مقيماً بذلك ، فيتمّ الصّلاة ، ويصوم ولا يفطر في رمضان ، لانقطاع حكم السّفر . وصرّحوا بأنّه يحرم عليه الفطر - على الصّحيح - لزوال العذر ، وفي قول يجوز له الفطر، اعتباراً بأوّل اليوم .

قال ابن جزيّ : إنّ السّفر لا يبيح قصراً ولا فطراً إلاّ بالنّيّة والفعل ، بخلاف الإقامة ، فإنّها توجب الصّوم والإتمام بالنّيّة دون الفعل .

وإذا لم ينو الإقامة لكنّه أقام لقضاء حاجة له ، بلا نيّة إقامة ، ولا يدري متى تنقضي ، أو كان يتوقّع انقضاءها في كلّ وقت ، فإنّه يجوز له أن يفطر ، كما يقصر الصّلاة .

قال الحنفيّة : ولو بقي على ذلك سنين .

فإن ظنّ أنّها لا تنقضي إلاّ فوق أربعة أيّام عند الجمهور ، أو خمسة عشر يوماً عند الحنفيّة، فإنّه يعتبر مقيماً ، فلا يفطر ولا يقصر ، إلاّ إذا كان الفرض قتالاً - كما قال الغزاليّ- فإنّه يترخّص على أظهر القولين ، أو دخل المسلمون أرض الحرب أو حاصروا حصناً فيها ، أو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحر ، فإنّ لسطح البحر حكم دار الحرب .

ودليل هذا : » أنّه - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصّلاة « ويلاحظ أنّ الفطر كالقصر الّذي نصّوا عليه في صلاة المسافر ، من حيث التّرخّص ، فإنّ المسافر له سائر رخص السّفر .

ثالثاً : الحمل والرّضاع :

62 - الفقهاء متّفقون على أنّ الحامل والمرضع لهما أن تفطرا في رمضان ، بشرط أن تخافا على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته ، أو الضّرر أو الهلاك ، فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها ، فالإشفاق عليه من ذلك كالإشفاق منه على بعض أعضائها . قال الدّردير : ويجب - يعني الفطر - إن خافتا هلاكاً أو شديد أذىً ، ويجوز إن خافتا عليه المرض أو زيادته .

ونصّ الحنابلة على كراهة صومهما ، كالمريض .

ودليل ترخيص الفطر لهما : { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وليس المراد من المرض صورته ، أو عين المرض ، فإنّ المريض الّذي لا يضرّه الصّوم ليس له أن يفطر ، فكان ذكر المرض كنايةً عن أمر يضرّ الصّوم معه ، وهو معنى المرض ، وقد وجد هاهنا ، فيدخلان تحت رخصة الإفطار .

وصرّح المالكيّة بأنّ الحمل مرض حقيقةً ، والرّضاع في حكم المرض ، وليس مرضاً حقيقةً. وكذلك ، من أدلّة ترخيص الفطر لهما ، حديث أنس بن مالك الكعبيّ رضي الله تعالى عنه أنّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال : » إنّ اللّه وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة ، وعن الحامل أو المرضع الصّوم أو الصّيام « وفي لفظ بعضهم : » عن الحبلى والمرضع « .

وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كما نصّ القليوبيّ - كلّ حمل ، ولو من زنىً وسواء أكانت المرضع أمّاً للرّضيع ، أم كانت مستأجرةً لإرضاع غير ولدها ، في رمضان أو قبله ، فإنّ فطرها جائز ، على الظّاهر عند الحنفيّة ، وعلى المعتمد عند الشّافعيّة ، بل لو كانت متبرّعةً ولو مع وجود غيرها ، أو من زنىً ، جاز لها الفطر مع الفدية .

وقال بعض الحنفيّة ، كابن الكمال والبهنسيّ : تقيّد المرضع بما إذا تعيّنت للإرضاع ، كالظّئر بالعقد ، والأمّ بأن لم يأخذ ثدي غيرها ، أو كان الأب معسراً ، لأنّه حينئذ واجب عليها ، لكن ظاهر الرّواية خلافه ، وأنّ الإرضاع واجب على الأمّ ديانةً مطلقاً وإن لم تتعيّن ، وقضاءً إذا كان الأب معسراً ، أو كان الولد لا يرضع من غيرها .

وأمّا الظّئر فلأنّه واجب عليها بالعقد ، ولو كان العقد في رمضان ، خلافاً لمن قيّد الحلّ بالإجارة قبل رمضان .

كما قال بعض الشّافعيّة كالغزاليّ : يقيّد فطر المرضع ، بما إذا لم تكن مستأجرةً لإرضاع غير ولدها ، أو لم تكن متبرّعةً ، لكن المعتمد المصحّح عندهم خلافه ، قياساً على السّفر فإنّه يستوي في جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه ، وغرض غيره ، بأجرة وغيرها .

رابعاً : الشّيخوخة والهرم :

63 - وتشمل الشّيخوخة والهرم ما يلي :

الشّيخ الفاني ، وهو الّذي فنيت قوّته ، أو أشرف على الفناء ، وأصبح كلّ يوم في نقص إلى أن يموت .

المريض الّذي لا يرجى برؤه ، وتحقّق اليأس من صحّته .

العجوز ، وهي المرأة المسنّة .

قال البهوتيّ : المريض الّذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير .

وقيّد الحنفيّة عجز الشّيخوخة والهرم ، بأن يكون مستمرّاً ، فلو لم يقدرا على الصّوم لشدّة الحرّ مثلاً ، كان لهما أن يفطرا ، ويقضياه في الشّتاء .

ولا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يلزمهما الصّوم ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه ، وأنّ لهما أن يفطرا ، إذا كان الصّوم يجهدهما ويشقّ عليهما مشقّةً شديدةً .

قال ابن جزيّ : إنّ الشّيخ والعجوز العاجزين عن الصّوم ، يجوز لهما الفطر إجماعاً ، ولا قضاء عليهما .

والأصل في شرعيّة إفطار من ذكر :

أ - قوله تعالى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } فقد قيل في بعض وجوه التّأويل : إنّ ( لا ) مضمرة في الآية ، والمعنى : وعلى الّذين لا يطيقونه .

وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : الآية ليست بمنسوخة ، وهي للشّيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كلّ يوم مسكيناً .

والآية في محلّ الاستدلال ، حتّى على القول بنسخها ، لأنّها إن وردت في الشّيخ الفاني - كما ذهب إليه بعض السّلف - فظاهر ، وإن وردت للتّخيير فكذلك ، لأنّ النّسخ إنّما يثبت في حقّ القادر على الصّوم ، فبقي الشّيخ الفاني على حاله كما كان .

ب - والعمومات القاضية برفع الحرج ، كقوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } .

وموجب الإفطار بسبب الشّيخوخة عند الحنفيّة والحنابلة ، وهو الأظهر عند الشّافعيّة ، وهو قول عند المالكيّة : وجوب الفدية ، ويأتي تفصيله .

خامساً : إرهاق الجوع والعطش :

64 - من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنّه يفطر ويقضي .

وقيّده الحنفيّة بأمرين :

الأوّل : أن يخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل، أو ذهاب بعض الحواسّ ، كالحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما الهلاك أو على أولادهما .

قال المالكيّة : فإن خاف على نفسه حرّم عليه الصّيام ، وذلك لأنّ حفظ النّفس والمنافع واجب .

الثّاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه ، إذ لو كان به تلزمه الكفّارة ، وقيل : لا .

وألحقه بعض الفقهاء بالمريض ، وقالوا : إنّ الخوف على النّفس في معنى المرض .

وقال القليوبيّ : ومثل المرض غلبة جوع وعطش ، لا نحو صداع ، ووجع أذن وسنّ خفيفة.

ومثّلوا له بأرباب المهن الشّاقّة ، لكن قالوا : عليه أن ينوي الصّيام ليلاً ، ثمّ إن احتاج إلى الإفطار ، ولحقته مشقّة ، أفطر .

قال الحنفيّة : المحترف المحتاج إلى نفقته كالخبّاز والحصّاد ، إذا علم أنّه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر ، يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقّة .

وقال أبو بكر الآجرّيّ من الحنابلة : من صنعته شاقّة ، فإن خاف بالصّوم تلفاً ، أفطر وقضى ، إن ضرّه ترك الصّنعة ، فإن لم يضرّه تركها أثم بالفطر وبتركها ، وإن لم ينتف الضّرر بتركها ، فلا إثم عليه بالفطر للعذر .

65 - وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش خوف الضّعف عن لقاء العدوّ المتوقّع أو المتيقّن كأن كان محيطاً : فالغازي إذا كان يعلم يقيناً أو بغلبة الظّنّ القتال بسبب وجوده بمقابلة العدوّ ، ويخاف الضّعف عن القتال بالصّوم ، وليس مسافراً ، له الفطر قبل الحرب .

قال في الهنديّة : فإن لم يتّفق القتال فلا كفّارة عليه ، لأنّ في القتال يحتاج إلى تقديم الإفطار، ليتقوّى ولا كذلك المرض .

وقال البهوتيّ : ومن قاتل عدوّاً ، أو أحاط العدوّ ببلده ، والصّوم يضعفه عن القتال ، ساغ له الفطر بدون سفر نصّاً ، لدعاء الحاجة إليه .

ولا خلاف بين الفقهاء ، في أنّ المرهق ومن في حكمه ، يفطر ، ويقضي - كما ذكرنا - وإنّما الخلاف بينهم فيما إذا أفطر المرهق ، فهل يمسك بقيّة يومه ، أم يجوز له الأكل ؟

سادساً : الإكراه :

66 - الإكراه : حمل الإنسان غيره ، على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد .

ومذهب الحنفيّة والمالكيّة ، أنّ من أكره على الفطر فأفطر قضى .

قالوا : إذا أكره الصّائم بالقتل على الفطر ، بتناول الطّعام في شهر رمضان ، وهو صحيح مقيم ، فمرخّص له به ، والصّوم أفضل ، حتّى لو امتنع من الإفطار حتّى قتل ، يثاب عليه ، لأنّ الوجوب ثابت حالة الإكراه ، وأثر الرّخصة في الإكراه هو سقوط المأثم بالتّرك ، لا في سقوط الوجوب ، بل بقي الوجوب ثابتاً ، والتّرك حراماً ، وإذا كان الوجوب ثابتاً ، والتّرك حراماً ، كان حقّ اللّه تعالى قائماً ، فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حقّ اللّه تعالى ، طلباً لمرضاته ، فكان مجاهداً في دينه ، فيثاب عليه .

وأمّا إذا كان المكره مريضاً أو مسافراً ، فالإكراه - كما يقول الكاسانيّ - حينئذ مبيح مطلق، في حقّ كلّ منهما ، بل موجب ، والأفضل هو الإفطار ، بل يجب عليه ذلك ، ولا يسعه أن لا يفطر ، حتّى لو امتنع من ذلك ، فقتل ، يأثم . ووجه الفرق : أنّ في الصّحيح المقيم كان الوجوب ثابتاً قبل الإكراه من غير رخصة التّرك أصلاً ، فإذا جاء الإكراه - وهو سبب من أسباب الرّخصة - كان أثره في إثبات رخصة التّرك ، لا في إسقاط الوجوب .

وأمّا في المريض والمسافر ، فالوجوب مع رخصة التّرك ، كان ثابتاً قبل الإكراه ، فلا بدّ أن يكون للإكراه أثر آخر لم يكن ثابتاً قبله ، وليس ذلك إلاّ إسقاط الوجوب رأساً ، وإثبات الإباحة المطلقة ، فنزل منزلة الإكراه على أكل الميتة ، وهناك يباح له الأكل ، بل يجب عليه، فكذا هنا .

وفرّق الشّافعيّة بين الإكراه على الأكل أو الشّرب ، وبين الإكراه على الوطء : فقالوا في الإكراه على الأكل : لو أكره حتّى أكل أو شرب لم يفطر ، كما لو أوجر في حلقه مكرهاً ، لأنّ الحكم الّذي ينبني على اختياره ساقط لعدم وجود الاختيار .

أمّا لو أكره على الوطء زنىً ، فإنّه لا يباح بالإكراه ، فيفطر به ، بخلاف وطء زوجته . واعتمد العزيزيّ الإطلاق ، ووجّهه بأنّ عدم الإفطار ، لشبهة الإكراه ، على الوطء ، والحرمة من جهة الوطء ، فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقاً بالوطء والأكل والشّرب ، إذا فعله المكره لا يفطر به ، ولا يجب عليه القضاء إلاّ في الإكراه على الإفطار بالزّنى ، فإنّ فيه وجهاً بالإفطار والقضاء عندهم .

وهذا الإطلاق عند الشّافعيّة ، هو مذهب الحنابلة أيضاً : فلو أكره على الفعل ، أو فعل به ما أكره عليه ، بأن صبّ في حلقه ، مكرهاً أو نائماً ، كما لو أوجر المغمى عليه معالجةً ، لا يفطر ، ولا يجب عليه القضاء ، لحديث : » وما استكرهوا عليه « .

ملحقات بالعوارض :

67 - يمكن إلحاق ما يلي ، من الأعذار ، بالعوارض الّتي ذكرها الفقهاء ، وأقرّوها وأفردوا لها أحكاماً كلّما عرضت في الصّوم ، كالحيض والنّفاس والإغماء والجنون والسّكر والنّوم والرّدّة والغفلة .

وأحكامهما تنظر في مصطلحاتها .

ما يفسد الصّوم ويوجب القضاء والكفّارة :

أوّلاً : الجماع عمداً :

68 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ جماع الصّائم في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السّبيلين مفطر يوجب القضاء والكفّارة ، أنزل أو لم ينزل . وفي قول ثان للشّافعيّة لا يجب القضاء ، لأنّ الخلل انجبر بالكفّارة .

وفي قول ثالث لهم : إن كفّر بالصّوم دخل فيه القضاء ، وإلاّ فلا يدخل فيجب القضاء .

وعند الحنابلة : إذا جامع في نهار رمضان - بلا عذر - آدميّاً أو غيره حيّاً أو ميّتاً أنزل أم لا فعليه القضاء والكفّارة ، عامداً كان أو ساهياً ، أو جاهلاً أو مخطئاً ، مختاراً أو مكرهاً ، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : » بينما نحن جلوس عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل ، فقال : يا رسول اللّه ، هلكت ، قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبةً تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد إطعام ستّين مسكيناً ؟ قال : لا . قال : فمكث النّبيّ صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك ، أتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعرَقٍ فيها تمر ، قال : أين السّائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذ هذا فتصدّق به ، فقال الرّجل : على أفقر منّي يا رسول اللّه ، فواللّه ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتّى بدت أنيابه ، ثمّ قال : أطعمه أهلك « .

ولا خلاف في فساد صوم المرأة بالجماع لأنّه نوع من المفطرات ، فاستوى فيه الرّجل والمرأة . وإنّما الخلاف في وجوب الكفّارة عليها :

فمذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشّافعيّ ، ورواية عن أحمد وهي المذهب عند الحنابلة ، وجوب الكفّارة عليها أيضاً ، لأنّها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها كالرّجل . وعلّل الحنفيّة وجوبها عليها ، بأنّ السّبب في ذلك هو جناية الإفساد ، لا نفس الوقاع ، وقد شاركته فيها ، وقد استويا في الجناية ، والبيان في حقّ الرّجل بيان في حقّ المرأة ، فقد وجد فساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمّد ، فتجب الكفّارة عليها بدلالة النّصّ، ولا يتحمّل الرّجل عنها ، لأنّ الكفّارة عبادة أو عقوبة ، ولا يجري فيها التّحمّل . وفي قول للشّافعيّ وهو الأصحّ ، ورواية أخرى عن أحمد : أنّه لا كفّارة عليها ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبةً ، ولم يأمر المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها . ولأنّ الجماع فعله ، وإنّما هي محلّ الفعل .

وفي قول للشّافعيّة : تجب ، ويتحمّلها الرّجل .

وروي عن أحمد : أنّ الزّوج تلزمه كفّارة واحدة عنهما ، وضعّفها بعض الحنابلة بأنّ الأصل عدم التّداخل .

وقال ابن عقيل من الحنابلة : إن أكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان حتّى مكّنت الرّجل منها لزمتها الكفّارة ، وإن غصبت أو أتيت نائمةً فلا كفّارة عليها .

ثانياً : الأكل والشّرب عمداً :

69 - ممّا يوجب القضاء والكفّارة ، عند الحنفيّة والمالكيّة : الأكل والشّرب .

فإذا أكل الصّائم ، في أداء رمضان أو شرب غذاءً أو دواءً ، طائعاً عامداً ، بغير خطأ ولا إكراه ولا نسيان ، أفطر وعليه الكفّارة .

وضابطه عند الحنفيّة : وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ، بأن يكون ممّا يؤكل عادةً على قصد التّغذّي أو التّداوي أو التّلذّذ ، أو ممّا يميل إليه الطّبع ، وتنقضي به شهوة البطن ، وإن لم يكن فيه صلاح البدن ، بل ضرره .

وشرطوا أيضاً لوجوب الكفّارة : أن ينوي الصّوم ليلاً ، وأن لا يكون مكرهاً ، وأن لا يطرأ عذر شرعيّ لا صنع له فيه ، كمرض وحيض .

وشرط المالكيّة : أن يكون إفساد صوم رمضان خاصّةً ، عمداً قصداً لانتهاك حرمة الصّوم ، من غير سبب مبيح للفطر .

وتجب الكفّارة في شرب الدّخان عند الحنفيّة والمالكيّة ، فإنّه ربّما أضرّ البدن ، لكن تميل إليه بعض الطّباع ، وتنقضي به شهوة البطن ، يضاف إلى ذلك أنّه مفتر وحرام ، لحديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : » نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كلّ مسكر ومفتر « .

ودليل وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً ، ما ورد في الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان ، أن يعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً « فإنّه علّق الكفّارة بالإفطار ، وهي وإن كانت واقعة حال لا عموم لها ، لكنّها علّقت بالإفطار ، لا باعتبار خصوص الإفطار ولفظ الرّاوي عامّ ، فاعتبر ، كقوله : » قضى بالشّفعة للجار « .

ومذهب الشّافعيّة والحنابلة عدم وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان أداءً ، وذلك لأنّ النّصّ - وهو حديث الأعرابيّ الّذي وقع على امرأته في رمضان - ورد في الجماع ، وما عداه ليس في معناه .

ولأنّه لا نصّ في إيجاب الكفّارة بهذا ، ولا إجماع .

ولا يصحّ قياسه على الجماع ، لأنّ الحاجة إلى الزّجر عنه أمسّ ، والحكمة في التّعدّي به آكد ، ولهذا يجب به الحدّ إذا كان محرّماً .

ثالثاً : رفع النّيّة :

70 - وممّا يوجب الكفّارة عند المالكيّة ، ما لو تعمّد رفع النّيّة نهارًا ، كأن يقول وهو صائم : رفعت نيّة صومي ، أو يقول رفعت نيّتي .

وأولى من ذلك ، رفع النّيّة في اللّيل ، كأن يكون غير ناو للصّوم ، لأنّه رفعها في محلّها فلم تقع النّيّة في محلّها .

وكذلك تجب الكفّارة عند المالكيّة بالإصباح بنيّة الفطر ، ولو نوى الصّيام بعده ، على الأصحّ كما يقول ابن جزيّ .

أمّا إن علّق الفطر على شيء ، كأن يقول : إن وجدت طعاماً أكلت فلم يجده ، أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه 

أمّا عند الحنابلة - وفي وجه عند الشّافعيّة - فإنّه يجب القضاء بترك النّيّة دون الكفّارة . وعند الحنفيّة ، وفي الوجه الآخر عند الشّافعيّة : لا يجب القضاء .

ما لا يفسد الصّوم :

أوّلاً : الأكل والشّرب في حال النّسيان :

71 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الأكل والشّرب في حال النّسيان لا يفسد الصّوم فرضاً أو نفلاً ، خلافاً للمالكيّة ، كما تقدّم في ف /38.

ثانياً : الجماع في حال النّسيان :

72 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في المذهب ، والحسن البصريّ ومجاهد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر إلى أنّ الجماع في حال النّسيان لا يفطّر قياساً على الأكل والشّرب ناسياً . وذهب المالكيّة في المشهور - وهو ظاهر مذهب الحنابلة - إلى أنّ من جامع ناسياً فسد صومه ، وعليه القضاء فقط عند المالكيّة ، والقضاء والكفّارة عند الحنابلة .

ثالثاً : دخول الغبار ونحوه حلق الصّائم :

73 - إذا دخل حلق الصّائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه ، بلا صنعه ، ولو كان الصّائم ذاكراً لصومه ، لم يفطر إجماعاً - كما قال ابن جزيّ - لعدم قدرته على الامتناع عنه ، ولا يمكن الاحتراز منه .

وكذلك إذا دخل الدّمع حلقه وكان قليلاً نحو القطرة أو القطرتين فإنّه لا يفسد صومه ، لأنّ التّحرّز منه غير ممكن 

وإن كان كثيراً حتّى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه .

رابعاً : الادّهان :

74 - لو دهن الصّائم رأسه ، أو شاربه لا يضرّه ذلك ، وكذا لو اختضب بحنّاء ، فوجد الطّعم في حلقه لم يفسد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، إذ لا عبرة بما يكون من المسامّ ، وهذا قول الجمهور .

لكن صرّح الدّردير من المالكيّة ، بأنّ المعروف من المذهب وجوب القضاء .

خامساً : الاحتلام :

75 - إذا نام الصّائم فاحتلم لا يفسد صومه ، بل يتمّه إجماعاً ، إذا لم يفعل شيئاً يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال .

وفي الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: » ثلاث لا يفطرن الصّائم : الحجامة والقيء والاحتلام « .

ومن أجنب ليلاً ، ثمّ أصبح صائماً ، فصومه صحيح ، ولا قضاء عليه عند الجمهور .

وقال الحنفيّة : وإن بقي جنباً كلّ اليوم ، وذلك لحديث : عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا : » نشهد على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً ، من غير احتلام ثمّ يغتسل ، ثمّ يصوم « .

قال الشّوكانيّ : وإليه ذهب الجمهور ، وجزم النّوويّ بأنّه استقرّ الإجماع على ذلك ، وقال ابن دقيق العيد : إنّه صار إجماعاً أو كالإجماع .

وقد أخرج الشّيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنّه صلى الله عليه وسلم قال : » من أصبح جنباً فلا صوم له « وحمل على النّسخ أو الإرشاد إلى الأفضل ، وهو : أنّه يستحبّ أن يغتسل قبل الفجر ، ليكون على طهارة من أوّل الصّوم .

سادساً : البلل في الفم :

76 - ممّا لا يفسد الصّوم البلل الّذي يبقى في الفم بعد المضمضة ، إذا ابتلعه الصّائم مع الرّيق ، بشرط أن يبصق بعد مجّ الماء ، لاختلاط الماء بالبصاق ، فلا يخرج بمجرّد المجّ ، ولا تشترط المبالغة في البصق ، لأنّ الباقي بعده مجرّد بلل ورطوبة ، لا يمكن التّحرّز عنه .

سابعاً : ابتلاع ما بين الأسنان :

77 - ابتلاع ما بين الأسنان ، إذا كان قليلاً ، لا يفسد ولا يفطر ، لأنّه تبع لريقه ، ولأنّه لا يمكن الاحتراز عنه ، بخلاف الكثير فإنّه لا يبقى بين الأسنان ، والاحتراز عنه ممكن . والقليل : هو ما دون الحمّصة ، ولو كان قدرها أفطر .

ومذهب زفر ، وهو قول للشّافعيّة : فساد الصّوم مطلقاً ، بابتلاع القليل والكثير ، لأنّ الفم له حكم الظّاهر ، ولهذا لا يفسد صومه بالمضمضة - كما قال المرغينانيّ - ولو أكل القليل من خارج فمه أفطر ، فكذا إذا أكل من فمه .

وللشّافعيّة قول آخر بعدم الإفطار به مطلقاً .

وشرط الشّافعيّة والحنابلة ، لعدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين :

أوّلهما : أن لا يقصد ابتلاعه .

والآخر : أن يعجز عن تمييزه ومجّه ، لأنّه معذور فيه غير مفرّط ، فإن قدر عليهما أفطر ، ولو كان دون الحمّصة ، لأنّه لا مشقّة في لفظه ، والتّحرّز عنه ممكن .

ومذهب المالكيّة : عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه ، ولو عمداً ، لأنّه أخذه في وقت يجوز له أخذه فيه - كما يقول الدّسوقيّ - وقيل : لا يفطر ، إلاّ إن تعمّد بلعه فيفطر ، أمّا لو سبق إلى جوفه فلا يفطر .

ثامناً : دم اللّثة والبصاق :

78 - لو دميت لثته ، فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدّم ، ولم يصل إلى جوفه ، لا يفطر عند الحنفيّة ، وإن كان الدّم غالباً على الرّيق ، لأنّه لا يمكن الاحتراز منه ، فصار بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة ، أمّا لو وصل إلى جوفه ، فإن غلب الدّم فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفّارة ، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه ، وإن تساويا ، فالقياس أن لا يفسد وفي الاستحسان يفسد احتياطاً .

ولو خرج البصاق على شفتيه ثمّ ابتلعه ، فسد صومه ، وفي الخانيّة : ترطّبت شفتاه ببزاقه، عند الكلام ونحوه ، فابتلعه ، لا يفسد صومه ، وهذا ما ذهب إليه الحنفيّة .

ومذهب الشّافعيّة والحنابلة : الإفطار بابتلاع الرّيق المختلط بالدّم ، لتغيّر الرّيق ، والدّم نجس لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقّق أنّه بلع شيئاً نجساً لا يفطر ، إذ لا فطر ببلع ريقه الّذي لم تخالطه النّجاسة .

تاسعاً : ابتلاع النّخامة :

79 - النّخامة هي : النّخاعة ، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه ، من مخرج الخاء المعجمة .

قال الفيّوميّ : هكذا قيّده ابن الأثير ، وهكذا قال المطرّزيّ ، وزاد : ما يخرج من الخيشوم عند التّنحنح .

ومذهب الحنفيّة ، والمعتمد عند المالكيّة : أنّ النّخامة سواء أكانت مخاطاً نازلاً من الرّأس ، أم بلغماً صاعداً من الباطن ، بالسّعال أو التّنحنح - ما لم يفحش البلغم - لا يفطر مطلقاً . وفي نصوص المالكيّة : إنّ البلغم لا يفطر مطلقاً ، ولو وصل إلى طرف اللّسان ، لمشقّته ، خلافاً لخليل ، الّذي رأى الفساد ، فيما إذا أمكن طرحه ، بأن جاوز الحلق ، ثمّ أرجعه وابتلعه ، وأنّ عليه القضاء .

وفي رواية عن أحمد أنّ ابتلاع النّخامة لا يفطر ، لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج، فأشبه الرّيق .

وعند الشّافعيّة هذا التّفصيل :

إن اقتلع النّخامة من الباطن ، ولفظها فلا بأس بذلك في الأصحّ ، لأنّ الحاجة إليه ممّا يتكرّر، وفي قول : يفطر بها كالاستقاءة .

ولو صعدت بنفسها ، أو بسعاله ، ولفظها لم يفطر جزماً .

ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم ، أفطر جزماً .

وإذا حصلت في ظاهر الفم ، يجب قطع مجراها إلى الحلق ، ومجّها ، فإن تركها مع القدرة على ذلك ، فوصلت إلى الجوف ، أفطر في الأصحّ ، لتقصيره ، وفي قول : لا يفطر ، لأنّه لم يفعل شيئاً ، وإنّما أمسك عن الفعل .

ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم ، أفطر جزماً .

ونصّ الحنابلة على أنّه يحرم على الصّائم بلع نخامة ، إذا حصلت في فمه ، ويفطر بها إذا بلعها ، سواء أكانت في جوفه أم صدره ، بعد أن تصل إلى فمه ، لأنّها من غير الفم ، فأشبه القيء ، ولأنّه أمكن التّحرّز منها فأشبه الدّم 

من أجل هذا الخلاف ، نبّه ابن الشّحنة على أنّه ينبغي إلقاء النّخامة ، حتّى لا يفسد صومه على قول الإمام الشّافعيّ ، وليكون صومه صحيحاً بالاتّفاق لقدرته على مجّها .

عاشراً : القيء :

80 - يفرّق بين ما إذا خرج القيء بنفسه ، وبين الاستقاءة .

وعبّر الفقهاء عن الأوّل ، بما : إذا ذرعه القيء ، أي غلب القيء الصّائم .

فإذا غلب القيء ، فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الإفطار به ، قلّ القيء أم كثر ، بأن ملأ الفم ، وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: » من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض « .

أمّا لو عاد القيء بنفسه ، في هذه الحال ، بغير صنع الصّائم ، ولو كان ملء الفم ، مع تذكّر الصّائم للصّوم ، فلا يفسد صومه ، عند محمّد - من الحنفيّة - وهو الصّحيح عندهم ، لعدم وجود الصّنع منه ، ولأنّه لم توجد صورة الفطر ، وهي الابتلاع ، وكذا معناه ، لأنّه لا يتغذّى به عادةً ، بل النّفس تعافه .

وعند أبي يوسف : يفسد صومه ، لأنّه خارج ، حتّى انتقضت به الطّهارة ، وقد دخل .

وإن أعاده ، أو عاد قدر حمّصة منه فأكثر ، فسد صومه باتّفاق الحنفيّة ، لوجود الإدخال بعد الخروج ، فتتحقّق صورة الفطر ولا كفّارة فيه .

وإن كان أقلّ من ملء الفم ، فعاد ، لم يفسد صومه ، لأنّه غير خارج ، ولا صنع له في الإدخال .

وإن أعاده فكذلك عند أبي يوسف لعدم الخروج ، وعند محمّد يفسد صومه ، لوجود الصّنع منه في الإدخال .

ومذهب المالكيّة : أنّ المفطر في القيء هو رجوعه ، سواء أكان القيء لعلّة أو امتلاء معدة، قلّ أو كثر ، تغيّر أو لا ، رجع عمداً أو سهواً ، فإنّه مفطر وعليه القضاء .

ومذهب الحنابلة : أنّه لو عاد القيء بنفسه ، لا يفطر لأنّه كالمكره ، ولو أعاده أفطر ، كما لو أعاد بعد انفصاله عن الفم .

81 - أمّا الاستقاءة ، وهي : استخراج ما في الجوف عمداً ، أو هي : تكلّف القيء فإنّها مفسدة للصّوم موجبة للقضاء عند جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - مع اختلافهم في الكفّارة .

وروي عند الحنابلة ، أنّه لا يفطر بالاستقاءة إلاّ بملء الفم ، قال ابن عقيل : ولا وجه لهذه الرّواية عندي .

وللحنفيّة تفصيل في الاستقاءة :

أ - فإن كانت عمداً ، والصّائم متذكّر لصومه ، غير ناس ، والقيء ملء فمه ، فعليه القضاء للحديث المذكور ، والقياس متروك به ، ولا كفّارة فيه لعدم صورة الفطر .

ب - وإن كان أقلّ من ملء الفم ، فكذلك عند محمّد ، يفسد صومه ، لإطلاق الحديث ، وهو ظاهر الرّواية .

وعند أبي يوسف لا يفسد ، لعدم الخروج حكماً ، قالوا : وهو الصّحيح ، ثمّ إن عاد بنفسه لم يفسد عنده ، لعدم سبق الخروج ، وإن أعاده فعنه : أنّه لا يفسد لعدم الخروج ، وهي أصحّ الرّوايتين عنه .

ونصّ الحنفيّة على أنّ هذا كلّه إذا كان القيء طعاماً ، أو مرّةً فإن كان الخارج بلغماً ، فغير مفسد للصّوم ، عند أبي حنيفة ومحمّد ، خلافاً لأبي يوسف .

حادي عشر : طلوع الفجر في حالة الأكل أو الجماع :

82 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه ، ويصحّ صومه . فإن ابتلعه أفطر ، وكذا الحكم عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة فيمن أكل أو شرب ناسياً ثمّ تذكّر الصّوم ، صحّ صومه إن بادر إلى لفظه . وإن سبق شيء إلى جوفه بغير اختياره ، فلا يفطر عند الحنابلة ، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة .

وأمّا المالكيّة فقالوا : إذا وصل شيء من ذلك إلى جوفه - ولو غلبه - أفطر .

وإذا نزع ، وقطع الجماع عند طلوع الفجر في الحال فمذهب الحنفيّة والشّافعيّة - وأحد قولين للمالكيّة - لا يفسد صومه ، وقيّده القليوبيّ بأن لا يقصد اللّذّة بالنّزع ، وإلاّ بطل صومه ، حتّى لو أمنى بعد النّزع ، لا شيء عليه ، وصومه صحيح ، لأنّه كالاحتلام ، كما يقول الحنفيّة ، ولتولّده من مباشرة مباحة ، كما يقول الشّافعيّة 

ومشهور مذهب المالكيّة : أنّه لو نزع عند طلوع الفجر ، وأمنى حال الطّلوع - لا قبله ولا بعده - فلا قضاء ، لأنّ الّذي بعده من النّهار والّذي قبله من اللّيل ، والنّزع ليس وطئاً . والقول الآخر للمالكيّة هو وجوب القضاء .

وسبب هذا الاختلاف عند المالكيّة هو أنّه : هل يعدّ النّزع جماعاً ، أو لا يعدّ جماعاً ؟

ولهذا قالوا : من طلع عليه الفجر – وهو يجامع – فعليه القضاء ، وقيل : والكفّارة . ومذهب الحنابلة : أنّ النّزع جماع ، فمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال ، مع أوّل طلوع الفجر ، فعليه القضاء والكفّارة ، لأنّه يلتذّ بالنّزع ، كما يلتذّ بالإيلاج ، كما لو استدام بعد طلوع الفجر .

ولو مكث بعد طلوع الفجر مجامعاً ، بطل صومه ، ولو لم يعلم بطلوعه .

وفي وجوب الكفّارة في المكث والبقاء ، في هذه الحال ، خلاف : فظاهر الرّواية ، في مذهب الحنفيّة ، والمذهب عند الشّافعيّة عدم وجوب الكفّارة ، لأنّها تجب بإفساد الصّوم ، والصّوم منتف حال الجماع فاستحال إفساده ، فلم تجب الكفّارة .

أو كما قال النّوويّ : لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصّوم .

وروي عن أبي يوسف وجوب الكفّارة .

مكروهات الصّوم :

83 - يكره للصّائم بوجه عامّ - مع الخلاف - ما يلي :

أ - ذوق شيء بلا عذر ، لما فيه من تعريض الصّوم للفساد ، ولو كان الصّوم نفلاً ، على المذهب عند الحنفيّة ، لأنّه يحرم إبطال النّفل بعد الشّروع فيه ، وظاهر إطلاق الكراهة يفيد أنّها تحريميّة .

ومن العذر مضغ الطّعام للولد ، إذا لم تجد الأمّ منه بدّاً ، فلا بأس به ، ويكره إذا كان لها منه بدّ .

وليس من العذر ، ذوق اللّبن والعسل لمعرفة الجيّد منه والرّديء عند الشّراء ، فيكره ذلك . وكذا ذوق الطّعام ، لينظر اعتداله ، ولو كان لصانع الطّعام .

لكن نقل عن الإمام أحمد قوله : أحبّ إليّ أن يجتنب ذوق الطّعام ، فإن فعل فلا بأس به ، بل قال بعض الحنابلة : إنّ المنصوص عنه : أنّه لا بأس به لحاجة ومصلحة ، واختاره ابن عقيل وغيره وإلاّ كره .

وإن وجد طعم المذوق في حلقه أفطر .

ب - ويكره مضغ العلك ، الّذي لا يتحلّل منه أجزاءً ، فلا يصل منه شيء إلى الجوف . ووجه الكراهة : اتّهامه بالفطر ، سواء أكان رجلاً أم امرأةً ، قال عليّ رضي الله تعالى عنه: إيّاك وما يسبق إلى العقول إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره .

أمّا ما يتحلّل منه أجزاء ، فيحرم مضغه ، ولو لم يبتلع ريقه ، إقامةً للمظنّة مقام المئنّة ، فإن تفتّت فوصل شيء منه إلى جوفه عمداً أفطر ، وإن شكّ في الوصول لم يفطر .

ج - تكره القبلة إن لم يأمن على نفسه وقوع مفسد من الإنزال أو الجماع .

وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( تقبيل ف /17 ) .

د - ويرى جمهور الفقهاء أنّ المباشرة والمعانقة ودواعي الوطء - كاللّمس وتكرار النّظر- حكمها حكم القبلة فيما تقدّم .

وخصّ الحنفيّة المباشرة الفاحشة ، بالكراهة التّحريميّة ، وهي - عندهم - أن يتعانقا ، وهما متجرّدان ، ويمسّ فرجه فرجها . ونصّوا على أنّ الصّحيح أنّها تكره ، وإن أمن على نفسه الإنزال والجماع .

ونقل الطّحاويّ وابن عابدين عدم الخلاف في كراهتها ، وكذلك القبلة الفاحشة ، وهي : أن يمصّ شفتها ، فيكره على الإطلاق .

هـ – الحجامة ، وهي أيضاً ممّا يكره للصّائم – في الجملة – وهي استخراج الدّم المحقن من الجسم ، مصّاً أو شرطاً 

ومذهب الجمهور أنّها لا تفطّر الحاجم ولا المحجوم ، ولكنّهم كرهوها بوجه عامّ .

وقال الحنفيّة : لا بأس بها ، إن أمن الصّائم على نفسه الضّعف ، أمّا إذا خاف الضّعف ، فإنّها تكره ، وشرط شيخ الإسلام الكراهة ، إذا كانت تورث ضعفاً يحتاج معه إلى الفطر . وقال المالكيّة : إنّ المريض والصّحيح ، إذا علمت سلامتهما بالحجامة أو ظنّت ، جازت الحجامة لهما ، وإن علم أو ظنّ عدم السّلامة لهما حرّمت لهما ، وفي حالة الشّكّ تكره للمريض ، وتجوز للصّحيح .

قالوا : إنّ محلّ المنع إذا لم يخش بتأخيرها عليل هلاكاً أو شديد أذىً ، وإلاّ وجب فعلها وإن أدّت للفطر ، ولا كفّارة عليه .

وقال الشّافعيّة : يستحبّ الاحتراز من الحجامة ، من الحاجم والمحجوم ، لأنّها تضعفه .

قال الشّافعيّ في الأمّ : لو ترك رجل الحجامة صائماً للتّوقّي ، كان أحبّ إليّ ، ولو احتجم لم أره يفطره .

ونقل النّوويّ عن الخطّابيّ ، أنّ المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقّة ، فيعجز عن الصّوم فيفطر بسببها ، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء من الدّم .

ودليل عدم الإفطار بالحجامة ، حديث : ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم « .

ودليل كراهة الحجامة حديث ثابت البنانيّ أنّه قال لأنس بن مالك : » أكنتم تكرهون الحجامة للصّائم على عهد النّبيّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لا ، إلاّ من أجل الضّعف « .

وقالوا أيضاً : إنّه دم خارج من البدن ، فأشبه الفصد .

ومذهب الحنابلة أنّ الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم ، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » أفطر الحاجم والمحجوم « .

قال المرداويّ : ولا نعلم أحداً من الأصحاب ، فرّق - في الفطر وعدمه - بين الحاجم والمحجوم .

قال الشّوكانيّ : يجمع بين الأحاديث ، بأنّ الحجامة مكروهة في حقّ من كان يضعف بها ، وتزداد الكراهة إذا كان الضّعف يبلغ إلى حدّ يكون سبباً للإفطار ، ولا تكره في حقّ من كان لا يضعف بها ، وعلى كلّ حال تجنّب الحجامة للصّائم أولى .

أمّا الفصد ، فقد نصّ الحنفيّة على كراهته ، كالحجامة ، وكراهة كلّ عمل شاقّ ، وكلّ ما يظنّ أنّه يضعف عن الصّوم ، وكذلك صرّح المالكيّة والشّافعيّة بأنّ الفصادة كالحجامة .

غير أنّ الحنابلة الّذين قالوا ، بالفطر في الحجامة ، قالوا : لا فطر بفصد وشرط ، ولا بإخراج دمه برعاف ، لأنّه لا نصّ فيه ، والقياس لا يقتضيه .

وفي قول لهم - اختاره الشّيخ تقيّ الدّين - إفطار المفصود دون الفاصد ، كما اختار إفطار الصّائم ، بإخراج دمه ، برعاف وغيره .

و - وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الصّوم .

ففي المضمضة : بإيصال الماء إلى رأس الحلق ، وفي الاستنشاق : بإيصاله إلى فوق المارن .

وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : » بالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائماً « ، وذلك خشية فساد صومه .

ومن المكروهات الّتي عدّدها المالكيّة : فضول القول والعمل ، وإدخال كلّ رطب له طعم - في فمه - وإن مجّه ، والإكثار من النّوم في النّهار .

ما لا يكره في الصّوم :

84 - لا يكره للصّائم - في الجملة - ما يلي ، مع الخلاف في بعضها :

أ - الاكتحال غير مكروه عند الحنفيّة والشّافعيّة ، بل أجازوه ، ونصّوا على أنّه لا يفطر به الصّائم ولو وجد طعمه في حلقه ، قال النّوويّ : لأنّ العين ليست بجوف ، ولا منفذ منها إلى الحلق .

واحتجّوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : » اكتحل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وهو صائم « ، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال : » جاء رجل إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكت عيني ، أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم « .

وتردّد المالكيّة في الاكتحال ، فقالوا : إن كان لا يتحلّل منه شيء لم يفطر ، وإن تحلّل منه شيء أفطر . وقال أبو مصعب : لا يفطر . ومنعه ابن القاسم مطلقاً .

وقال أبو الحسن : إن تحقّق أنّه يصل إلى حلقه ، لم يكن له أن يفعله ، وإن شكّ كره ، ولْيَتَمَادَ - أي يستمرّ في صومه - وعليه القضاء ، فإن علم أنّه لا يصل ، فلا شيء عليه . وقال مالك في المدوّنة : إذا دخل حلقه ، وعلم أنّه قد وصل الكحل إلى حلقه ، فعليه القضاء ولا كفّارة عليه . وإن تحقّق عدم وصوله للحلق لا شيء عليه ، كاكتحاله ليلاً وهبوطه نهاراً للحلق ، لا شيء عليه في شيء من ذلك .

وهذا أيضاً مذهب الحنابلة ، فقد قالوا : إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه ويتحقّق الوصول إليه فسد صومه ، وهذا الصّحيح من المذهب .

واستدلّوا بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » أمر بالإثمد المروّح عند النّوم ، وقال : ليتّقه الصّائم « ولأنّ العين منفذ ، لكنّه غير معتاد ، وكالواصل من الأنف .

واختار الشّيخ تقيّ الدّين أنّه لا يفطر بذلك .

ب - التّقطير في العين ، ودهن الأجفان ، أو وضع دواء مع الدّهن في العين لا يفسد الصّوم، لأنّه لا ينافيه وإن وجد طعمه في حلقه ، وهو الأصحّ عند الحنفيّة ، والظّاهر من كلام الشّافعيّة أنّهم يوافقون الحنفيّة .

وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ التّقطير في العين مفسد للصّوم إذا وصل إلى الحلق ، لأنّ العين منفذ وإن لم يكن معتاداً .

ج - دهن الشّارب ونحوه ، كالرّأس والبطن ، لا يفطر بذلك عند الحنفيّة والشّافعيّة ، ولو وصل إلى جوفه بشرب المسامّ ، لأنّه لم يصل من منفذ مفتوح ، ولأنّه ليس فيه شيء ينافي الصّوم ، ولأنّه - كما يقول المرغينانيّ - : نوع ارتفاق ، وليس من محظورات الصّوم . لكن المالكيّة قالوا : من دهن رأسه نهاراً ، ووجد طعمه في حلقه ، أو وضع حنّاء في رأسه نهاراً ، فاستطعمها في حلقه ، فالمعروف في المذهب وجوب القضاء وإن قال الدّردير : لا قضاء عليه ، والقاعدة عندهم : وصول مائع للحلق ، ولو كان من غير الفم ، مع أنّهم قالوا: لا قضاء في دهن جائفة ، وهي : الجرح النّافذ للجوف ، لأنّه لا يدخل مدخل الطّعام .

د - الاستياك ، لا يرى الفقهاء بالاستياك بالعود اليابس أوّل النّهار بأساً ، ولا يكره عند الحنفيّة والمالكيّة بعد الزّوال ، وهو وجه عند الشّافعيّة في النّفل ، ليكون أبعد من الرّياء ، ورواية عند الحنابلة آخر النّهار . بل صرّح الأوّلون بسنّيّته آخر النّهار وأوّله ، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » من خير خصال الصّائم السّواك « .

ولقول عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه : » رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ، يتسوّك وهو صائم « .

وقد أطلقت هذه الأحاديث السّواك ، فيسنّ ولو كان رطباً ، أو مبلولاً بالماء ، خلافاً لأبي يوسف في رواية كراهة الرّطب ، ولأحمد في رواية كراهة المبلول بالماء ، لاحتمال أن يتحلّل منه أجزاء إلى حلقه ، فيفطّره ، وروي عن أحمد أنّه لا يكره .

وشرط المالكيّة لجوازه أن لا يتحلّل منه شيء ، فإن تحلّل منه شيء كره ، وإن وصل إلى الحلق أفطر .

وذهب الشّافعيّة إلى سنّيّة ترك السّواك بعد الزّوال ، وإذا استاك فلا فرق بين الرّطب واليابس ، بشرط أن يحترز عن ابتلاع شيء منه أو من رطوبته .

واستحبّ أحمد ترك السّواك بالعشيّ ، وقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » خلوف فم الصّائم أطيب عند اللّه من ريح المسك الأذفر « لتلك الرّائحة لا يعجبني للصّائم أن يستاك بالعشيّ .

وعنه روايتان في الاستياك بالعود الرّطب :

إحداهما : الكراهة - كما تقدّم - والأخرى : أنّه لا يكره ، قال ابن قدامة : ولم ير أهل العلم بالسّواك أوّل النّهار بأساً ، إذا كان العود يابساً .

هـ – المضمضة والاستنشاق في غير الوضوء والغسل لا يكره ذلك ولا يفطر .

وقيّده المالكيّة بما إذا كان لعطش ونحوه ، وكرهوه لغير موجب ، لأنّ فيه تغريراً ومخاطرةً، وذلك لاحتمال سبق شيء من الماء إلى الحلق ، فيفسد الصّوم حينئذ .

وفي الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه : » أنّه سأل النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصّائم ؟ فقال : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس ، قال : فمه « .

ولأنّ الفم في حكم الظّاهر ، لا يبطل الصّوم بالواصل إليه كالأنف والعين .

ومع ذلك ، فقد قال ابن قدامة : إنّ المضمضة ، إن كانت لحاجة كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه ، فحكمه حكم المضمضة للطّهارة ، وإن كان عابثاً ، أو مضمض من أجل العطش كره .

ولا بأس أن يصبّ الماء على رأسه من الحرّ والعطش ، لما روي عن بعض أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : » لقد رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالعرج ، يصبّ الماء على رأسه وهو صائم ، من العطش ، أو من الحرّ « .

وكذا التّلفّف بثوب مبتلّ للتّبرّد ودفع الحرّ على المفتى به - عند الحنفيّة - لهذا الحديث ، ولأنّ بهذه عوناً له على العبادة ، ودفعاً للضّجر والضّيق .

وكرهها أبو حنيفة ، لما فيها من إظهار الضّجر في إقامة العبادة .

و - اغتسال الصّائم ، فلا يكره ، ولا بأس به حتّى للتّبرّد ، عند الحنفيّة وذلك لما روي عن عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا : » نشهد على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً ، من غير احتلام ، ثمّ يغتسل ثمّ يصوم « .

وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنّه دخل الحمّام وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان .

وأمّا الغوص في الماء ، إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه ، فلا بأس به ، وكرهه بعض الفقهاء حال الإسراف والتّجاوز أو العبث ، خوف فساد الصّوم .

الآثار المترتّبة على الإفطار :

85 - حصر الفقهاء الآثار المترتّبة على الإفطار في أمور ، منها : القضاء ، والكفّارة الكبرى ، والكفّارة الصّغرى - وهذه هي الفدية - والإمساك بقيّة النّهار ، وقطع التّتابع ، والعقوبة .

أوّلاً : القضاء :

86 - من أفطر أيّاماً من رمضان - كالمريض والمسافر - قضى بعدّة ما فاته ، لأنّ القضاء يجب أن يكون بعدّة ما فاته ، لقوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

ومن فاته صوم رمضان كلّه ، قضى الشّهر كلّه ، سواء ابتدأه من أوّل الشّهر أو من أثنائه ، كأعداد الصّلوات الفائتة .

قال الأبيّ : القضاء لما فات من رمضان بالعدد : فمن أفطر رمضان كلّه ، وكان ثلاثين ، وقضاه في شهر بالهلال ، وكان تسعةً وعشرين يوماً ، صام يوماً آخر . وإن فاته صوم رمضان وهو تسعة وعشرون يوماً ، وقضاه في شهر - وكان ثلاثين يوماً - فلا يلزمه صوم اليوم الأخير ، لقوله تعالى : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

وقال ابن وهب : إن صام بالهلال ، كفاه ما صامه ، ولو كان تسعةً وعشرين ، ورمضان ثلاثين .

وكذا قال القاضي من الحنابلة : إن قضى شهراً هلاليّاً أجزأه ، سواء كان تامّاً أو ناقصاً وإن لم يقض شهراً ، صام ثلاثين يوماً . وهو ظاهر كلام الخرقيّ .

قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقال : هو أشهر .

ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف ، ويجوز عكسه ، بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء ، وهذا لعموم الآية المذكورة وإطلاقها .

وقضاء رمضان يكون على التّراخي . لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : » كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم « . كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية .

ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ، من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية : إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه رمضان آخر : عليه القضاء وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ، أمّا فدية المرضع ونحوها فلفضيلة الوقت ، وفدية الهرم لأصل الصّوم ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده .

ومذهب الحنفيّة ، وهو وجه محتمل عند الحنابلة : إطلاق التّراخي بلا قيد ، فلو جاء رمضان آخر ، ولم يقض الفائت ، قدّم صوم الأداء على القضاء ، حتّى لو نوى الصّوم عن القضاء لم يقع إلاّ عن الأداء ، ولا فدية عليه بالتّأخير إليه ، لإطلاق النّصّ ، وظاهر قوله تعالى : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .

وعند غير الحنفيّة يحرم التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان ، ولا يصحّ تطوّعه بالصّوم قبل قضاء ما عليه من رمضان ، بل يبدأ بالفرض حتّى يقضيه ، وإن كان عليه نذر صامه بعد الفرض ، لأنّ الصّوم عبادة متكرّرة ، فلم يجز تأخير الأولى عن الثّانية ، كالصّلوات المفروضة .

مسائل تتعلّق بالقضاء :

الأولى :

87 - إن أخّر قضاء رمضان - وكذا النّذر والكفّارة - لعذر ، بأن استمرّ مرضه أو سفره المباح إلى موته ، ولم يتمكّن من القضاء ، فلا شيء عليه ، ولا تدارك للغائب بالفدية ولا بالقضاء ، لعدم تقصيره ، ولا إثم به ، لأنّه فرض لم يتمكّن منه إلى الموت ، فسقط حكمه ، كالحجّ ، ولأنّه يجوز تأخير رمضان بهذا العذر أداءً ، فتأخير القضاء أولى ، كما يقول النّوويّ .

وسواء استمرّ العذر إلى الموت ، أم حصل الموت في رمضان ، ولو بعد زوال العذر كما قال الشّربينيّ الخطيب .

وقال أبو الخطّاب : يحتمل أن يجب الصّوم عنه أو التّكفير

الثّانية :

88 - لو أفطر بعذر واتّصل العذر بالموت فقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصام عنه ولا كفّارة فيه ، لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه ، كالحجّ .

أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ، ولم يقض حتّى مات ففيه تفصيل :

فذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في المذهب ، وهو الأصحّ والجديد عند الشّافعيّة - إلى أنّه لا يصام عنه ، لأنّ الصّوم واجب بأصل الشّرع لا يقضى عنه ، لأنّه لا تدخله النّيابة في الحياة فكذلك بعد الممات كالصّلاة .

وذهب الشّافعيّة في القديم ، وهو المختار عند النّوويّ ، وهو قول أبي الخطّاب من الحنابلة إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه ، زاد الشّافعيّة : ويصحّ ذلك ، ويجزئه عن الإطعام ، وتبرأ به ذمّة الميّت ولا يلزم الوليّ الصّوم بل هو إلى خيرته ، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » من مات وعليه صيام صام عنه وليّه « .

أمّا في وجوب الفدية فقد اختلفوا فيه على النّحو التّالي :

قال الحنفيّة : لو أخّر قضاء رمضان بغير عذر ، ثمّ مات قبل رمضان آخر أو بعده ، ولم يقض لزمه الإيصاء بكفّارة ما أفطره بقدر الإقامة من السّفر والصّحّة من المرض وزوال العذر ، ولا يجب الإيصاء بكفّارة ما أفطره على من مات قبل زوال العذر .

وذهب الشّافعيّة - في الجديد - إلى أنّه يجب في تركته لكلّ يوم مدّ من طعام .

وذهب الحنابلة في المذهب إلى الإطعام عنه لكلّ يوم مسكيناً .

والظّاهر من مذهب المالكيّة : وجوب مدّ عن كلّ يوم أفطره إذا فرّط ، بأن كان صحيحاً مقيماً خالياً من الأعذار 

ثانياً : الكفّارة الكبرى :

89 - ثبتت الكفّارة الكبرى بالنّصّ في حديث الأعرابيّ الّذي واقع زوجته في نهار رمضان . ولا خلاف بين الفقهاء في وجوبها بإفساد الصّوم بالوقاع في الجملة ، وإنّما الخلاف في وجوبها بإفساده بالطّعام والشّراب : فتجب - في الجملة أيضاً - بإفساد صوم رمضان خاصّةً ، طائعاً متعمّداً غير مضطرّ ، قاصداً انتهاك حرمة الصّوم ، من غير سبب مبيح للفطر .

وقال الحنفيّة : إنّما يكفّر إذا نوى الصّيام ليلاً ، ولم يكن مكرهاً ، ولم يطرأ مسقط ، كمرض وحيض .

فلا كفّارة في الإفطار في غير رمضان ، ولا كفّارة على النّاسي والمكره - عند الجمهور - ولا على النّفساء والحائض والمجنون ، ولا على المريض والمسافر ، ولا على المرهق بالجوع والعطش ، ولا على الحامل ، لعذرهم 

ولا على المرتدّ ، لأنّه هتك حرمة الإسلام ، لا حرمة الصّيام خصوصاً .

فتجب بالجماع عمداً، لا ناسياً - خلافاً لأحمد وابن الماجشون من المالكيّة - وتجب بالأكل والشّرب عمداً ، خلافاً للشّافعيّ وأحمد ، وتقدّمت موجبات أخرى مختلف فيها ، كالإصباح بنيّة الفطر ، ورفض النّيّة نهاراً والاستقاء العامد ، وابتلاع ما لا يغذّي عمداً .

أمّا خصال الكفّارة فهي : العتق والصّيام والإطعام ، وهذا بالاتّفاق بين الفقهاء ، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : » بينما نحن جلوس عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل ، فقال : يا رسول اللّه ، هلكت ، قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبةً تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستّين مسكيناً ؟ قال : لا ، قال : فمكث النّبيّ صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك ، أتي النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ فيها تمر ، قال : أين السّائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذ هذا فتصدّق به ، فقال الرّجل : على أفقر منّي يا رسول اللّه ، فواللّه ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النّبيّ صلى الله عليه وسلم حتّى بدت أنيابه ، ثمّ قال : أطعمه أهلك « .

قال ابن تيميّة الجدّ في تعليقه على هذا الحديث : وفيه دلالة قويّة على التّرتيب .

قالوا : فكفّارته ككفّارة الظّهار ، لكنّها ثابتة بالكتاب ، وأمّا هذه فبالسّنّة .

وقال الشّوكانيّ : ظاهر الحديث أنّ الكفّارة بالخصال الثّلاث على التّرتيب .

قال ابن العربيّ : لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخر ، وليس هذا شأن التّخيير .

وقال البيضاويّ : إنّ ترتيب الثّاني على الأوّل ، والثّالث على الثّاني ، بالفاء يدلّ على عدم التّخيير ، مع كونها في معرض البيان وجواب السّؤال ، فنزل منزلة الشّرط وإلى القول بالتّرتيب ذهب الجمهور . وأنّها ككفّارة الظّهار : فيعتق أوّلاً ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً ، لهذا الحديث .

ثالثاً : الكفّارة الصّغرى :

90 - الكفّارة الصّغرى : هي الفدية ، وتقدّم أنّها مدّ من طعام لمسكين إذا كان من البرّ ، أو نصف صاع إذا كان من غيره ، وذلك عن كلّ يوم ، وهي عند الحنفيّة كالفطرة قدراً ، وتكفي فيها الإباحة ، ولا يشترط التّمليك هنا ، بخلاف الفطرة .

وتجب على من أخّر قضاء رمضان حتّى دخل رمضان آخر ، وعلى الحامل والمرضع والشّيخ الهرم .

وينظر التّفصيل في مصطلح : ( فدية ) .

رابعاً : الإمساك لحرمة شهر رمضان :

91 - من لوازم الإفطار في رمضان : الإمساك لحرمة الشّهر ، قال النّوويّ : وهو من خواصّ رمضان ، كالكفّارة ، فلا إمساك على متعدّ بالفطر ، وفي نذر أو قضاء وفيه خلاف وتفصيل وتفريع في المذاهب الفقهيّة :

فالحنفيّة وضعوا أصلين لهذا الإمساك :

أوّلهما : أنّ كلّ من صار في آخر النّهار بصفة ، لو كان في أوّل النّهار عليها للزمه الصّوم، فعليه الإمساك .

ثانيهما : كلّ من وجب عليه الصّوم ، لوجود سبب الوجوب والأهليّة ، ثمّ تعذّر عليه المضيّ، بأن أفطر متعمّداً ، أو أصبح يوم الشّكّ مفطراً ، ثمّ تبيّن أنّه من رمضان ، أو تسحّر على ظنّ أنّ الفجر لم يطلع ، ثمّ تبيّن طلوعه ، فإنّه يجب عليه الإمساك تشبّهاً على الأصحّ ، لأنّ الفطر قبيح ، وترك القبيح واجب شرعاً ، وقيل : يستحبّ .

وأجمع الحنفيّة على أنّه لا يجب على الحائض والنّفساء والمريض والمسافر هذا الإمساك . وأجمعوا على وجوبه على من أفطر عمداً ، أو خطأً ، أو أفطر يوم الشّكّ ثمّ تبيّن أنّه من رمضان ، وكذا على مسافر أقام ، وحائض ونفساء طهرتا ، ومجنون أفاق ، ومريض صحّ، ومفطر ولو مكرهاً أو خطأً ، وصبيّ بلغ ، وكافر أسلم .

وقال ابن جزيّ من المالكيّة : وأمّا إمساك بقيّة اليوم ، فيؤمر به من أفطر في رمضان خاصّةً ، عمداً أو نسياناً ، لا من أفطر لعذر مبيح ثمّ زال العذر مع العلم برمضان ، فإنّه لا يندب له الإمساك ، كمن اضطرّ للفطر في رمضان ، من شدّة جوع أو عطش فأفطر ، وكحائض ونفساء طهرتا نهاراً ، ومريض صحّ نهاراً ، ومرضع مات ولدها ، ومسافر قدم ، ومجنون أفاق ، وصبيّ بلغ نهاراً ، فلا يندب الإمساك منهم .

وقيّد العلم برمضان ، احتراز عمّن أفطر ناسياً ، وعمّن أفطر يوم الشّكّ ثمّ ثبت أنّه من رمضان ، فإنّه يجب الإمساك ، كصبيّ بيّت الصّوم ، واستمرّ صائماً حتّى بلغ ، فإنّه يجب عليه الإمساك ، لانعقاد صومه له نافلةً ، أو أفطر ناسياً قبل بلوغه فيجب عليه بعد الإمساك، وإن لم يجب القضاء على الصّبيّ في هاتين الصّورتين .

ونصّوا كذلك على أنّ من أكره على الفطر ، فإنّه يجب عليه الإمساك ، بعد زوال الإكراه قالوا : لأنّ فعله قبل زوال العذر ، لا يتّصف بإباحة ولا غيرها .

ونصّوا على أنّه يندب إمساك بقيّة اليوم لمن أسلم ، لتظهر عليه علامة الإسلام بسرعة ، ولم يجب ، تأليفاً له للإسلام ، كما ندب قضاؤه ، ولم يجب لذلك .

والشّافعيّة بعد أن نصّوا على أنّ الإمساك تشبّهاً من خواصّ رمضان ، كالكفّارة ، وأنّ من أمسك تشبّهاً ليس في صوم وضعوا هذه القاعدة ، وهي : أنّ الإمساك يجب على كلّ متعدّ بالفطر في رمضان ، سواء أكل أو ارتدّ أو نوى الخروج من الصّوم - وقلنا إنّه يخرج بذلك- كما يجب على من نسي النّيّة من اللّيل ، وهو غير واجب على من أبيح له الفطر إباحةً حقيقيّةً ، كالمسافر إذا قدم ، والمريض إذا برئ بقيّة النّهار .

ونظروا بعد ذلك في هذه الأحوال :

المريض والمسافر ، اللّذان يباح لهما الفطر ، لهما ثلاثة أحوال :

الأولى : أن يصبحا صائمين ، ويدوما كذلك إلى زوال العذر ، فالمذهب لزوم إتمام الصّوم . الثّانية : أن يزول العذر بعد ما أفطر ، فلا يجب الإمساك ، لكن يستحبّ لحرمة الوقت - كما يقول المحلّيّ - فإن أكلا أخفياه ، لئلاّ يتعرّضا للتّهمة وعقوبة السّلطان ، ولهما الجماع بعد زوال العذر ، إذا لم تكن المرأة صائمةً ، بأن كانت صغيرةً ، أو طهرت من الحيض ذلك اليوم .

الثّالثة : أن يصبحا غير ناويين ، ويزول العذر قبل أن يأكلا ، ففي المذهب قولان :

لا يلزمهما الإمساك في المذهب ، لأنّ من أصبح تاركاً للنّيّة فقد أصبح مفطراً ، فكان كما لو أكل وقيل : يلزمهما الإمساك حرمةً لليوم .

وإذا أصبح يوم الشّكّ مفطراً غير صائم ، ثمّ ثبت أنّه من رمضان ، فقضاؤه واجب ، ويجب إمساكه على الأظهر ، وقيل : لا يلزمه ، لعذره .

أمّا لو بان أنّه من رمضان قبل الأكل : فقد حكى المتولّي في لزوم الإمساك القولين ، وجزم الماورديّ وجماعة بلزومه .

قال القليوبيّ وهو المعتمد .

وإذا بلغ صبيّ مفطراً أو أفاق مجنون ، أو أسلم كافر أثناء يوم من رمضان ففيه أوجه : أصحّها أنّه لا يلزمهم إمساك بقيّة النّهار لأنّه يلزمهم قضاؤه ، والثّاني : أنّه يلزمهم ، بناءً على لزوم القضاء .

والثّالث : يلزم الكافر دونهما ، لتقصيره .

والرّابع : يلزم الكافر والصّبيّ لتقصيرهما ، أو لأنّهما مأموران على الجملة - كما يقول الغزاليّ - دون المجنون .

قال المحلّيّ : لو بلغ الصّبيّ بالنّهار صائماً ، بأن نوى ليلاً ، وجب عليه إتمامه بلا قضاء ، وقيل : يستحبّ إتمامه ، ويلزمه القضاء ، لأنّه لم ينو الفرض .

والحائض والنّفساء إذا طهرتا في أثناء النّهار ، فالمذهب أنّه لا يلزمهما الإمساك ، ونقل الإمام الاتّفاق عليه .

وفي مذهب الحنابلة هذه القاعدة بفروعها :

من صار في أثناء يوم من رمضان أهلاً للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت ، ولقيام البيّنة فيه بالرّؤية ، ولإدراكه جزءاً من وقته كالصّلاة .

وكذا كلّ من أفطر والصّوم يجب عليه ، فإنّه يلزمه الإمساك والقضاء ، كالفطر لغير عذر ، ومن أفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، أو يظنّ أنّ الشّمس قد غابت ولم تغب ، أو النّاسي للنّيّة ، فكلّهم يلزمهم الإمساك ، قال ابن قدامة : لا نعلم بينهم فيه اختلافاً . أو تعمّدت مكلّفة الفطر ، ثمّ حاضت أو نفست ، أو تعمّد الفطر مقيم ثمّ سافر ، فكلّهم يلزمهم الإمساك والقضاء ، لما سبق .

فأمّا من يباح له الفطر في أوّل النّهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنّفساء والمسافر والصّبيّ والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النّهار ، فطهرت الحائض والنّفساء، وأقام المسافر ، وبلغ الصّبيّ ، وأفاق المجنون ، وأسلم الكافر ، وصحّ المريض ، ففيهم روايتان :

إحداهما : يلزمهم الإمساك بقيّة اليوم ، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصّيام ، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك ، كقيام البيّنة بالرّؤية .

واقتصر على موجب هذه الرّواية البهوتيّ ، في كشّافه وروضه .

والأخرى : لا يلزمهم الإمساك ، لأنّه روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنّه قال : من أكل أوّل النّهار ، فليأكل آخره .

ولأنّه أبيح له الفطر أوّل النّهار ظاهراً وباطناً ، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النّهار ، كما لو دام العذر .

قال ابن قدامة : فإذا جامع أحد هؤلاء ، بعد زوال عذره ، انبنى على الرّوايتين ، في وجوب الإمساك :

1 - فإن قلنا : يلزمه الإمساك ، فحكمه حكم من قامت البيّنة بالرّؤية في حقّه إذا جامع .

2 - وإن قلنا : لا يلزمه الإمساك ، فلا شيء عليه .

وقد روي عن جابر بن يزيد : أنّه قدم من سفره فوجد امرأته قد طهرت من حيض ، فأصابها .

خامساً : العقوبة :

92 - يراد بالعقوبة هنا : الجزاء المترتّب على من أفطر عمداً في رمضان من غير عذر ، فهي من لوازم الإفطار وموجباته .

وفي عقوبة المفطر العامد ، من غير عذر ، خلاف وتفصيل :

فمذهب الحنفيّة أنّ تارك الصّوم كتارك الصّلاة ، إذا كان عمداً كسلاً ، فإنّه يحبس حتّى يصوم ، وقيل : يضرب في حبسه ، ولا يقتل إلاّ إذا جحد الصّوم أو الصّلاة ، أو استخفّ بأحدهما .

ونقل ابن عابدين عن الشرنبلالي ، أنّه لو تعمّد من لا عذر له الأكل جهاراً يقتل ، لأنّه مستهزئ بالدّين ، أو منكر لما ثبت منه بالضّرورة ، ولا خلاف في حلّ قتله ، والأمر به . وأطلق ابن جزيّ من المالكيّة في العقوبة قوله : هي للمنتهك لصوم رمضان .

وقال خليل : أدّب المفطر عمداً .

وكتب عليه الشّرّاح : أنّ من أفطر في أداء رمضان عمداً اختياراً بلا تأويل قريب ، يؤدّب بما يراه الحاكم : من ضرب أو سجن أو بهما معاً ، ثمّ إن كان فطره بما يوجب الحدّ ، كزنىً وشرب خمر ، حدّ مع الأدب ، وقدّم الأدب .

وإن كان فطره يوجب رجماً ، قدّم الأدب ، واستظهر المسناويّ سقوط الأدب بالرّجم ، لإتيان القتل على الجميع .

ومفهومه : أنّه إن كان الحدّ جلداً ، فإنّه يقدّم على الأدب - كما قال الدّسوقيّ - فإن جاء المفطر عمداً ، قبل الاطّلاع عليه ، حال كونه تائباً ، قبل الظّهور عليه ، فلا يؤدّب . والشّافعيّة نصّوا - بتفصيل - على أنّ من ترك صوم رمضان ، غير جاحد ، من غير عذر كمرض وسفر ، كأن قال : الصّوم واجب عليّ ، ولكن لا أصوم حبس ، ومنع من الطّعام والشّراب نهاراً ، ليحصل له صورة الصّوم بذلك .

قالوا : وأمّا من جحد وجوبه فهو كافر ، لأنّ وجوب صوم رمضان معلوم من أدلّة الدّين بالضّرورة : أي علماً صار كالضّروريّ في عدم خفائه على أحد ، وكونه ظاهراً بين المسلمين .

سادساً : قطع التّتابع :

93 - التّتابع هو : الموالاة بين أيّام الصّيام ، بحيث لا يفطر فيها ولا يصوم عن غير الكفّارة .

تتأثّر مدّة الصّوم الّتي يشترط فيها التّتابع نصّاً ، بالفطر المتعمّد ، وهي - بعدّ الكاسانيّ - : صوم رمضان ، وصوم كفّارة القتل ، وكفّارة الظّهار ، والإفطار العامد في رمضان ، وصوم كفّارة اليمين - عند الحنفيّة .

صوم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان :

94 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ من اشتبهت عليه الشّهور لا يسقط عنه صوم رمضان ، بل يجب لبقاء التّكليف وتوجّه الخطاب .

فإذا أخبره الثّقات بدخول شهر الصّوم عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل بخبرهم ، وإن أخبروه عن اجتهاد منهم فلا يجب عليه العمل بذلك ، بل يجتهد بنفسه في معرفة الشّهر بما يغلب على ظنّه ، ويصوم مع النّيّة ولا يقلّد مجتهداً مثله .

فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحرّ ولا اجتهاد ووافق الوقت لم يجزئه ، وتلزمه إعادة الصّوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب باتّفاق الفقهاء ، وإن اجتهد وصام فلا يخلو الأمر من خمسة أحوال :

الحال الأولى : استمرار الإشكال وعدم انكشافه له ، بحيث لا يعلم أنّ صومه صادف رمضان أو تقدّم أو تأخّر ، فهذا يجزئه صومه ولا إعادة عليه في قول الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ، والمعتمد عند المالكيّة ، لأنّه بذل وسعه ولا يكلّف بغير ذلك ، كما لو صلّى في يوم الغيم بالاجتهاد ، وقال ابن القاسم من المالكيّة : لا يجزيه الصّوم ، لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان .

الحال الثّانية : أن يوافق صوم المحبوس شهر رمضان فيجزيه ذلك عند جمهور الفقهاء ، قياساً على من اجتهد في القبلة ، ووافقها ، وقال بعض المالكيّة : لا يجزيه لقيامه على الشّكّ ، لكن المعتمد الأوّل .

الحال الثّالثة : إذا وافق صوم المحبوس ما بعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء ، إلاّ بعض المالكيّة كما تقدّم آنفاً ، واختلف القائلون بالإجزاء : هل يكون صومه أداءً أو قضاءً ؟ وجهان ، وقالوا : إن وافق بعض صومه أيّاماً يحرم صومها كالعيدين والتّشريق يقضيها . الحال الرّابعة : وهي وجهان :

الوجه الأوّل : إذا وافق صومه ما قبل رمضان وتبيّن له ذلك ولمّا يأت رمضان لزمه صومه إذا جاء بلا خلاف ، لتمكّنه منه في وقته .

الوجه الثّاني : إذا وافق صومه ما قبل رمضان ولم يتبيّن له ذلك إلاّ بعد انقضائه ففي إجزائه قولان :

القول الأوّل : لا يجزيه عن رمضان بل يجب عليه قضاؤه ، وهذا مذهب المالكيّة والحنابلة ، والمعتمد عند الشّافعيّة .

القول الثّاني : يجزئه عن رمضان ، كما لو اشتبه على الحجّاج يوم عرفة فوقفوا قبله ، وهو قول بعض الشّافعيّة .

الحال الخامسة : أن يوافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه ، ويراعى في ذلك أقوال الفقهاء المتقدّمة . والمحبوس إذا صام تطوّعاً أو نذراً فوافق رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السّنة ، لانعدام نيّة صوم الفريضة ، وهو مذهب الحنابلة والشّافعيّة والمالكيّة .

وقال الحنفيّة : إنّ ذلك يجزيه ويسقط عنه الصّوم في تلك السّنة ، لأنّ شهر رمضان ظرف لا يسع غير صوم فريضة رمضان ، فلا يزاحمها التّطوّع والنّذر .

صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله :

95 - إذا لم يعرف الأسير أو المحبوس في رمضان النّهار من اللّيل ، واستمرّت عليه الظّلمة ، فقد قال النّوويّ : هذه مسألة مهمّة قلّ من ذكرها ، وفيها ثلاثة أوجه للصّواب : أحدها : يصوم ويقضي لأنّه عذر نادر .

الثّاني : لا يصوم ، لأنّ الجزم بالنّيّة لا يتحقّق مع جهالة الوقت .

الثّالث : يتحرّى ويصوم ولا يقضي إذا لم يظهر خطؤه فيما بعد ، وهذا هو الرّاجح .

ونقل النّوويّ وجوب القضاء على المحبوس الصّائم بالاجتهاد إذا صادف صومه اللّيل ثمّ عرف ذلك فيما بعد ، وقال : إنّ هذا ليس موضع خلاف بين العلماء ، لأنّ اللّيل ليس وقتاً للصّوم كيوم العيد .
===============

صَابُون *

التّعريف :

1 - الصّابون : هو الّذي يغسل به الثّياب معروف .

ونقل عن ابن دريد وغيره : أنّه ليس من كلام العرب وهو مركّب من أحماض دهنيّة وبعض القلويّات ، وتستعمل رغوته في التّنظيف والغسل .

ما يتعلّق بالصّابون من أحكام :

أوّلاً : استعمال الصّابون المعمول من زيت نجس :

2 - يرى الحنفيّة في القول المختار عندهم : أنّ الصّابون المصنوع من الزّيت النّجس أو المتنجّس طاهر ، فيجوز استعماله والمعاملة به ، قال في الدّرّ : ويطهر زيت تنجّس بجعله صابوناً ، به يفتى للبلوى ، كتنّور رشّ بماء نجس لا بأس بالخبز فيه ، وكطين تنجّس فجعل منه كوز بعد جعله على النّار ، وقال ابن عابدين : هذه المسألة قد فرّعوها على قول محمّد ، وعليه الفتوى للبلوى ، واختاره أكثر المشايخ خلافاً لأبي يوسف .

والعلّة عند محمّد هي التّغيّر وانقلاب الحقيقة ، ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصّابون ، فيدخل فيه كلّ ما كان فيه تغيّر وانقلاب حقيقة ومثله ما في الفتح لابن الهمام .

وأجاز الشّافعيّة كذلك الانتفاع بالصّابون المعمول من زيت نجس ، لكنّهم لم يصرّحوا بطهارته ، فقد جاء في أسنى المطالب نقلاً عن المجموع : يجوز اتّخاذ الصّابون من الزّيت النّجس قال الرّمليّ : ويجوز استعماله في بدنه وثوبه ، كما صرّحوا بذلك .

ثمّ قال : ثمّ يطهّرهما ويفهم منه : أنّه ما زال نجساً ، وذلك لأنّ الأصل عندهم أنّه لا يطهر من نجس العين إلاّ شيئان : خمر تخلّلت ، وجلد نجس بالموت إذا دبغ .

أمّا المالكيّة : فقد فرّقوا بين النّجس والمتنجّس فقالوا : بجواز الانتفاع بمتنجّس ، لا بنجس في غير مسجد وأكل آدميّ ، فيستصبح عندهم بالزّيت المتنجّس في غير المسجد ، ويعمل منه الصّابون ، وينتفع به في سائر وجوه الانتفاع .

والظّاهر من كلامهم : عدم جواز الانتفاع بالصّابون المعمول من النّجس كشحم الميتة ، وإن صرّح بعضهم بجواز الاستصباح بشحم الميتة إذا تحفّظ منه .

وقال الحنابلة : لا تطهر نجاسة باستحالة ولا بنار ، فالصّابون المعمول من زيت نجس نجس ، ودخان النّجاسة وغبارها نجس . وهذا ظاهر المذهب عندهم .

قال ابن قدامة : ويستخرج أن تطهر النّجاسات بالاستحالة قياساً على الخمر إذا انقلبت ، وجلود الميتة إذا دبغت .

ثانياً : الوضوء بماء الصّابون :

3 - ذهب الحنفيّة : إلى أنّ ماء الصّابون إذا ذهبت رقّته وصار ثخيناً لا يجوز التّوضّؤ به ، وإذا بقيت رقّته ولطافته جاز قال ابن الهمام في تعليل الجواز : المخالط المغلوب لا يسلب الإطلاق ، فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الّذي هو كذلك ، أي : جواز الوضوء به .

وقد » اغتسل النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها أثر العجين « ، والماء بذلك يتغيّر ، ولم يعتبر المغلوبيّة .

والأصل عند الشّافعيّة : أنّه إذا اختلط بالماء شيء يمكن حفظه منه - غير التّراب والملح - كالزّعفران ، والتّمر ، والدّقيق ، فتغيّر أحد أوصافه ، فإنّه لا يجوز الوضوء به ، لأنّه زال عنه إطلاق اسم الماء . لكنّهم ذكروا في صفة التّغيّر : أنّه إن كان يسيراً ، بأن وقع فيه قليل من زعفران ، فاصفرّ قليلاً أو صابون أو دقيق فابيضّ قليلاً ، بحيث لا يضاف إليه فوجهان : الصّحيح منهما : أنّه طهور لبقاء اسم الماء ، قال النّوويّ : وهو المختار .

ومثله ما عند الحنابلة حيث قالوا : وما سقط في الماء من الباقلاّ ، والحمّص ، والورد ، والزّعفران وغيره من الطّاهرات ، وكان يسيراً ، فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتّى ينسب الماء إليه توضّأ به .

وهذا إذا كان الصّابون معمولاً من زيت طاهر . أمّا إذا كان مصنوعاً من غير طاهر ، فكذلك الحكم عند من يقول بطهارته كالحنفيّة ومن معهم ، أمّا من يقول : إنّ النّجس لا يطهر باستحالته فلا يجوز التّوضّؤ به . ( ر : ف 2 ) .

والظّاهر عند المالكيّة : أنّهم لا يجوّزون التّوضّؤ بماء الصّابون مطلقاً ، سواء كان طاهراً أو نجساً . حيث قالوا : ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه شيء طاهر ، فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره ، فلا يتوضّأ به ، ويستعمل في العادات .

وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( طهارة ومياه ) .

ثالثاً : استعمال المحرم للصّابون :

4 - صرّح الحنفيّة : بأنّه لا بأس باستعمال المحرم الصّابون ، قال ابن عابدين نقلاً عن الفتح : لو غسل بالصّابون والحرض لا رواية فيه ، وقالوا : لا شيء فيه ، لأنّه ليس بطيب ولا يقتل - أي الهوامّ - ثمّ قال : ومقتضى التّعليل عدم وجوب الدّم والصّدقة اتّفاقاً ، ولذا قال في الظّهيريّة : وأجمعوا أنّه لا شيء عليه .

وهذا هو المفهوم من كلام سائر الفقهاء في الصّابون العاديّ ، الّذي لا يعتبر طيباً ، لأنّ المحرم إنّما يمنع من استعمال الطّيب ، ولم نجد لهم نصّاً في الموضوع .

وينظر في مصطلحي : ( تطيّب وإحرام ) .
=============

صَاع *

التّعريف :

1 - الصّاع والصّواع - بالكسر وبالضّمّ - لغةً : مكيال يكال به ، وهو أربعة أمداد .

وقال الدّاوديّ : معياره لا يختلف أربع حفنات بكفّي الرّجل الّذي ليس بعظيم الكفّين ولا صغيرها . وقيل : هو إناء يشرب فيه .

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللّغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المدّ :

2 - المُدّ بالضّمّ : كيل ، وهو رطلان عند أهل العراق ، ورطل وثلث عند أهل الحجاز .

وقال الفيروز آبادي : قيل : المدّ هو ملء كفّي الإنسان المتوسّط إذا ملأهما ومدّ يده بهما ، وبه سمّي مدّاً .

وفي الاصطلاح : اتّفق الفقهاء على أنّ المدّ يساوي ربع الصّاع ، فالمدّ من أجزاء الصّاع ، كما اتّفقوا على أنّ المدّ والصّاع من وحدات الأكيال الّتي تعلّقت بها كثير من الأحكام الفقهيّة المشهورة .

ب - الوسق :

3 - الوَسق والوِسق : مكيلة معلومة ، وهو ستّون صاعاً بصاع النّبيّ صلى الله عليه وسلم فالوسق على هذا الحساب مائة وستّون منّاً .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .

ج - المنّ :

4 - المنّ بالفتح والتّشديد معيار قديم ، كان يكال به أو يوزن ، وقدره إذ ذاك رطلان بغداديّان ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .

د - الفرق :

5 - الفرق بفتحتين أو بسكون الرّاء : مكيال معروف بالمدينة وهو ستّة عشر رطلاً ، والجمع فرقان .

وفي الاصطلاح : قال أبو عبيد : لا اختلاف بين النّاس أعلمه في ذلك أنّ الفرق ثلاثة آصع ، وهي ستّة عشر رطلاً

هـ – الرّطل :

6 – الرّطل : معيار يوزن به ، وهو بالبغداديّ اثنتا عشرة أوقيّةً ، فيساوي مثقالاً .

قال الرّافعيّ : قال الفقهاء : وإذا أطلق الرّطل في الفروع ، فالمراد به رطل بغداديّ ، والرّطل مكيال أيضاً .

الأحكام المتعلّقة بالصّاع :

مقدار الصّاع :

7 - اختلف الفقهاء في مقدار الصّاع ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الصّاع : خمسة أرطال وثلث بالعراقيّ ، لما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : لكعب بن عجرة : » تصدّق بفرق بين ستّة مساكين « قال أبو عبيد : ولا اختلاف بين النّاس أعلمه في أنّ الفرق ثلاثة آصع ، والفرق ستّة عشر رطلاً ، فثبت أنّ الصّاع خمسة أرطال وثلث .

وروي : أنّ أبا يوسف حينما دخل المدينة سألهم عن الصّاع ، فقالوا : خمسة أرطال وثلث ، فطالبهم بالحجّة فقالوا : غداً ، فجاء من الغد سبعون شيخاً كلّ واحد منهم أخذ صاعاً تحت ردائه فقال : صاعي ورثته عن أبي ، وورثه أبي عن جدّي ، حتّى انتهوا به إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

والرّطل العراقيّ عندهم : مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم .

وقال أبو حنيفة : الصّاع ثمانية أرطال لأنّ أنس بن مالك قال : » كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتوضّأ بالمدّ وهو رطلان ، ويغتسل بالصّاع « ، فعلم من حديث أنس : أنّ مقدار المدّ رطلان . فإذا ثبت أنّ المدّ رطلان : يلزم أن يكون صاع رسول اللّه أربعة أمداد ، وهي ثمانية أرطال لأنّ المدّ ربع صاع باتّفاق .

والرّطل العراقيّ عند أبي حنيفة : عشرون أستاراً ، والأستار : ستّة دراهم ونصف

الاغتسال بالصّاع :

8 - اتّفق الفقهاء على أنّ الاغتسال بالصّاع مجزئ ، إذا حصل الإسباغ .

قال ابن قدامة : ليس في حصول الإجزاء في المدّ في الوضوء ، والصّاع في الغسل خلاف نعلمه فإن أسبغ بدون الصّاع في الغسل أجزأه ذلك ، لأنّ اللّه تعالى أمر بالغسل وقد فعله .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّ : الاغتسال بالصّاع سنّة ، قال الشّافعيّة : يسنّ أن لا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريباً ، وهو أربعة أمداد فيمن اعتدل جسده ، لأنّه صلى الله عليه وسلم كان يوضّؤه المدّ ، ويغسّله الصّاع .

أمّا من لم يعتدل جسده فيختلف زيادةً ونقصاً .

فعن أنس - رضي الله عنه - : » كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يغسّل - أو كان يغتسل - بالصّاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضّأ بالمدّ « .

وورد : » أنّ قوماً سألوا جابراً عن الغسل ، فقال : يكفيك صاع ، فقال رجل : ما يكفيني . فقال جابر : كان يكفي من هو أوفى شعراً منك وخير منك ، يعني النّبيّ صلى الله عليه وسلم « .

ولم ينصّ الحنفيّة والمالكيّة على سنّيّة الاغتسال بالصّاع .

صدقة الفطر :

9 - اختلف الفقهاء في تقدير صدقة الفطر بالصّاع ، فقال جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : إنّ الواجب في صدقة الفطر - عن كلّ إنسان - صاع من البرّ أو الشّعير أو دقيقهما أو التّمر ، أو الزّبيب ، فهم يرون عدم التّفريق بين جميع الأصناف الّتي يخرج منها زكاة الفطر ، لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - : » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على كلّ حرّ وعبد ، ذكر وأنثى من المسلمين « .

ولما روى أبو سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال : » كنّا نخرج إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، عن كلّ صغير وكبير ، حرّ أو مملوك صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب « .

وقد نقل عن أبي الفرج الدّارميّ والبندنيجيّ : أنّ الواجب إخراج صاع معاير بالصّاع الّذي كان يخرج به زمن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وذلك الصّاع موجود ، ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بأن يخرج ما يتيقّن أنّه لا ينقصه عنه .

وقال الحنفيّة : إنّ الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من حنطة وسويقه ، أو صاع من شعير أو تمر ، لما روى ثعلبة بن صعير العذريّ أنّه قال : خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال: » أدّوا عن كلّ حرّ وعبد نصف صاع من برّ أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير « . وهو ما ذهب إليه سعيد بن المسيّب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وعمر بن عبد العزيز ، وعروة بن الزّبير ، وسعيد بن جبير .

وذكر الشّيخ أبو منصور الماتريديّ : أنّ عشرةً من الصّحابة - رضي الله عنهم - منهم أبو بكر، وعمر ، وعثمان ، وعليّ - رضي الله عنهم - رووا عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر نصف صاع من برّ ، واحتجّ بروايتهم .

واختلفت الرّواية عن أبي حنيفة في الزّبيب ، فذكر في الجامع الصّغير : نصف صاع ، لأنّ قيمة الزّبيب تزيد عن قيمة الحنطة في العادة ، ثمّ اكتفى من الحنطة بنصف صاع ، فمن الزّبيب أولى. وروى الحسن ، وأسد بن عمرو ، عن أبي حنيفة : صاعاً من زبيب ، وهو قول أبي يوسف ومحمّد ، ووجه هذه الرّواية ما روي عن أبي سعيد الخدريّ أنّه قال : » كنّا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر ، أو صاعًا من زبيب « .

ولأنّ الزّبيب لا يكون مثل الحنطة في التّغذّي ، بل يكون أنقص منها ، كالشّعير والتّمر ، فكان التّقدير فيه بالصّاع ، كما في الشّعير والتّمر .

ويجوز عند الحنفيّة : أداء صدقة الفطر في الفطرة الواحدة من جنسين أو أكثر ، فلو أدّى نصف صاع شعير ، ونصف صاع تمر ، أو نصف صاع شعير وربع صاع من حنطة جاز .

وهناك خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( زكاة الفطر ) .

وقال الشّافعيّة : لا يجزئ في الفطرة الواحدة صاع من جنسين ، سواء كان الجنسان متماثلين أو أحدهما ممّا يجب والآخر أعلى منه ، كما لا يجزئ في كفّارة اليمين أن يكسو خمسةً ويطعم خمسةً ، لأنّه مأمور بصاع برّ ، أو شعير ، أو غيرهما .

وقال الحنابلة : لو جمع صاعاً من التّمر ، والزّبيب ، والبرّ ، والشّعير ، والأقط ، وأخرجه أجزأه كما لو كان خالصاً من أحدهما .

ولم نعثر للمالكيّة على نصّ في ذلك .
===============

صَدَقة *

التّعريف :

1 - الصّدقة بفتح الدّال لغةً : ما يعطى على وجه التّقرّب إلى اللّه تعالى لا على وجه المكرمة . ويشمل هذا المعنى الزّكاة وصدقة التّطوّع .

وفي الاصطلاح : تمليك في الحياة بغير عوض على وجه القربة إلى اللّه تعالى ، وهي تستعمل بالمعنى اللّغويّ الشّامل ، فيقال للزّكاة : صدقة ، كما ورد في القرآن الكريم : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ } الآية .

ويقال للتّطوّع : صدقة كما ورد في كلام الفقهاء وتحلّ لغنيّ ، أي صدقة التّطوّع .

يقول الرّاغب الأصفهانيّ : الصّدقة : ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزّكاة . لكنّ الصّدقة في الأصل تقال : للمتطوّع به ، والزّكاة تقال : للواجب .

والغالب عند الفقهاء : استعمال هذه الكلمة في صدقة التّطوّع خاصّةً .

يقول الشّربينيّ : صدقة التّطوّع هي المرادة عند الإطلاق غالباً ويفهم هذا من كلام سائر الفقهاء أيضاً ، يقول الحطّاب : الهبة إن تمحّضت لثواب الآخرة فهي الصّدقة ، ومثله ما قاله البعليّ الحنبليّ في المطلع على أبواب المقنع 

وفي وجه تسميتها صدقةً يقول القليوبيّ : سمّيت بذلك لإشعارها بصدق نيّة باذلها ، وهذا المعنى الأخير أي صدقة التّطوّع هو المقصود في هذا البحث عند الإطلاق .

2 - وقد تطلق الصّدقة على الوقف ، ومن ذلك ما رواه البخاريّ عن ابن عمر - رضي الله عنهما : من حديث طويل أنّ عمر تصدّق بمال له على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكان يقال له : ثمغ ... فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » تصدّق بأصله ، لا يباع ولا يوهب ، ولا يورث ، ولكن ينفق ثمره « .

3 - وقد تطلق الصّدقة : على كلّ نوع من المعروف ، ومن ذلك قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: » كلّ معروف صدقة « .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الهبة ، الهديّة ، العطيّة :

4 - الهبة ، والهديّة ، والعطيّة ، كلّ منها تمليك بلا عوض ، إلاّ أنّه إذا كان هذا التّمليك لثواب الآخرة فصدقة ، وإذا كان للمواصلة والوداد فهبة ، وإن قصد به الإكرام فهديّة . فكلّ واحد من هذه الألفاظ قسيم للآخر . والعطيّة شاملة للجميع .

ب - العاريّة :

5 - العاريّة : إباحة أو تمليك منفعة عين مع بقاء العين لصاحبها بشروط مخصوصة .

وعلى هذا فكلّ من الصّدقة والعاريّة تبرّع لكنّ الصّدقة تمليك عين ، والعاريّة إباحة أو تمليك منفعة ، على خلاف وتفصيل عند الفقهاء ، والصّدقة يمتنع الرّجوع فيها . كما سيأتي . والعاريّة لا بدّ فيها من ردّ العين لمالكها بعد استيفاء منافعها ، كما هو مفصّل في مصطلح : ( إعارة ) .

حكمة مشروعيّة الصّدقة وفضلها :

6 - إنّ أداء الصّدقة من باب إعانة الضّعيف ، وإغاثة اللّهيف ، وإقدار العاجز ، وتقويته على أداء ما افترض اللّه عليه من التّوحيد والعبادات .

والصّدقة شكر للّه تعالى على نعمه ، وهي دليل لصحّة إيمان مؤدّيها وتصديقه ، ولهذا سمّيت صدقةً .

وقد ورد في فضل الصّدقة أحاديث منها :

أ - ما رواه أبو هريرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه .. « فذكر منهم : » رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه « ب - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب ولا يقبل اللّه إلاّ الطّيّب ، إلاّ أخذها الرّحمن بيمينه ، وإن كانت تمرةً تربو في كفّ الرّحمن حتّى تكون أعظم من الجبل كما يربّي أحدكم فلوّه أو فصيله «.

أقسام الصّدقة :

7 - الصّدقة أنواع :

أ - صدقة مفروضة من جهة الشّرع على الأموال ، وهي زكاة المال ، وتنظر أحكامها في مصطلح : ( زكاة ) 

ب - صدقة على الأبدان ، وتنظر أحكامها في مصطلح : ( زكاة الفطر ) .

ج - صدقة يفرضها الشّخص على نفسه ، وهي الصّدقة الواجبة بالنّذر ، وتنظر أحكامها في: ( نذر ) .

د - الصّدقات المفروضة حقّاً للّه تعالى ، كالفدية ، والكفّارة ، وتنظر أحكامها في مصطلح : ( فدية وكفّارة ) .

هـ - صدقة التّطوّع ، ونبيّن أحكامها فيما يلي :

الحكم التّكليفيّ :

8 - الصّدقة مسنونة ، ورد النّدب إليها في كثير من آيات القرآن الكريم ، وكثير من الأحاديث النّبويّة الشّريفة .

أمّا من القرآن الكريم فقوله تعالى : { مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } .

يقول ابن العربيّ : جاء هذا الكلام في معرض النّدب والتّحضيض على إنفاق المال في ذات اللّه تعالى على الفقراء والمحتاجين ، وفي سبيل اللّه بنصرة الدّين .

وقوله تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لأنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً } .

وأمّا من الأحاديث فقد روي من حديث عبد اللّه بن مسعود : » أنّ أبا الدّحداح لمّا جاء إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقال : يا نبيّ اللّه ، ألا أرى ربّنا يستقرض ممّا أعطانا لأنفسنا ، ولي أرضان : أرض بالعالية وأرض بالسّافلة ، وقد جعلت خيرهما صدقةً . فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كم عَذْق مذلّل لأبي الدّحداح في الجنّة « .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : » أيّما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه اللّه يوم القيامة من ثمار الجنّة ، وأيّما مؤمن سقى مؤمناً على ظمأ سقاه اللّه يوم القيامة من الرّحيق المختوم ، وأيّما مؤمن كسا مؤمناً على عري ، كساه اللّه من خضر الجنّة « .

قال النّوويّ : الصّدقة مستحبّة ، وفي شهر رمضان آكد ، وكذا عند الأمور المهمّة ، وعند الكسوف ، وعند المرض ، والسّفر ، وبمكّة ، والمدينة ، وفي الغزو والحجّ ، والأوقات الفاضلة، كعشر ذي الحجّة ، وأيّام العيد ، ومثل ذلك ما قاله البهوتيّ وغيره من الفقهاء .

ما يتعلّق بالصّدقة من أحكام :

9 - الكلام عن الصّدقة يستوجب التّطرّق للأمور التّالية :

أ - المتصدّق : وهو ، من يدفع الصّدقة ويخرجها من ماله .

ب - المتصدّق عليه : وهو من يأخذ الصّدقة من الغير .

ج - المتصدّق به : وهو المال الّذي يتطوّع بالتّصدّق به .

د - النّيّة : وتفصيل ذلك فيما يلي :

أوّلاً : المتصدّق :

10 - صدقة التّطوّع : تبرّع ، فيشترط فيها :

أ - أن يكون المتصدّق من أهل التّبرّع ، أي : عاقلاً بالغاً رشيداً ، ذا ولاية في التّصرّف .

وعلى ذلك فلا تصحّ صدقة التّطوّع من الصّغير ، والمجنون ، والمحجور عليه بسفه أو دين أو غيرهما من أسباب الحجر ، أمّا الصّغير غير المميّز فإنّه ليس من أهل التّصرّف أصلاً ، كما صرّح به الفقهاء والأصوليّون .

وأمّا الصّغير المميّز : فإنّ الصّدقة منه تعتبر من التّصرّفات الضّارّة ضرراً محضاً ، وقد ذهب الفقهاء إلى أنّ التّصرّفات الضّارّة ضرراً دنيويّاً ، والّتي يترتّب عليها خروج شيء من ملكه من غير مقابل ، كالهبة ، والصّدقة ، والوقف ، وسائر التّبرّعات لا تصحّ ، بل تقع باطلةً ، حتّى لو أذن الوليّ أو الوصيّ ، لأنّ إجازتهما في التّصرّفات الضّارّة لاغية ، وقد استثنى المالكيّة ، والحنابلة ، وصيّة الصّبيّ المميّز الّذي يعقل الوصيّة .

وأمّا المحجور عليهم للسّفه ، أو الإفلاس ، أو غيرهما فهم ممنوعون من التّصرّف فلا تصحّ منهم الصّدقة وهذا في الجملة ، وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( حجر ) .

وكما لا تصحّ صدقة التّطوّع من الصّبيّ ، والمجنون ، والمحجور عليه ، لا تصحّ الصّدقة من أموالهم من قبل أوليائهم نيابةً عنهم ، لأنّهم لا يملكون التّبرّع من أموال من تحت ولايتهم .

ب - أن يكون مالكاً للمال المتصدّق به ، أو وكيلاً عنه ، فلا تصحّ الصّدقة من مال الغير بلا وكالة . ومن فعل ذلك يضمن ما تصدّق به ، لأنّه ضيّع مال الغير على صاحبه بغير إذنه ، يقول التّمرتاشيّ : شرائط صحّة الهبة في الواهب : العقل ، والبلوغ ، والملك .

ثمّ قال : والصّدقة كالهبة بجامع التّبرّع ولأنّ الصّدقة من القربات فتشترط فيها النّيّة ، وهي منتفية فيما إذا تصدّق من مال الغير دون إذنه .

صدقة المرأة من مال زوجها :

11 - اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز للمرأة أن تتصدّق من بيت زوجها للسّائل وغيره بما أذن الزّوج صريحاً .

كما يجوز التّصدّق من مال الزّوج بما لم يأذن فيه ، ولم ينه عنه إذا كان يسيراً عند جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وهو الرّاجح عند الحنابلة - .

ويستدلّ الفقهاء على الجواز بما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة ، كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن مثل ذلك ، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً « ولم يذكر إذناً .

وعن أسماء - رضي الله عنها - أنّها جاءت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبيّ اللّه ، ليس لي شيء إلاّ ما أدخل عليّ الزّبير فهل عليّ جناح أن أرضخ ممّا يدخل عليّ ؟ فقال : » ارضخي ما استطعت ، ولا توعي فيوعي اللّه عليك « .

ولأنّ الشّيء اليسير غير ممنوع عنه في العادة كما علّله المرغينانيّ والنّوويّ وابن العربيّ .

قال في الهداية : يجوز للمرأة أن تتصدّق من منزل زوجها بالشّيء اليسير ، كالرّغيف ونحوه ، لأنّ ذلك غير ممنوع عنه في العادة ومثله ما ذكره الحصكفيّ .

ويقول النّوويّ في شرحه لصحيح مسلم : الإذن ضربان :

أحدهما : الإذن الصّريح في النّفقة والصّدقة ، والثّاني : الإذن المفهوم من اطّراد العرف والعادة ، كإعطاء السّائل كسرة ونحوها ممّا جرت العادة به ، واطّرد العرف فيه ، وعلم بالعرف رضا الزّوج والمالك به ، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلّم .

ومثله ما حرّره ابن العربيّ حيث قال : ويحتمل عندي أن يكون محمولاً على العادة . وأنّها إذا علمت منه ، أنّه لا يكره العطاء والصّدقة فعلت من ذلك ما لم يجحف ، وعلى ذلك عادة النّاس ، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم : » غير مفسدة « .

ويقول ابن قدامة : الإذن العرفيّ يقوم مقام الإذن الحقيقيّ ، فصار كأنّه قال لها : افعلي .

هذا وفي الرّواية الثّانية عند الحنابلة : لا يجوز للمرأة التّصدّق من مال زوجها ولو كان يسيراً ، لما روى أبو أمامة الباهليّ قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : { لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلاّ بإذن زوجها ، قيل : يا رسول اللّه : ولا الطّعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا « .

قال ابن قدامة : والأوّل - أي الجواز بالشّيء اليسير - أصحّ ، لأنّ الأحاديث فيها خاصّة صحيحة ، والخاصّ يقدّم على العامّ .

أمّا إذا منعها من الصّدقة من ماله ، ولم يكن العرف جارياً بذلك ، أو اضطرب العرف ، أو شكّت في رضاه ، أو كان شخصاً يشحّ بذلك ، لم يجز للمرأة وغيرها التّصدّق من ماله إلاّ بصريح إذنه، كما حقّقه النّوويّ وغيره .

12 - وما ذكر من حكم تصدّق المرأة من مال زوجها يطبّق على تصدّق الخازن من مال المالك، فقد ورد في حديث التّرمذيّ : » وللخازن مثل ذلك « أي : من الأجر ، أي : إنّهما سواء في المثوبة ، كلّ واحد منهما له أجر كامل ، كما قال ابن العربيّ ، أو معناه المشاركة في الأجر مطلقاً ، لأنّ المشارك في الطّاعة مشارك في الأجر ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ، كما حقّقه النّوويّ .

تصدّق الزّوجة من مالها بأكثر من الثّلث :

13 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة وهو الرّاجح عند الحنابلة - إلى أنّ المرأة البالغة الرّشيدة لها حقّ التّصرّف في مالها ، بالتّبرّع ، أو المعاوضة ، سواء أكانت متزوّجةً ، أم غير متزوّجة .

وعلى ذلك فالزّوجة لا تحتاج إلى إذن زوجها في التّصدّق من مالها ولو كان بأكثر من الثّلث والدّليل على ذلك ما ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال للنّساء : » تصدّقن ولو من حليّكنّ ، فتصدّقن من حليّهنّ « ولم يسأل ولم يستفصل ، فلو كان لا ينفذ تصرّفهنّ بغير إذن أزواجهنّ لما أمرهنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالصّدقة ، ولا محالة أنّه كان فيهنّ من لها زوج ومن لا زوج لها ، كما حرّره السّبكيّ .

ولأنّ المرأة من أهل التّصرّف ، ولا حقّ لزوجها في مالها ، فلم يملك الحجر عليها في التّصرّف بجميعه ، كما علّله ابن قدامة .

وقال المالكيّة : وهو رواية عند الحنابلة : يحجر على الزّوجة الحرّة الرّشيدة لزوجها البالغ الرّشيد في تبرّع زاد على الثّلث ، وذلك لما ورد أنّ امرأة كعب بن مالك ، أتت النّبيّ صلى الله عليه وسلم بحليّ لها ، فقال لها النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » لا يجوز للمرأة عطيّة حتّى يأذن زوجها ، فهل استأذنت كعباً ؟ فقالت : نعم ، فبعث النّبيّ صلى الله عليه وسلم إلى كعب ، فقال : هل أذنت لها أن تتصدّق بحليّها ؟ قال : نعم . فقبله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « .

ولأنّ المقصود من مالها التّجمّل به لزوجها ، والمال مقصود في زواجها ، حيث قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها « .

والعادة أنّ الزّوج يزيد في مهرها من أجل مالها ويتبسّط فيه ، وينتفع به ، فتعلّق حقّ الزّوج في مالها ومحلّ الحجر عليها في تبرّعها بزائد عن الثّلث من مالها إذا كان التّبرّع لغير زوجها . وأمّا له فلها أن تهب جميع مالها له ، ولا اعتراض عليها في ذلك لأحد .

هذا ، واتّفق الفقهاء على أنّ المريض مرض الموت ليس له أن يتصدّق من ماله بأكثر من الثّلث ( ر : مرض الموت ) .

ثانياً : المتصدّق عليه :

14 - لا يشترط في المتصدّق عليه ما يشترط في المتصدّق ، من العقل ، والبلوغ ، والرّشد ، وأهليّة التّبرّع ، فيصحّ التّصدّق على الصّغير ، والمجنون ، والمحجور عليه بسفه ، أو إفلاس أو غيرهما ، لأنّ الصّدقة عليهم نفع محض لهم ، فلا تحتاج إلى إذن الأولياء .

وحيث إنّ الصّدقة تمليك بلا عوض لثواب الآخرة ، فهناك أشخاص لا تصحّ عليهم الصّدقة ، وآخرون تصحّ عليهم ، وقد فصّل الفقهاء هذا الموضوع كالتّالي :

أ - الصّدقة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

15 - يرى جمهور الفقهاء من المالكيّة ، وهو الأظهر عند الشّافعيّة ، والصّحيح عند الحنابلة : أنّ صدقة التّطوّع كانت محرّمةً على النّبيّ صلى الله عليه وسلم مثل صدقة الفريضة المتّفق على حرمتها ، وذلك صيانةً لمنصبه الشّريف وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : » كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه ، فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وإن قيل له : هديّة ضرب بيده فأكل معهم « .

وعلى ذلك : فالصّدقة بالمعنى المعروف كانت محرّمةً على النّبيّ صلى الله عليه وسلم . وقد أبدل اللّه تعالى رسوله بها الفيء الّذي يؤخذ على سبيل الغلبة والقهر المبنيّ على عزّ الآخذ ، وذلّ المأخوذ منه .

ب - الصّدقة على آل النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

16 - اتّفق الفقهاء : على عدم جواز صدقة الفريضة على آل محمّد صلى الله عليه وسلم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : » إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد ، إنّما هي أوساخ النّاس « .

أمّا صدقة التّطوّع ، فالجمهور على جوازها عليهم . والبعض يقولون : بعدم الجواز .

وتفصيل الموضوع ينظر في مصطلح : ( آل ف 4 و 10 ) .

ج - التّصدّق على ذوي القرابة والأزواج :

17 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز التّصدّق على الأقرباء ، والأزواج صدقة التّطوّع ، بل صرّح بعضهم : بأنّه يسنّ التّصدّق عليهم ، ولهم أخذها ، ولو كانوا ممّن تجب نفقته على المتصدّق ، فعن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » إذا أنفق الرّجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة « .

وقال صلى الله عليه وسلم : » الصّدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرّحم ثنتان : صدقة وصلة « .

قال الشّافعيّة : دفع الصّدقة لقريب أقرب فأقرب رحماً ولو كان ممّن تجب عليه نفقته أفضل من دفعها لغير القريب ، وللقريب غير الأقرب للحديث المتقدّم ، ولخبر الصّحيحين : » أنّ امرأتين أتيتا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال : سل لنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هل يجزئ أن نتصدّق على أزواجنا ويتامى في حجورنا ؟ فقال : نعم لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصّدقة « .

هذا وقد رتّب الشّافعيّة من يفضّل عليهم الصّدقة فقالوا : هي في الأقرب فالأقرب ، وفي الأشدّ منهم عداوةً أفضل منها في غيره ، وذلك ليتألّف قلبه ، ولما فيه من مجانبة الرّياء وكسر النّفس، وألحق بهم الأزواج من الذّكور والإناث ، ثمّ الرّحم غير المحرم ، كأولاد العمّ والخال .

ثمّ في الأقرب فالأقرب رضاعاً ، ثمّ مصاهرةً ، ثمّ ولاءً ، ثمّ جواراً ، وقدّم الجار الأجنبيّ على قريب بعيد عن دار المتصدّق ، بحيث لا تنقل إليه الزّكاة ، ولو كان ببادية .

ومثله ما عند الحنابلة .

د - التّصدّق على الفقراء والأغنياء :

18 - الأصل أنّ الصّدقة تعطى للفقراء والمحتاجين ، وهذا هو الأفضل ، كما صرّح به الفقهاء . وذلك لقوله تعالى : { أَوْمِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ } .

واتّفقوا على أنّها تحلّ للغنيّ ، لأنّ صدقة التّطوّع كالهبة فتصحّ للغنيّ والفقير .

قال السّرخسيّ : ثمّ التّصدّق على الغنيّ يكون قربةً يستحقّ بها الثّواب ، فقد يكون غنيّاً يملك النّصاب ، وله عيال كثيرة ، والنّاس يتصدّقون على مثل هذا لنيل الثّواب .

لكن يستحبّ للغنيّ التّنزّه عنها ، ويكره له التّعرّض لأخذها ، لأنّ اللّه تعالى مدح المتعفّفين عن السّؤال مع وجود حاجتهم ، فقال : { يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ } .

ويكره له أخذها وإن لم يتعرّض لها .

ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة ، كما يحرم أن يسأل ، ويستوي في ذلك الغنيّ بالمال ، والغنيّ بالكسب ، لحديث : » من سأل النّاس أموالهم تكثّراً فإنّما يسأل جمراً ، فليستقلّ أو ليستكثر « أي : يعذّب به يوم القيامة 

لكن نقل الرّمليّ عن ابن عبد السّلام أنّ الصّحيح من مذهب الشّافعيّ : جواز طلبها للغنيّ ، ويحمل الذّمّ الوارد في الأخبار على الطّلب من الزّكاة الواجبة .

هـ – الصّدقة على الكافر :

19 – اختلف الفقهاء في جواز صدقة التّطوّع على الكافر ، وسبب الخلاف : هو أنّ الصّدقة تمليك لأجل الثّواب ، وهل يثاب الشّخص بالإنفاق على الكفّار ؟ .

فقال الحنابلة : وهو المشهور عند الشّافعيّة ، والمنقول عن محمّد في السّير الكبير : إنّه يجوز دفع صدقة التّطوّع للكفّار مطلقاً ، سواء أكانوا من أهل الذّمّة أم من الحربيّين ؟ مستأمنين أم غير مستأمنين ، وذلك لعموم قوله تعالى : { وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً } . قال ابن قدامة : ولم يكن الأسير يومئذ إلاّ كافراً .

ولقوله صلى الله عليه وسلم : » في كلّ كبد رطبة أجر « .

وقد ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : » قدمت عليّ أمّي وهي مشركة في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قلت : إنّ أمّي قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمّي ؟ قال : نعم ، صلي أمّك « .

ولأنّ صلة الرّحم محمودة في كلّ دين ، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق .

وفرّق الحصكفيّ في الدّرّ بين الذّمّيّ وغيره فقال : وجاز دفع غير الزّكاة وغير العشر والخراج إلى الذّمّيّ - ولو واجباً - كنذر وكفّارة وفطرة خلافاً لأبي يوسف .

وأمّا الحربيّ ولو مستأمناً فجميع الصّدقات لا تجوز له .

ويقرب منه ما ذكره الشّربينيّ من الشّافعيّة حيث قال : قضيّة إطلاق حلّ الصّدقة للكافر ، أنّه لا فرق بين الحربيّ وغيره ، وهو ما في البيان عن الصّيمريّ والأوجه ما قاله الأذرعيّ من أنّ : هذا فيمن له عهد ، أو ذمّة أو قرابة أو يرجى إسلامه ، أو كان بأيدينا بأسر ونحوه . فإن كان حربيّاً ليس فيه شيء ممّا ذكر فلا .

ثالثاً : المتصدّق به :

20 - المتصدّق به هو : المال الّذي يعطى للفقير وذي الحاجة ، وحيث إنّ الصّدقة تمليك بلا عوض لأجل ثواب الآخرة ، فينبغي في المال المتصدّق به أن يكون من الحلال الطّيّب ، ولا يكون من الحرام أو ممّا فيه شبهة ، كما ينبغي أن يكون المتصدّق به مالاً جيّداً ، لا رديئاً ، حتّى يحصل على خير البرّ وجزيل الثّواب .

وقد بحث الفقهاء هذه الأحكام ، وحكم التّصدّق من الأموال الرّديئة والحرام كالتّالي :

التّصدّق بالمال الحلال والحرام والمال المشتبه فيه :

21 - لقد حثّ الإسلام أن تكون الصّدقة من المال الحلال والطّيّب ، وأن تكون ممّا يحبّه المتصدّق .

فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » ما تصدّق أحد بصدقة من طيّب ، ولا يقبل اللّه إلاّ الطّيّب ، إلاّ أخذها الرّحمن بيمينه ، وإن كانت تمرةً فتربو في كفّ الرّحمن حتّى تكون أعظم من الجبل ، كما يربّي أحدكم فلوّه أو فصيله « والمراد بالطّيّب هنا الحلال ، كما قال النّوويّ .

وعنه أيضاً : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » أيّها النّاس إنّ اللّه طيّب لا يقبل إلاّ طيّبًا ، وإنّ اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وقال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثمّ ذكر الرّجل يطيل السّفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السّماء يا ربّ يا ربّ ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذّي بالحرام ، فأنّى يستجاب لذلك } .

قال النّوويّ : وهذا الحديث أحد الأحاديث الّتي هي من قواعد الإسلام ومباني الأحكام ... وفيه الحثّ على الإنفاق من الحلال ، والنّهي عن الإنفاق من غيره . وفيه أنّ المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه .

وحذّر الحسينيّ في كفاية الأخيار من أخذ مال فيه شبهة للتّصدّق به ، ونقل عن ابن عمر قوله : لأن أردّ درهماً من حرام أحبّ إليّ أن أتصدّق بمائة ألف درهم ثمّ بمائة ألف درهم حتّى بلغ ستّمائة ألف .

وعلى هذا فيستحبّ أن يختار الرّجل أحلّ ماله ، وأبعده عن الحرام والشّبهة فيتصدّق به ، كما حرّره النّوويّ .

وإذا كان في عهدة المكلّف مال حرام ، فإن علم أصحابه وجب ردّه إليهم ، وإن لم يعلم أصحابه يتصدّق به .

أمّا الآخذ أي : المتصدّق عليه فإن عرف أنّ المال المتصدّق به من النّجس أو الحرام كالغصب ، أو السّرقة ، أو الغدر ، فيستحبّ له أن لا يأخذه ولا يأكل منه . ومع ذلك فقد أجاز أكثر الفقهاء أخذه له مع الكراهة .

يقول ابن عابدين : إذا كان عليه ديون ومظالم لا يعرف أربابها ، وأيس من معرفتهم ، فعليه التّصدّق بقدرها من ماله ، وإن استغرقت جميع ماله .

وقال ابن الهمام : يؤمر بالتّصدّق بالأموال الّتي حصلت بالغدر ، كالمال المغصوب .

قال الجمل من الشّافعيّة : لو تصدّق أو وهب أو أوصى بالنّجس صحّ على معنى نقل اليد ، لا التّمليك .

وصرّح الحنابلة : بأنّ من بيده نحو غصوب ، أو رهون ، أو أمانات ، لا يعرف أربابها ، وأيس من معرفتهم ، فله الصّدقة بها منهم ، أي : من قبلهم . وقال بعضهم : يجب عليه التّصدّق . وكذلك الحكم في الدّيون الّتي جهل أربابها عند الحنابلة .

أمّا الأموال الّتي فيها شبهة فالأولى الابتعاد عنها ، ولهذا قال النّوويّ في التّصدّق بما فيه شبهة: إنّه مكروه .

قد ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم : » الحلال بيّن ، والحرام بيّن ، وبينهما مشبّهات لا يعلمها كثير من النّاس ، فمن اتّقى المشبّهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشّبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه « .

التّصدّق بالجيّد والرّديء :

22 - يستحبّ في الصّدقة أن يكون المتصدّق به أي : المال المعطى من أجود مال المتصدّق وأحبّه إليه ، قال اللّه تعالى : { لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ } .

قال القرطبيّ : والمعنى لن تكونوا أبراراً حتّى تنفقوا ممّا تحبّون ، أي : نفائس الأموال وكرائمها، وكان السّلف - رضي الله عنهم - إذا أحبّوا شيئاً جعلوه للّه تعالى .

فقد ورد في حديث متّفق عليه : » أنّ أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل ، وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب ، قال أنس - راوي الحديث - فلمّا أنزلت هذه الآية : { لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ } قام أبو طلحة إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه إنّ اللّه تبارك وتعالى يقول : { لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ } وإنّ أحبّ أموالي إليّ بيرحاء ، وإنّها صدقة للّه ، أرجو برّها وذخرها عند اللّه فضعها يا رسول اللّه حيث أراك اللّه قال : فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : بخ ذلك مال رابح « .

وكان عمر بن عبد العزيز يشتري أعدالاً من سكّر ويتصدّق بها ، فقيل له : هلاّ تصدّقت بقيمتها؟ قال : لأنّ السّكّر أحبّ إليّ فأردت أن أنفق ممّا أحبّ .

والمراد بالآية حصول كثرة الثّواب بالتّصدّق ممّا يحبّه . ولا يلزم أن يكون المال المتصدّق به كثيراً ، ويستحبّ التّصدّق ولو بشيء نزر ، قال اللّه تعالى : { فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } وفي الحديث الصّحيح : » اتّقوا النّار ولو بشقّ تمرة « .

ونهى اللّه سبحانه وتعالى عن التّصدّق بالرّديء من المال ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } أي : لا تتصدّقوا بالصّدقة من المال الخبيث ، ولا تفعلوا مع اللّه ما لا ترضونه لأنفسكم .

ورجّح ابن العربيّ : أنّ الآية في صدقة التّطوّع حيث قال : لو كانت في الفريضة لما قال : { وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ } لأنّ الرّديء والخبيث لا يجوز أخذه في الفرض بحال ، لا مع تقدير الإغماض ولا مع عدمه ، وإنّما يؤخذ مع عدم الإغماض في النّفل .

وقال القرطبيّ : والظّاهر من قول براء ، والحسن ، وقتادة ، أنّ الآية في التّطوّع ، ندبوا إليه أن لا يتطوّعوا إلاّ بممتاز جيّد وقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم في رجل علّق قنو حشف في المسجد : » لو شاء ربّ هذه الصّدقة تصدّق بأطيب منها « .

وقال : » إنّ ربّ هذه الصّدقة يأكل الحشف يوم القيامة « .

التّصدّق بكلّ ماله :

23 - يستحبّ أن تكون الصّدقة بفاضل عن كفايته ، وكفاية من يمونه ، وإن تصدّق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم . ومن أراد التّصرّف بماله كلّه ، وهو يعلم من نفسه حسن التّوكّل والصّبر عن المسألة فله ذلك ، وإلاّ فلا يجوز .

ويكره لمن لا صبر له على الضّيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التّامّة .

وهذا ما صرّح به فقهاء الحنفيّة وقال المالكيّة : إنّ الإنسان ما دام صحيحاً رشيداً له التّبرّع بجميع ماله على كلّ من أحبّ .

قال في الرّسالة : ولا بأس أن يتصدّق على الفقراء بماله كلّه للّه .

لكن قال النّفراويّ : محلّ ندب التّصدّق بجميع المال أن يكون المتصدّق طيّب النّفس بعد الصّدقة بجميع ماله ، لا يندم على البقاء بلا مال . وأنّ ما يرجوه في المستقبل مماثل لما تصدّق به في الحال ، وأن لا يكون يحتاج إليه في المستقبل لنفسه ، أو لمن تلزمه نفقته ، أو يندب الإنفاق عليه ، وإلاّ لم يندب له ذلك بل يحرم عليه إن تحقّق الحاجة لمن تلزمه نفقته ، أو يكره إن تيقّن الحاجة لمن يندب الإنفاق عليه ، لأنّ الأفضل أن يتصدّق بما يفضل عن حاجته ومؤنته ، ومؤنة من ينفق عليه .

ويقول ابن قدامة : الأولى أن يتصدّق من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدّوام لقوله عليه الصلاة والسلام : » خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنىً ، وابدأ بمن تعول « ولأنّ نفقة من يمونه واجبة والتّطوّع نافلة ، وتقديم النّفل على الفرض غير جائز .

فإن كان الرّجل لا عيال له ، فأراد الصّدقة بجميع ماله وكان ذا مكسب ، أو كان واثقاً من نفسه يحسن التّوكّل والصّبر على الفقر والتّعفّف عن المسألة فحسن ، وروي عن عمر - رضي الله عنه - قال : » أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق فوافق ذلك مالاً عندي ، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالي ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . قال : وأتى أبو بكر بكلّ ما عنده فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم اللّه ورسوله ، فقلت لا أسابقك إلى شيء بعده أبداً « .

قال ابن قدامة : فهذا كان فضيلةً في حقّ أبي بكر الصّدّيق - رضي الله عنه - لقوّة يقينه ، وكمال إيمانه ، وكان أيضاً تاجراً ذا مكسب ، فإن لم يوجد في المتصدّق أحد هذين كره له التّصدّق بجميع ماله .

فقد قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » يأتي أحدكم بما يملك ، ويقول هذه صدقة ، ثمّ يقعد يستكفّ النّاس ، خير الصّدقة ما كان عن ظهر غنىً « ، ولأنّ الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر ، وشدّة نزاع النّفس إلى ما خرج منه فيندم ، فيذهب ماله ، ويبطل أجره ، ويصير كلاً على النّاس .

واتّفق قول الشّافعيّة مع سائر الفقهاء في : أنّ ما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدّق به ، وإن فضل عن ذلك شيء ، فهل يستحبّ أن يتصدّق بجميع الفاضل ؟ فيه عندهم أوجه ، أصحّها : إن صبر على الضّيق فنعم ، وإلاّ فلا بل يكره ذلك ، قالوا : وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظّاهر .

رابعاً : النّيّة :

24 - الصّدقة قربة ، لأنّها تمليك بلا عوض ، لأجل ثواب الآخرة ، فلا بدّ فيها من النّيّة ، وقد ورد في الحديث أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » إنّما الأعمال بالنّيّات « ويستحبّ في الصّدقة أن ينوي المتصدّق ثوابها لجميع المؤمنين والمؤمنات .

وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ كلّ من أتى بعبادة ما سواء أكانت صلاةً أم صوماً أم صدقةً أم قراءةً ، له أن يجعل ثوابه لغيره وإن نواها لنفسه .

قال ابن عابدين : والأفضل لمن يتصدّق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات ، لأنّها تصل إليهم ، ولا ينقص من أجره شيء .

وتفصيل أحكام النّيّة في مصطلح : ( نيّة ) .

إخفاء صدقة التّطوّع :

25 - الأفضل في صدقة التّطوّع أن تكون سرّاً ، وهذا عند أكثر الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وإن كانت تصحّ ويثاب عليها في العلن ، قال اللّه تعالى : { إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } .

وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : » سبعة يظلّهم اللّه في ظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه « وذكر منهم » رجلاً تصدّق أخفى حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه « .

ولما روي أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : » صنائع المعروف تقي مصارع السّوء ، وصدقة السّرّ تطفئ غضب الرّبّ ، وصلة الرّحم تزيد في العمر « .

ولأنّ الإسرار بالتّطوّع يخلو عن الرّياء والمنّ ، وإعطاء الصّدقة سرّاً يراد به رضا اللّه سبحانه وتعالى وحده .

ونقل عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قوله : صدقة السّرّ في التّطوّع أفضل من صدقة العلانية بسبعين ضعفاً .

قال ابن العربيّ : والتّحقيق فيه أنّ الحال في الصّدقة يختلف بحال المعطي لها والمعطى إيّاها والنّاس الشّاهدين لها 

أمّا المعطي فله فائدة إظهار السّنّة وثواب القدوة ، وآفتها الرّياء ، والمنّ ، والأذى .

وأمّا المعطى إيّاها فإنّ السّرّ أسلم له من احتقار النّاس له ، أو نسبته إلى أنّه أخذها مع الغنى وترك التّعفّف .

وأمّا حال النّاس فالسّرّ عنهم أفضل من العلانية لهم ، من جهة أنّهم ربّما طعنوا على المعطي لها بالرّياء ، وعلى الآخذ لها بالاستغناء ، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصّدقة . لكنّ هذا اليوم قليل ويقول الخطيب : إن كان المتصدّق ممّن يقتدى به ، وأظهرها ليقتدى به من غير رياء ولا سمعة، فهو أفضل .

أمّا صدقة الفرض فلا خلاف أنّ إظهارها أفضل كصلاة الفرض وسائر الفرائض .

ترك المنّ والأذى :

26 - يحرم المنّ والأذى بالصّدقة ، ويبطل الثّواب بذلك ، فقد نهى اللّه تعالى عن المنّ والأذى ، وجعلهما مبطلين للصّدقات حيث قال : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ } .

وحثّ سبحانه وتعالى المنفقين في سبيل اللّه بعدم إتباع ما أنفقوا منّاً ولا أذىً فقال : { الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذىً لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } .

ولا خلاف بين الفقهاء ، في أنّ المنّ والأذى في الصّدقة حرام يبطل الثّواب .

قال القرطبيّ : عبّر تعالى عن عدم القبول وحرمان الثّواب بالإبطال .

وقال الشّربينيّ : المنّ بالصّدقة حرام مبطل للأجر للآية السّابقة ، ولخبر مسلم : » ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم . قال : فقرأها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار . قال أبو ذرّ : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول اللّه ؟ قال : المسبل ، والمنّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب « 

وجعله البهوتيّ من الكبائر فقال : ويحرم المنّ بالصّدقة وغيرها ، وهو من الكبيرة ويبطل الثّواب بذلك .

وهل تبطل المعصية الطّاعة ؟ فيه خلاف . قال القرطبيّ : العقيدة أنّ السّيّئات لا تبطل الحسنات ، ولا تحبطها . فالمنّ والأذى في صدقة لا يبطل صدقةً أخرى

التّصدّق في المسجد :

27 - اختلف الفقهاء في حكم التّصدّق في المسجد ، وأكثرهم على جوازه مع الكراهة ، وبعضهم بيّنوا له شروطاً لا يجوز بغيرها .

قال ابن عابدين : لا يحلّ أن يسأل شيئاً من له قوت يومه بالفعل أو بالقوّة ، كالصّحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله ، لأنّه أعانه على المحرّم ، والمختار أنّ السّائل إذا كان لا يمرّ بين يدي المصلّي ، ولا يتخطّى الرّقاب ، ولا يسأل إلحافاً ، بل لأمر لا بدّ منه ، فلا بأس بالسّؤال والإعطاء . ثمّ قال نقلاً عن البزّازيّة : ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصّفة .

وما نقله القرطبيّ عن البراء بن عازب من تعليق رجل قنو حشف في المسجد يدلّ كذلك على مطلق الجواز ، وإن كان لم يعتبر من الطّيّبات كما يدلّ على الجواز أيضاً ما رواه أبو داود عن عبد الرّحمن بن أبي بكر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرّحمن فأخذتها فدفعتها إليه « .

ويقول البهوتيّ : يكره سؤال الصّدقة في المسجد ، والتّصدّق عليه ، لأنّه إعانة على المكروه ، ثمّ يقول : ولا يكره التّصدّق على غير السّائل ولا على من سأل له الخطيب .

وتفصيل الموضوع في مصطلح : ( مسجد )

الأحوال والأماكن الّتي تفضّل فيها الصّدقة :

28 - ذكر الفقهاء الحالات والأماكن الّتي تفضّل فيها الصّدقة ، ويكون أجرها أكثر من غيرها ، ومن هذه الحالات والأماكن ما يأتي :

قال الشّربينيّ الخطيب : دفع صدقة التّطوّع في رمضان أفضل من دفعها في غيره ، لما رواه التّرمذيّ عن أنس - رضي الله عنه - : » سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أيّ الصّدقة أفضل ؟ قال : صدقة في رمضان « . ولأنّ الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصّوم .

وتتأكّد في الأيّام الفاضلة كعشر ذي الحجّة ، وأيّام العيد ، وكذا في الأماكن الشّريفة ، كمكّة والمدينة ، وفي الغزو ، والحجّ ، وعند الأمور المهمّة ، كالكسوف والمرض والسّفر .

ثمّ نقل عن الأذرعيّ قوله : ولا يفهم من هذا أنّ من أراد التّطوّع بصدقة ، أو برّ في رجب ، أو شعبان مثلاً ، أنّ الأفضل له أن يؤخّره إلى رمضان أو غيره من الأوقات الفاضلة ، بل المسارعة إلى الصّدقة أفضل بلا شكّ ، وإنّما المراد أنّ التّصدّق في رمضان وغيره من الأيّام الفاضلة أعظم أجراً ممّا يقع في غيرها .

وزاد الحنابلة فقالوا : وفي أوقات الحاجة أفضل منها في غيرها لقوله تعالى : { أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ } .

وعلّل الحنابلة فضل الصّدقة في رمضان بأنّ الحسنات تضاعف فيه ، ولأنّ فيه إعانةً على أداء الصّوم المفروض ، ومن فطّر صائماً كان له أجر مثله .

ويستحبّ استحباباً مؤكّداً ، التّوسيع على العيال ، والإحسان إلى الأقارب والجيران في شهر رمضان - لا سيّما في عشرة آخره ، لأنّ فيه ليلة القدر ، فهو أفضل ممّا عداه من الأيّام الأخرى

الرّجوع في الصّدقة :

29 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصحّ للمتصدّق أن يرجع في صدقته ، لأنّ المقصود بالصّدقة الثّواب ، وقد حصل ، وإنّما الرّجوع يكون عند تمكّن الخلل فيما هو المقصود كما يقول السّرخسيّ .

ويستوي أن تكون الصّدقة على غنيّ أو فقير في أن لا رجوع فيها ، كما صرّح به فقهاء الحنفيّة.

وعمّم المالكيّة الحكم فقالوا : كلّ ما يكون لثواب الآخرة لا رجوع فيها ، ولو من والد لولده لكنّهم قالوا : للوالد أن يعتصر ما وهبه لابنه وذلك بشروط تذكر في : ( هبة ) .

ونصوص الشّافعيّة والحنابلة تتّفق مع سائر الفقهاء في عدم صحّة رجوع المتصدّق في صدقته أمّا الرّجوع في الهبة فتذكر أحكامها في مصطلح : ( هبة ) .
==================

صَلاةَ التَّطَوّع *

التّعريف :

1 - التّطوّع لغةً : التّبرّع ، يقال : تطوّع بالشّيء ، تبرّع به ، ومن معانيه في الاصطلاح أنّه اسم لما شرع زيادةً على الفرائض والواجبات . أو ما كان مخصوصاً بطاعة غير واجبة ، أو هو الفعل المطلوب طلباً غير جازم .

وتفصيل الاصطلاحات الفقهيّة في هذا الموضوع ينظر في مصطلح : ( تطوّع ) .

وصلاة التّطوّع هي ما زادت على الفرائض والواجبات . لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث السّائل عن الإسلام « خمس صلوات في اليوم واللّيلة ، فقيل : هل عليّ غيرها قال : لا، إلاّ أن تطوّع » .

أنواع صلاة التّطوّع :

2 - الأصل في صلاة التّطوّع أن تؤدّى على انفراد ، وهي أنواع :

منها : السّنن الرّواتب ، وهي السّنن التّابعة للفرائض ، وهي عشر ركعات : ركعتان قبل الظّهر ، وركعتان بعده ، وركعتان بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر . وقال أبو الخطّاب : وأربع قبل العصر ، لما روى ابن عمر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « رحم اللّه امرأً صلّى قبل العصر أربعاً » وآكد هذه الرّكعات ركعتا الفجر . حيث قالت عائشة - رضي الله عنها - : « لم يكن النّبيّ صلى الله عليه وسلم على شيء من النّوافل أشدّ منه تعاهدًا على ركعتي الفجر » .

ومن هذه السّنن ما يتقدّم على الفرائض ، ومنها ما يتأخّر عنها ، وفي ذلك معنىً لطيف مناسب :

أمّا في التّقديم فلأنّ النّفوس - لاشتغالها بأسباب الدّنيا - بعيدة عن حال الخشوع والحضور الّتي هي روح العبادة ، فإذا قدّمت النّوافل على الفرائض أنست النّفس بالعبادة .

وأمّا تأخيرها عنها فقد ورد أنّ النّوافل جابرة لنقص الفرائض ، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الّذي قد يقع فيه . وللتّفصيل ينظر : ( راتب ، وسنن رواتب ) . ومن صلاة التّطوّع صلوات معيّنة غير السّنن مع الفرائض والتّطوّعات المطلقة ومنها :

3 - صلاة الضّحى : وهي مستحبّة ، لما روى أبو هريرة قال : « أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهنّ حتّى أموت : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وصلاة الضّحى ، ونوم على وتر » .

انظر ( صلاة الضّحى ، وصلاة الأوّابين ) .

4 - صلاة التّسبيح : لما روى ابن عبّاس « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دعاه إلى صلاتها مرّةً كلّ يوم ، أو كلّ جمعة ، أو كلّ شهر ، أو كلّ سنة ... أو في العمر مرّةً » . وقال أحمد عنها : ليس فيها شيء يصحّ ، ولم يرها مستحبّةً ، وإن فعلها إنسان فلا بأس ، فإنّ النّوافل والفضائل لا يشترط صحّة الحديث فيها .

وأمثلة الصّلاة المتطوّع بها كثيرة كصلاة الاستخارة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة التّوبة ، وصلاة تحيّة المسجد ، وركعتي السّفر وغيرها فليرجع إليها في مصطلحاتها الخاصّة .

الفرق بين أحكام صلاة التّطوّع وأحكام الصّلاة المفروضة :

5 - صلاة التّطوّع تفارق صلاة الفرض في أشياء منها :

الصّلاة جلوساً :

يجوز التّطوّع قاعدًا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز ذلك في الفرض ، لأنّ التّطوّع خير دائم ، فلو ألزمناه القيام لتعذّر عليه إدامة هذا الخير .

أمّا الفرض فإنّه يختصّ ببعض الأوقات ، فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج .

القراءة :

القراءة في التّطوّع تكون فيما سوى الفاتحة في الرّكعات كلّها ، وأمّا القراءة في الرّباعيّة والثّلاثيّة من المكتوبات فهي في الرّكعتين الأوليين فقط .

وينظر التّفصيل في مصطلح : ( قراءة ) .

الجلوس على رأس الرّكعتين :

الجلوس على رأس الرّكعتين في الرّباعيّة والثّلاثيّة في الفرائض ليس بفرض بلا خلاف ، ولا يفسد الفرض بتركه ، وفي التّطوّع اختلاف . انظر مصطلح : ( صلاة ) .

الجماعة في التّطوّع :

الجماعة في التّطوّع ليست بسنّة إلاّ في قيام رمضان ، وفي الفرض واجبة أو سنّة مؤكّدة ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلاّ المكتوبة » . انظر : ( صلاة الجماعة ) .

الوقت والمقدار :

التّطوّع المطلق غير مؤقّت بوقت خاصّ ، ولا مقدّر بمقدار خاصّ ، فيجوز في أيّ وقت كان على أيّ مقدار كان ، إلاّ أنّه يكره في بعض الأوقات وعلى بعض المقادير .

والفرض مقدّر بمقدار خاصّ ، موقّت بأوقات مخصوصة ، فلا تجوز الزّيادة على قدره . انظر : ( أوقات الصّلاة ) .

النّيّة :

يتأدّى التّطوّع المطلق بمطلق النّيّة ، ولا يتأدّى الفرض إلاّ بتعيين النّيّة ، انظر تفصيل ذلك في : ( نيّة ) .

الصّلاة على الرّاحلة وما في معناها :

يجوز التّنفّل على الدّابّة مع القدرة على النّزول ، أمّا أداء الفرض على الدّابّة فإنّه لا يجوز . على تفصيل وخلاف ينظر في : ( الصّلاة على الرّاحلة ) .

الصّلاة في الكعبة وعلى ظهرها :

لا تصحّ الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها عند الحنابلة لقوله تعالى : { وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ } والمصلّي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لها ، وإنّما هو مستقبل لجزء منها .

واستقبال القبلة شرط للصّلاة مع القدرة إلاّ في النّفل للمسافر السّائر ماشياً أو راكباً فيصلّي حيث توجّه ، وقيل لا يجوز ذلك إلاّ للرّاكب .

وجوّز أبو حنيفة والشّافعيّ صلاة الفريضة في الكعبة وعلى ظهرها ، لأنّه مسجد ، ولأنّه محلّ لصلاة النّفل ، فكان محلّاً للفرض كخارجها . ولكن النّافلة مبناها على التّخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعداً وإلى غير القبلة ، وفي السّفر على الرّاحلة ، وقد « صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم في البيت ركعتين » .

ما يكره في صلاة التّطوّع :

6 - المكروه في صلاة التّطوّع نوعان :

النّوع الأوّل : وهو ما يرجع إلى القدر :

تكره الزّيادة على أربع ركعات بتسليمة واحدة في النّهار ، ولا يكره ذلك في صلاة اللّيل ، فللمصلّي أن يصلّي ستّاً وثمانياً بتسليمة واحدة .

والأصل في ذلك أنّ النّوافل شرعت تبعاً للفرائض ، والتّبع لا يخالف الأصل فلو زيدت على الأربع في النّهار لخالفت الفرائض ، وهذا هو القياس في اللّيل ، إلاّ أنّ الزّيادة على الأربع إلى الثّماني أو إلى السّتّ معروف بالنّصّ ، وهو ما روي عن « النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يصلّي باللّيل خمس ركعات ، سبع ركعات ، تسع ركعات ، إحدى عشرة ركعةً ، ثلاث عشرة ركعةً » .

والثّلاث من كلّ واحد من هذه الأعداد الوتر وركعتان من ثلاثة عشر سنّة الفجر ، فيبقى ركعتان وأربع وستّ وثمان ، فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة .

7- واختلفوا في الزّيادة على الثّماني بتسليمة واحدة :

قال بعضهم : يكره لأنّ هذه الزّيادة على هذا لم ترو عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم : لا يكره ، وإليه ذهب السّرخسيّ . قال : لأنّ فيه وصل العبادة بالعبادة فلا يكره .

وقد حكي عن ابن العربيّ المالكيّ أنّ منتهى صلاة الضّحى - عند أهل المذهب المالكيّ - ثمان ، وأقلّها ركعتان ، وأوسطها ستّ ، فما زاد على الأكثر يكره .

النّوع الثّاني : وهو ما يرجع إلى الوقت :

8- فيكره التّطوّع في الأوقات المكروهة ، وهي اثنا عشر ، بعضها يكره التّطوّع فيها لمعنىً في الوقت ، وبعضها يكره التّطوّع فيها لمعنىً في غير الوقت :

فأمّا الّذي يكره التّطوّع فيها لمعنىً يرجع إلى الوقت فهي :

أ - ما بعد طلوع الشّمس إلى أن ترتفع وتبيضّ .

ب - عند استواء الشّمس إلى أن تزول .

ج - عند تغيّر الشّمس ، وهو احمرارها واصفرارها إلى أن تغرب .

وانظر تفصيل ذلك في : ( أوقات الصّلاة ) .

9- ومن الأوقات الّتي يكره فيها التّطوّع لمعنىً في غير الوقت ما بعد الغروب ، لأنّ فيه تأخير المغرب وهو مكروه ومنها ما بعد شروع الإمام في الصّلاة ، وقبل شروعه بعدما أخذ المؤذّن في الإقامة ، قضاءً لحقّ الجماعة .

ومنها وقت الخطبة يوم الجمعة ، لأنّها سبب لترك استماع الخطبة .

ومنها ما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة قبل أن يشتغل بها وما بعد فراغه منها قبل أن يشرع في الصّلاة .

ويستثنى من ذلك تحيّة المسجد على خلاف فيها انظر : ( تحيّة ) .

ومنها ما قبل صلاة العيد ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يتطوّع قبل العيدين » مع شدّة حرصه على الصّلاة ، وعن عبد اللّه بن مسعود وحذيفة أنّهما كانا ينهيان النّاس عن الصّلاة قبل العيد ، لأنّ المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة ، وفي الاشتغال بالتّطوّع تأخيرها ، ولو اشتغل بأداء التّطوّع في بيته يقع في وقت طلوع الشّمس وكلاهما مكروه ، وقيل إنّما يكره ذلك في المصلّى كي لا يشتبه على النّاس أنّهم يصلّون العيد قبل صلاة العيد ، فأمّا في بيته فلا بأس بأن يتطوّع بعد طلوع الشّمس .

وعامّة الحنفيّة على أنّه لا يتطوّع قبل صلاة العيد ، لا في المصلّى ولا في بيته ، فأوّل الصّلاة في هذا اليوم صلاة العيد .

الأوقات المستحبّة للنّفل :

10 - النّوافل المطلقة تشرع في اللّيل كلّه وفي النّهار فيما سوى أوقات النّهي ، وتطوّع اللّيل أفضل من تطوّع النّهار . قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة اللّيل ، وأفضل التّهجّد جوف اللّيل الآخر » ولما روى عمرو بن عبسة قال : « قلت : يا رسول اللّه أيّ اللّيل أسمع ؟ قال : جوف اللّيل الآخر » .

ويستحبّ الوتر قبل صلاة الفجر ، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر .

والأفضل فعل الوتر في آخر اللّيل ، فإذا غلب على ظنّه أنّه لا يقوم آخر اللّيل فليفعله في أوّله لقوله صلى الله عليه وسلم : « من خاف أن لا يقوم من آخر اللّيل فليوتر أوّله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر اللّيل ، فإنّ صلاة آخر اللّيل مشهودة وذلك أفضل » .

انظر : ( صلاة الوتر ) .

الشّروع في صلاة التّطوّع :

11 - يلزم النّفل بالشّروع فيه - عند الحنفيّة والمالكيّة - لقوله تعالى : { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ولأنّ ما أدّاه صار للّه تعالى فوجب صيانته بلزوم الباقي .

وعند الشّافعيّة والحنابلة لا يلزم ، لأنّه مخيّر فيما لم يفعل بعد ، فله إبطال ما أدّاه تبعاً .

12 - وذهب الحنفيّة أنّه إذا شرع المتطوّع في الصّلاة فقد قيل : لا يلزم بالافتتاح أكثر من ركعتين وإن نوى أكثر من ذلك إلاّ بعارض الاقتداء .

وروي عن أبي يوسف ثلاث روايات :

الأولى - أنّ من افتتح التّطوّع ينوي أربع ركعات ثمّ أفسدها فعليه أن يقضي أربعاً .

الثّانية - أنّ من افتتح النّافلة ينوي عدداً يلزمه بالافتتاح ذلك وإن كان مائة ركعة ، وذلك أنّ الشّروع في كونه سبباً للّزوم كالنّذر ، ثمّ يلزمه بالنّذر جميع ما تناوله كذا بالشّروع .

الثّالثة - أنّ من نوى أربع ركعات لزمه ، وإن نوى أكثر من ذلك لم يلزمه . وكذا في السّنن الرّاتبة أنّه لا يجب بالشّروع فيها إلاّ ركعتان ، حتّى لو قطعها قضى ركعتين لأنّه نفل ، وعلى رواية أبي يوسف ومتأخّري الحنفيّة قضى أربعاً .

وبناءً على ذلك فإنّ من وجب عليه ركعتان بالشّروع ففرغ منهما وقعد على رأس الرّكعتين وقام إلى الثّالثة على قصد الأداء يلزمه إتمام ركعتين أخريين ويبنيهما على التّحريمة الأولى، لأنّ قدر المؤدّى صار عبادةً فيجب عليه إتمام الرّكعتين صيانةً له عن البطلان .

الأفضل في عدد الرّكعات في صلاة التّطوّع :

13 - أفضل التّطوّع في النّهار أربع أربع في قول الحنفيّة ، فقد صلّى ابن عمر صلاة التّطوّع أربع ركعات بالنّهار ،لما روي عن أبي أيّوب عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: « أربع قبل الظّهر ليس فيهنّ تسليم ، تفتح لهنّ أبواب السّماء » ولأنّ مفهوم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة اللّيل مثنى مثنى » أنّ صلاة النّهار رباعيّة جوازاً لا تفضيلاً. وقال المالكيّة : النّوافل باللّيل والنّهار مثنى مثنى يسلّم من كلّ ركعتين .

وقال الشّافعيّة : الأفضل للمتنفّل ليلاً ونهاراً أن يسلّم من كلّ ركعتين ، لخبر : « صلاة اللّيل والنّهار مثنى مثنى » 

وقد قال أبو يوسف ومحمّد في صلاة اللّيل : إنّها مثنى .. مثنى .

وصلاة اللّيل - عند أبي حنيفة - أربع ، احتجاجاً بما ورد عن « عائشة أنّها سئلت عن قيام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت : ما كان يزيد في رمضان ، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً ، يصلّي أربعاً ، فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ ، ثمّ يصلّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهنّ ، ثمّ يصلّي ثلاثاً » وكلمة : ( كان ) عبارة عن العادة والمواظبة، وما كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يواظب إلاّ على أفضل الأعمال ، وأحبّها إلى اللّه. وعند الحنابلة : صلاة التّطوّع في اللّيل لا تجوز إلاّ مثنى مثنى ، والأفضل في تطوّع النّهار كذلك مثنى مثنى ، وإن تطوّع بأربع في النّهار فلا بأس .

ما يقرأ من القرآن في صلاة التّطوّع :

ليس هناك ما يفيد توقيفاً في القراءة في صلاة التّطوّع ، ولكن هناك ما يفيد ندب آيات أو سور معيّنة في صلوات معيّنة ، منها على سبيل المثال :

الرّكعتان قبل الفجر :

14 - يستحبّ في هاتين الرّكعتين التّخفيف ، ومن صور التّخفيف عند مالك أن يقرأ فيهما بأمّ القرآن فقط ، وقد ورد عن « النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يخفّف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت : حتّى إنّي أقول : هل قرأ فيهما بأمّ القرآن ؟ » .

وظاهر هذا أنّه كان يقرأ فيهما بأمّ القرآن فقط .

وقال الشّافعيّ : لا بأس بأن يقرأ فيهما بأمّ القرآن مع سورة قصيرة .

وقد روي من طريق أبي هريرة أنّ السّورتين هما : " الكافرون " و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .

وقال ابن عمر : « رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً فكان يقرأ في الرّكعتين قبل الفجر بـ { قُلْ يَأَيُّهَا الكَافِرُونَ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } » .

وورد عن ابن عبّاس أنّه قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما : { قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ... } الآية الّتي في البقرة منهما : { آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } » .

وروى أبو داود « أنّه قرأ في الثّانية : { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } أو { إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ } » ، فسنّ الجمع بينهما ليتحقّق الإتيان بالوارد .

والسّبب في اختلاف الرّوايات اختلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في هذه الصّلاة ، واختلافهم في تعيين القراءة في الصّلاة .

وقال أبو حنيفة : لا توقيف في هاتين الرّكعتين في القراءة يستحبّ ، وأنّه يجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من اللّيل .

الرّكعتان بعد المغرب :

15 - يستحبّ أن يقرأ فيهما { قُلْ يَأَيُّهَا الكَافِرُونَ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } لحديث ابن مسعود « ما أحصي ما سمعت من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الرّكعتين بعد المغرب وفي الرّكعتين قبل صلاة الفجر بـ { قُلْ يَأَيُّهَا الكَافِرُونَ } و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } » .

ركعات الوتر الثّلاث :

16 - عن أبيّ بن كعب قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، { قُلْ يَأَيُّهَا الكَافِرُونَ } ، { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } » .

وعن عائشة مثله ، وقالت : « في الثّالثة بـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } والمعوّذتين » .

وهو قول مالك والشّافعيّ وقال مالك في الشّفع : لم يبلغني فيه شيء معلوم وقد روي عن أحمد أنّه سئل : يقرأ بالمعوّذتين في الوتر ؟ قال : ولم لا يقرأ ؟ ، وذلك لما روت عائشة « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الرّكعة الأولى بـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } وفي الثّانية { قُلْ يَأَيُّهَا الكَافِرُونَ } وفي الثّالثة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } والمعوّذتين » .

التّحوّل من المكان للتّطوّع بعد الفرض :

17 - من صلّى المكتوبة وأراد أن يتطوّع ، فإن كان إماماً استحبّ له أن يتحوّل من مكانه وإن كان غير إمام فهو بالخيار إن شاء تحوّل ، وإن شاء تطوّع في مكانه .

وذهب أبو حنيفة والشّافعيّ إلى مشروعيّة التّحوّل بعد الفرض للإمام وغيره ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس والزّبير وغيرهما ، إلاّ أنّ الشّافعيّ قال : الفصل بين الفرض والتّطوّع بالكلام يقوم مقام التّحوّل .

والحجّة في ذلك ما روي عن السّائب بن يزيد قال : « صلّيت مع معاوية الجمعة في المقصورة فلمّا سلّم الإمام قمت في مقامي فصلّيت ، فلمّا دخل أرسل إليّ فقال : لا تعد لما فعلت إذا صلّيت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتّى تكلّم أو تخرج ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك » .

وقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب والحسن أنّهما كان يعجبهما إذا سلّم الإمام أن يتقدّم . وقد روي ذلك عن ابن عمر وإسحاق ، وإليه ذهب مالك وأحمد ، إلاّ أنّ مالكاً كره للمأموم - أيضاً - التّطوّع بعد الجمعة من غير أن يتحوّل .

وقد روى عطاء الخراسانيّ عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « لا يصلّ الإمام في الموضع الّذي صلّى فيه حتّى يتحوّل » .

الجماعة في صلاة التّطوّع :

18 - الجماعة سنّة في صلاة العيدين عند المالكيّة والشّافعيّة ، وهي ليست بتطوّع عند الحنفيّة والحنابلة . ( ر : صلاة العيدين ) .

واتّفق الفقهاء على أنّ الجماعة سنّة في الكسوف والخسوف ، وكذلك في صلاة الاستسقاء إلاّ عند أبي حنيفة فإنّه لا جماعة فيها عنده ، لأنّه لا صلاة فيها .

والجماعة في صلاة التّراويح سنّة عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة ومستحبّة عند المالكيّة . والجماعة في صلاة الوتر سنّة في شهر رمضان عند الحنابلة ومستحبّة عند الشّافعيّة وفي قول عند الحنفيّة .

أمّا ما عدا ما ذكر ممّا تسنّ له الجماعة فالأصل فيه أن يصلّى على انفراد لكن لو صلّى جماعةً جاز لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما وكان أكثر تطوّعه منفرداً وصلّى بأنس وأمّه واليتيم .

الجهر والإسرار في صلاة التّطوّع :

19 - يستحبّ الجهر بالنّوافل ليلاً ما لم يشوّش على مصلّ آخر ، والإسرار نهاراً . وإنّما جهر في الجمعة والعيدين لحضور أهل البوادي والقرى كي يسمعوه فيتعلّموه ويتّعظوا به . وانظر تفصيل ذلك في : ( جهر ف / 18 ) .

الوقوف والقعود في صلاة التّطوّع :

20 - يجوز التّطوّع قاعداً مع القدرة على القيام ، لأنّ التّطوّع خير دائم ، فلو ألزمناه القيام يتعذّر عليه إدامة هذا الخير .

ولأنّ كثيراً من النّاس يشقّ عليه طول القيام ، فلو وجب في التّطوّع لترك أكثره ، فسامح الشّارع في ترك القيام فيه ترغيباً في تكثيره كما سامح في فعله على الرّاحلة في السّفر . والأصل في جواز النّفل قاعداً مع القدرة على القيام ما روت عائشة « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي جالساً ، فيقرأ وهو جالس ، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آيةً ، قام فقرأ وهو قائم ، ثمّ ركع ، ثمّ سجد ، ثمّ يفعل في الرّكعة الثّانية مثل ذلك » .

وقد روي من طريق آخر ما يفيد التّخيير في الرّكوع والسّجود بين القيام والقعود ، حيث فعل الرّسول صلى الله عليه وسلم الأمرين ، كما زادت عائشة : « أنّها لم تر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلّي صلاة اللّيل قاعداً قطّ حتّى أسنّ ، فكان يقرأ قاعداً حتّى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آيةً أو أربعين آيةً ثمّ ركع » .

وعنها « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي ليلاً طويلاً قائماً ،وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد». ولو افتتح التّطوّع قائماً ثمّ أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند الحنابلة ، وهو قول أبي حنيفة استحساناً ، لأنّه متبرّع وهو مخيّر بين القيام والقعود في الابتداء فكذا بعد الشّروع ، لأنّه متبرّع أيضاً .

وعند أبي يوسف ومحمّد لا يجوز ، وهو القياس ، لأنّ الشّروع ملزم كالنّذر ، ولو نذر أن يصلّي ركعتين قائماً لا يجوز له القعود من غير عذر ، فكذا إذا شرع قائماً .

ولو افتتح التّطوّع قاعداً فأدّى بعضها قاعداً ، وبعضها قائماً أجزأه لحديث عائشة المتقدّم ، فقد انتقل من القعود إلى القيام ، ومن القيام إلى القعود ، فدلّ على أنّ ذلك جائز في صلاة التّطوّع .

وقد نقل عن أبي حنيفة عدم جواز صلاة سنّة الفجر والتّراويح قاعداً ، لأنّ كلّاً منهما سنّة مؤكّدة .

وإذا لم يرو خلاف في إباحة التّطوّع جالساً ، فقد روي تفضيل القيام حيث قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من صلّى قائماً فهو أفضل ، ومن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم » . وفي رواية « صلاة الرّجل قاعداً نصف الصّلاة » .

الصّلاة مضطجعاً :

21 - وأمّا صلاة التّطوّع مضطجعاً فظاهر قول أصحاب أبي حنيفة عدم الجواز لعموم الأدلّة على افتراض الرّكوع والسّجود والاعتدال عنهما .

وقول الجواز مرويّ عن الحسن البصريّ لقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد » وقد قال الحسن : إن شاء الرّجل صلّى صلاة التّطوّع قائماً أو جالساً أو مضطجعاً .

وقال ابن تيميّة : التّطوّع مضطجعاً لغير عذر لم يجوّزه إلاّ طائفة قليلة من أصحاب الشّافعيّ وأحمد ، ولم يبلغنا عن أحد منهم أنّه صلّى مضطجعاً بلا عذر ،ولو كان هذا مشروعاً لفعلوه.

حكم سجود السّهو في صلاة التّطوّع :

22 - قال جمهور العلماء : إنّ السّهو في التّطوّع كالسّهو في الفريضة يشرع له سجود السّهو ، وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي عقيل أنّه سمع سعيد بن المسيّب يقول : سجدتا السّهو في النّوافل كسجدتي السّهو في المكتوبة . وإلى ذلك ذهب الأئمّة الأربعة . انظر : ( سجود السّهو ) .

حكم قضاء السّنن :

23 - يستحبّ قضاء النّوافل بعد وقتها المحدّد لها على خلاف للفقهاء وتفصيل في ذلك . وقال الجوينيّ في قضاء النّوافل : إنّ ما لا يجوز التّقرّب به ابتداءً لا يقضى كالكسوف والاستسقاء فإنّه لا يجوز أن يتطوّع به الإنسان ابتداءً من غير وجود سببهما ، وما يجوز التّطوّع به ابتداءً كنافلة ركعتين مثلاً ، هل تقضى ؟ فيه قولان .

وانظر تفصيل ذلك في : ( قضاء ) .
===============

صَلاَة التّسْبيح *

التّعريف :

1 - صلاة التّسبيح نوع من صلاة النّفل تفعل على صورة خاصّة يأتي بيانها . وإنّما سمّيت صلاة التّسبيح لما فيها من كثرة التّسبيح ، ففيها في كلّ ركعة خمس وسبعون تسبيحةً .

الحكم التّكليفيّ :

اختلف الفقهاء في حكم صلاة التّسبيح ، وسبب اختلافهم فيها اختلافهم في ثبوت الحديث الوارد فيها :

2 - القول الأوّل : قال بعض الشّافعيّة : هي مستحبّة . وقال النّوويّ في بعض كتبه : هي سنّة حسنة واستدلّوا بالحديث الوارد فيها ، وهو ما روى أبو داود « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال للعبّاس بن عبد المطّلب : يا عبّاس يا عمّاه ، ألا أعطيك ألا أمنحك ، ألا أحبوك ، ألا أفعل بك - عشر خصال - إذا أنت فعلت ذلك غفر اللّه لك ذنبك أوّله ، وآخره ، قديمه ، وحديثه ، خطأه ، وعمده ، صغيره ، وكبيره ، سرّه ، وعلانيته ، عشر خصال : أن تصلّي أربع ركعات : تقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وسورةً ، فإذا فرغت من القراءة في أوّل ركعة وأنت قائم قلت : سبحان اللّه ، والحمد للّه ، ولا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر ، خمس عشرة مرّةً ، ثمّ تركع وتقولها وأنت راكع عشراً ، ثمّ ترفع رأسك من الرّكوع فتقولها عشراً، ثمّ تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشراً ، ثمّ ترفع رأسك من السّجود فتقولها عشراً ثمّ تسجد فتقولها عشراً ، ثمّ ترفع رأسك فتقولها عشراً ، فذلك خمس وسبعون في كلّ ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات ، إن استطعت أن تصلّيها في كلّ يوم مرّةً فافعل ، فإن لم تفعل ففي كلّ جمعة مرّةً فإن لم تفعل ففي كلّ شهر مرّةً ، فإن لم تفعل ففي كلّ سنة مرّةً ، فإن لم تفعل ففي عمرك مرّةً » .

قالوا : وقد ثبت هذا الحديث من هذه الرّواية ، وهو وإن كان من رواية موسى بن عبد العزيز فقد وثّقه ابن معين وقال النّسائيّ : ليس به بأس . وقال الزّركشيّ : الحديث صحيح وليس بضعيف وقال ابن الصّلاح : حديثها حسن ، ومثله قال النّوويّ في تهذيب الأسماء واللّغات . وقال المنذريّ : رواته ثقات ا هـ .

وقد روي من حديث العبّاس نفسه ومن حديث أبي رافع وأنس بن مالك .

3 - القول الثّاني : ذهب بعض الحنابلة إلى أنّها لا بأس بها ، وذلك يعني الجواز . قالوا : لو لم يثبت الحديث فيها فهي من فضائل الأعمال فيكفي فيها الحديث الضّعيف . ولذا قال ابن قدامة : إن فعلها إنسان فلا بأس فإنّ النّوافل والفضائل لا يشترط صحّة الحديث فيها .

4 - والقول الثّالث : أنّها غير مشروعة . قال النّوويّ في المجموع : في استحبابها نظر لأنّ حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصّلاة المعروف فينبغي ألاّ يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت ، ونقل ابن قدامة أنّ أحمد لم يثبت الحديث الوارد فيها ، ولم يرها مستحبّةً . قال : وقال أحمد : ما تعجبني . قيل له : لم ؟ قال : ليس فيها شيء يصحّ ، ونفض يده كالمنكر . والحديث الوارد فيها جعله ابن الجوزيّ من الموضوعات . وقال ابن حجر في التّلخيص : الحقّ أنّ طرقه كلّها ضعيفة ، وإن كان حديث ابن عبّاس يقرب من شرط الحسن إلاّ أنّه شاذّ لشدّة الفرديّة فيه وعدم الشّاهد والمتابع من وجه معتبر ، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصّلوات : قال : وقد ضعّفها ابن تيميّة والمزنيّ ، وتوقّف الذّهبيّ ، حكاه ابن عبد الهادي في أحكامه . ا هـ .

ولم نجد لهذه الصّلاة ذكراً فيما اطّلعنا عليه من كتب الحنفيّة والمالكيّة ، إلاّ ما نقل في التّلخيص الحبير عن ابن العربيّ أنّه قال : ليس فيها حديث صحيح ولا حسن .

كيفيّة صلاة التّسبيح ووقتها :

5 - الّذين قالوا باستحباب صلاة التّسبيح أو جوازها راعوا في الكيفيّة ما ورد في الحديث من أنّها أربع ركعات ، وما يقال فيها من التّسبيح والتّكبير والتّهليل والحوقلة بالأعداد الواردة ومواضعها وغير ذلك من الكيفيّة . وأضاف الشّافعيّة أنّها تصلّى أربع ركعات لا أكثر، وبتسليم واحد إن كانت في النّهار وتسليمين إن كانت في اللّيل . وأنّ الأفضل فعلها كلّ يوم مرّةً ، وإلاّ فجمعة ، وإلاّ فشهر ، وإلاّ فسنة ، وإلاّ ففي العمر مرّةً .
==============

صَلاَة الضُّحَى *

التّعريف :

1 - الصّلاة في اللّغة والاصطلاح سبق الكلام عنها في مصطلح ( صلاة ) .

وأمّا الضّحى في اللّغة : فيستعمل مفرداً ، وهو فويق الضّحوة ، وهو حين تشرق الشّمس إلى أن يمتدّ النّهار ، أو إلى أن يصفو ضوءها وبعده الضّحاء .

والضّحاء - بالفتح والمدّ - هو إذا علت الشّمس إلى ربع السّماء فما بعده .

وعند الفقهاء الضّحى : ما بين ارتفاع الشّمس إلى زوالها .

الألفاظ ذات الصّلة :

صلاة الأوّابين :

2 - قيل : هي صلاة الضّحى . وعلى هذا فهما مترادفتان ، وقيل : إنّ صلاة الأوّابين ما بين المغرب والعشاء وبهذا تفترقان .

صلاة الإشراق :

3 - بتتبّع ظاهر أقوال الفقهاء والمحدّثين يتبيّن : أنّ صلاة الضّحى وصلاة الإشراق واحدة إذ كلّهم ذكروا وقتها من بعد الطّلوع إلى الزّوال ولم يفصلوا بينهما .

وقيل : إنّ صلاة الإشراق غير صلاة الضّحى ، وعليه فوقت صلاة الإشراق بعد طلوع الشّمس ، عند زوال وقت الكراهة . ( ر : صلاة الإشراق ) .

الحكم التّكليفيّ :

4 - صلاة الضّحى نافلة مستحبّة عند جمهور الفقهاء وصرّح المالكيّة والشّافعيّة بأنّها سنّة مؤكّدة . فقد روى أبو ذرّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « يصبح على كلّ سلامى من أحدكم صدقة : فكلّ تحميدة صدقة ، وكلّ تهليلة صدقة : وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى » .

وعن أبي الدّرداء - رضي الله عنه - قال : « أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهنّ ما عشت : بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وصلاة الضّحى ، وأن لا أنام حتّى أوتر » .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وركعتي الضّحى وأن أوتر قبل أن أرقد » .

وقال بعض الحنابلة : لا تستحبّ المداومة عليها ؛ كي لا تشتبه بالفرائض ، ونقل التّوقّف فيها عن ابن مسعود وغيره .

صلاة الضّحى في حقّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

5 - اختلف العلماء في وجوب صلاة الضّحى على رسول اللّه مع اتّفاقهم على عدم وجوبها على المسلمين .

فذهب الجمهور إلى أنّ صلاة الضّحى ليست مفروضةً على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وذكر الشّافعيّة وبعض المالكيّة وبعض الحنابلة أنّ صلاة الضّحى ضمن ما اختصّ به رسول اللّه من الواجبات ، وأقلّ الواجب منها عليه ركعتان .

( ر : اختصاص ف /10 ، ج /2 ، ص 259 ) .

المواظبة على صلاة الضّحى :

6 - اختلف العلماء هل الأفضل المواظبة على صلاة الضّحى ، أو فعلها في وقت وتركها في وقت ؟

فذهب الجمهور إلى أنّه تستحبّ المواظبة على صلاة الضّحى ؛ لعموم الأحاديث الصّحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم : « أحبّ العمل إلى اللّه تعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ » . ونحو ذلك . وروى الطّبرانيّ في الأوسط من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إنّ في الجنّة باباً يقال له الضّحى فإذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الّذين كانون يديمون صلاة الضّحى ؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة اللّه » .

وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « لا يحافظ على صلاة الضّحى إلاّ أوّاب ، قال : وهي صلاة الأوّابين » .

وقال الحنابلة على الصّحيح من المذهب - وهو ما حكاه صاحب الإكمال عن جماعة : لا تستحبّ المداومة على صلاة الضّحى بل تفعل غبّاً ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - « ما رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم . سبّح سبحة الضّحى قطّ » .

وروى أبو سعيد الخدريّ قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي الضّحى حتّى نقول : لا يدعها ، ويدعها حتّى نقول : لا يصلّيها » ولأنّ في المداومة عليها تشبيهاً بالفرائض . وقال أبو الخطّاب : تستحبّ المداومة عليها ؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أوصى بها أصحابه وقال : « من حافظ على شفعة الضّحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » .

( ر : نفل ) .

وقت صلاة الضّحى :

7 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأفضل فعل صلاة الضّحى إذا علت الشّمس واشتدّ حرّها ; لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال » ومعناه أن تحمى الرّمضاء وهي الرّمل فتبرك الفصال من شدّة الحرّ .

قال الطّحاويّ : ووقتها المختار إذا مضى ربع النّهار . وجاء في مواهب الجليل نقلاً عن الجزوليّ : أوّل وقتها ارتفاع الشّمس ، وبياضها وذهاب الحمرة ، وآخره الزّوال .

قال الحطّاب نقلاً عن الشّيخ زرّوق : وأحسنه إذا كانت الشّمس من المشرق مثلها من المغرب وقت العصر .

قال الماورديّ : ووقتها المختار إذا مضى ربع النّهار .

قال البهوتيّ : والأفضل فعلها إذا اشتدّ الحرّ .

ثمّ اختلف الفقهاء في تحديد وقت صلاة الضّحى على الجملة .

فذهب الجمهور إلى أنّ وقت صلاة الضّحى من ارتفاع الشّمس إلى قبيل زوالها ما لم يدخل وقت النّهي .

وقال النّوويّ في الرّوضة : قال أصحابنا " الشّافعيّة " : وقت الضّحى من طلوع الشّمس ، ويستحبّ تأخيرها إلى ارتفاعها .

ويدلّ له خبر أحمد عن أبي مرّة الطّائفيّ قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: « قال اللّه : يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات من أوّل نهارك أكفك آخره » لكن قال الأذرعيّ : نقل ذلك عن الأصحاب فيه نظر ، والمعروف من كلامهم الأوّل " أي ما ذهب إليه الجمهور " .

وقال الرّمليّ الكبير في حاشيته على شرح الرّوض ، بعد أن نقل قول النّوويّ السّابق ذكره : لم أر من صرّح به فهو وجه غريب أو سبق قلم .

عدد ركعات صلاة الضّحى :

8 - لا خلاف بين الفقهاء القائلين : باستحباب صلاة الضّحى في أنّ أقلّها ركعتان .

فقد روى أبو ذرّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « يصبح على كلّ سلامى من أحدكم صدقة : فكلّ تسبيحة صدقة ، وكلّ تحميدة صدقة ، وكلّ تهليلة صدقة ، وكلّ تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضّحى » . فأقلّ صلاة الضّحى ركعتان لهذا الخبر .

وإنّما اختلفوا في أقلّها وأكثرها :

فذهب المالكيّة والحنابلة - على المذهب - إلى أنّ أكثر صلاة الضّحى ثمان لما روت أمّ هانئ « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكّة وصلّى ثماني ركعات ، فلم أر صلاةً قطّ أخفّ منها غير أنّه يتمّ الرّكوع والسّجود » .

وصرّح المالكيّة بكراهة ما زاد على ثماني ركعات ، إن صلّاها بنيّة الضّحى لا بنيّة نفل مطلق، وذكروا أنّ أوسط صلاة الضّحى ستّ .

ويرى الحنفيّة والشّافعيّة - في الوجه المرجوح - وأحمد - في رواية عنه - أنّ أكثر صلاة الضّحى اثنتا عشرة ركعةً ، لما رواه التّرمذيّ والنّسائيّ بسند فيه ضعف أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من صلّى الضّحى ثنتي عشرة ركعةً بنى اللّه له قصراً من ذهب في الجنّة» قال ابن عابدين نقلاً عن شرح المنية : وقد تقرّر أنّ الحديث الضّعيف يجوز العمل به في الفضائل .

وقال الحصكفيّ من الحنفيّة ، نقلاً عن الذّخائر الأشرفيّة : وأوسطها ثمان وهو أفضلها ؛ لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام وأمّا أكثرها فبقوله فقط . وهذا لو صلّى الأكثر بسلام واحد أمّا لو فصل فكلّما زاد أفضل .

أمّا الشّافعيّة : فقد اختلفت عباراتهم في أكثر صلاة الضّحى إذ ذكر النّوويّ في المنهاج أنّ أكثرها اثنتا عشرة وخالف ذلك في شرح المهذّب ، فحكى عن الأكثرين : أنّ أكثرها ثمان ركعات . وقال في روضة الطّالبين : أفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة ، ويسلّم من كلّ ركعتين .

السّور الّتي تقرأ في صلاة الضّحى :

9 - قال ابن عابدين : يقرأ فيها سورتي الضّحى أي سورة { والشّمس } وسورة { والضّحى } ، وظاهره الاقتصار عليهما ولو صلّاها أكثر من ركعتين . فقد روي عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : « أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نصلّي الضّحى بسور منها : { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا } ، { وَالضُّحَى } » 

وفي نهاية المحتاج : ويسنُّ أن يقرأ فيهما - ركعتي الضّحى - " الكافرون ، والإخلاص " وهما أفضل في ذلك من الشّمس ، { وَالضُّحَى } وإن وردتا أيضاً ؛ إذ " الإخلاص " تعدل ثلث القرآن ، " والكافرون " تعدل ربعه بلا مضاعفة .

وقال الشبراملسي : ويقرؤهما أي " الكافرون ، والإخلاص " - أيضاً - فيما لو صلّى أكثر من ركعتين ، ومحلّ ذلك - أيضاً - ما لم يصلّ أربعاً أو ستّاً بإحرام فلا يستحبّ قراءة سورة بعد التّشهّد الأوّل ، ومثله كلّ سُنّة تَشَهّد فيها بتشهّدين فإنّه لا يقرأ السّورة فيما بعد التّشهّد الأوّل ( ر : قراءة ، ونافلة ) .

هذا وفي قضاء صلاة الضّحى إذا فاتت من وقتها ، وفي فعلها جماعةً تفاصيل للفقهاء تنظر في : ( تطوّع وصلاة الجماعة ) .
==============

صَلاَةُ الإِشْراق *

التّعريف :

1 - سبق تعريف الصّلاة في بحث صلاة .

وأمّا الإشراق : فهو من شرق ، يقال : شرقت الشّمس شروقاً ، وشرقاً أيضاً : طلعت ، وأشرقت - بالألف - أضاءت ، ومنهم من يجعلهما بمعنىً .

وصلاة الإشراق - بهذا الاسم - ذكرها بعض فقهاء الشّافعيّة على ما جاء في بعض كتبهم ، وذلك في أثناء الكلام على صلاة الضّحى .

ففي منهاج الطّالبين وشرحه للمحلّيّ قال : من النّوافل الّتي لا يسنّ لها الجماعة : الضّحى : وأقلّها ركعتان ، وأكثرها اثنتا عشرة ركعةً ، ويسلّم من كلّ ركعتين . قال القليوبيّ تعليقاً على قوله : " الضّحى " هي صلاة الأوّابين وصلاة الإشراق على المعتمد عند شيخنا الرّمليّ وشيخنا الزّياديّ ، وقيل : كما في الإحياء : إنّها " أي صلاة الإشراق " صلاة ركعتين عند ارتفاع الشّمس .

وفي عميرة قال الإسنويّ : ذكر جماعة من المفسّرين . أنّ صلاة الضّحى هي صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى : { يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ } أي يصلّين ، لكن في الإحياء أنّها غيرها ، وأنّ صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشّمس عند زوال وقت الكراهة .
===============

صَلاَةُ التَّراوِيح *

التّعريف :

1 - تقدّم تعريف الصّلاة لغةً واصطلاحًا في مصطلح : ( صلاة ) .

والتّراويح : جمع ترويحة ، أي ترويحة للنّفس ، أي استراحة ، من الرّاحة وهي زوال المشقّة والتّعب ، والتّرويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقةً ، وسمّيت الجلسة الّتي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالتّرويحة للاستراحة ، ثمّ سمّيت كلّ أربع ركعات ترويحةً مجازاً ، وسمّيت هذه الصّلاة بالتّراويح ، لأنّهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كلّ أربع ركعات للاستراحة .

وصلاة التّراويح : هي قيام شهر رمضان ، مثنى مثنى ، على اختلاف بين الفقهاء في عدد ركعاتها ، وفي غير ذلك من مسائلها .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - إحياء اللّيل :

2 - إحياء اللّيل ، ويطلق عليه بعض الفقهاء أيضًا قيام اللّيل ، هو : إمضاء اللّيل ، أو أكثره في العبادة كالصّلاة والذِّكْر وقراءة القرآن الكريم ، ونحو ذلك . ( ر : إحياء اللّيل ) . وإحياء اللّيل : يكون في كلّ ليلة من ليالي العام ، ويكون بأيّ من العبادات المذكورة أو نحوها وليس بخصوص الصّلاة .

أمّا صلاة التّراويح فتكون في ليالي رمضان خاصّةً .

ب - التّهجّد :

3 - التّهجّد في اللّغة : من الهجود ، ويطلق الهجود على النّوم وعلى السّهر ، يقال : هجد إذا نام باللّيل ، ويقال أيضاً هجد : إذا صلّى اللّيل ، فهو من الأضداد ، ويقال : تهجّد إذا أزال النّوم بالتّكلّف .

وهو في الاصطلاح : صلاة التّطوّع في اللّيل بعد النّوم .

والتّهجّد - عند جمهور الفقهاء - صلاة التّطوّع في اللّيل بعد النّوم ، في أيّ ليلة من ليالي العام .

أمّا صلاة التّراويح فلا يشترط لها أن تكون بعد النّوم ، وهي في ليالي رمضان خاصّةً .

ج - التّطوّع :

4 - التّطوّع هو : ما شُرع زيادةً على الفرائض والواجبات من الصّلاة وغيرها ، وسمّي بذلك ، لأنّه زائد على ما فرضه اللّه تعالى ، وصلاة التّطوّع أو النّافلة تنقسم إلى نفل مقيّد ومنه صلاة التّراويح ، وإلى نفل مطلق أي غير مقيّد بوقت .

وللتّفصيل ينظر مصطلح : ( تطوّع ) .

د - الوتر :

5 - الوتر هو : الصّلاة المخصوصة بعد فريضة العشاء ، سمّيت بذلك لأنّ عدد ركعاتها وتر لا شفع .

الحكم التّكليفيّ :

6 - اتّفق الفقهاء على سُنِّيَّةِ صلاة التّراويح ، وهي عند الحنفيّة والحنابلة وبعض المالكيّة سنّة مؤكّدة ، وهي سنّة للرّجال والنّساء ، وهي من أعلام الدّين الظّاهرة .

وقد سنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلاة التّراويح ورغّب فيها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه فرض صيام رمضان عليكم ، وسننت لكم قيامه ... » .

وروى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يرغّب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدّم من ذنبه » قال الخطيب الشّربينيّ وغيره : اتّفقوا على أنّ صلاة التّراويح هي المرادة بالحديث المذكور .

وقد صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة التّراويح في بعض اللّيالي ، ولم يواظب عليها ، وبيّن العذر في ترك المواظبة وهو خشية أن تكتب فيعجزوا عنها ، فعن عائشة - رضي الله تعالى عنها - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى في المسجد ، فصلّى بصلاته ناس ، ثمّ صلّى من القابلة فكثر النّاس ، ثمّ اجتمعوا من الثّالثة فلم يخرج إليهم ، فلمّا أصبح قال : قد رأيت الّذي صنعتم ،فلم يمنعني من الخروج إليكم إلاّ أنّي خشيت أن تفرض عليكم »، وذلك في رمضان زاد البخاريّ فيه : « فتوفّي رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » .

وفي تعيين اللّيالي الّتي قامها النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه روى أبو ذرّ - رضي الله تعالى عنه - قال : « صمنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشّهر حتّى بقي سبع ، فقام بنا حتّى ذهب ثلث اللّيل ، فلمّا كانت السّادسة لم يقم بنا ، فلمّا كانت الخامسة قام بنا حتّى ذهب شطر اللّيل ، فقلت : يا رسول اللّه لو نفلتنا قيام هذه اللّيلة؟ قال : فقال : إنّ الرّجل إذا صلّى مع الإمام حتّى ينصرف حسب له قيام ليلة قال : فلمّا كانت الرّابعة لم يقم ، فلمّا كانت الثّالثة جمع أهله ونساءه والنّاس فقام بنا حتّى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال : قلت : وما الفلاح ؟ قال : السّحور ، ثمّ لم يقم بنا بقيّة الشّهر » .

وعن النّعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنهما - قال : « قمنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث اللّيل الأوّل ، ثمّ قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف اللّيل ، ثمّ قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتّى ظننّا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمّونه السّحور » .

وقد واظب الخلفاء الرّاشدون والمسلمون من زمن عمر - رضي الله تعالى عنه - على صلاة التّراويح جماعةً ، وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - هو الّذي جمع النّاس فيها على إمام واحد .

عن عبد الرّحمن بن عبد القاريّ ، قال : خرجت مع عمر بن الخطّاب - رضي الله تعالى عنه - ليلةً في رمضان إلى المسجد ، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون ، يصلّي الرّجل لنفسه ، ويصلّي الرّجل فيصلّي بصلاته الرّهط ، فقال عمر : إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثمّ عزم فجمعهم على أبيّ بن كعب ، ثمّ خرجت معه ليلةً أخرى والنّاس يصلّون بصلاة قارئهم ، فقال : نعمت البدعة هذه ، والّتي ينامون عنها أفضل من الّتي يقومون . يريد آخر اللّيل ، وكان النّاس يقومون أوّله .  

وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال : سألت أبا حنيفة عن التّراويح وما فعله عمر ، فقال : التّراويح سنّة مؤكّدة ، ولم يتخرّص عمر من تلقاء نفسه ، ولم يكن فيه مبتدعاً ، ولم يأمر به إلاّ عن أصل لديه وعهد من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولقد سنّ عمر هذا وجمع النّاس على أبيّ بن كعب فصلّاها جماعةً والصّحابة متوافرون من المهاجرين والأنصار وما ردّ عليه واحد منهم ، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك .

فضل صلاة التّراويح :

7 - بيَّن الفقهاء منزلة التّراويح بين نوافل الصّلاة .

قال المالكيّة : التّراويح من النّوافل المؤكّدة ،حيث قالوا : وتأكّد تراويح ، وهو قيام رمضان. وقال الشّافعيّة : التّطوّع قسمان :

قسم تسنّ له الجماعة وهو أفضل ممّا لا تسنّ له الجماعة لتأكّده بسنّها له ، وله مراتب :

فأفضله العيدان ثمّ الكسوف للشّمس ، ثمّ الخسوف للقمر ، ثمّ الاستسقاء ، ثمّ التّراويح ... وقالوا : الأصحّ أنّ الرّواتب وهي التّابعة للفرائض أفضل من التّراويح وإن سنّ لها الجماعة، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم واظب على الرّواتب دون التّراويح .

قال شمس الدّين الرّمليّ : والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد .

وقال الحنابلة : أفضل صلاة تطوّع ما سنّ أن يصلّى جماعةً ، لأنّه أشبه بالفرائض ثمّ الرّواتب ، وآكد ما يسنّ جماعةً : كسوف فاستسقاء فتراويح .

تاريخ مشروعيّة صلاة التّراويح والجماعة فيها :

8 - روى الشّيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خرج من جوف اللّيل ليالي من رمضان وصلّى في المسجد ، وصلّى النّاس بصلاته ، وتكاثروا فلم يخرج إليهم في الرّابعة ، وقال لهم : خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ». قال القليوبيّ : هذا يشعر أنّ صلاة التّراويح لم تشرع إلاّ في آخر سني الهجرة لأنّه لم يرد أنّه صلّاها مرّةً ثانيةً ولا وقع عنها سؤال .

وجمع عمر بن الخطّاب - رضي الله تعالى عنه - النّاس في التّراويح على إمام واحد في السّنة الرّابعة عشرة من الهجرة ، لنحو سنتين خلتا من خلافته ، وفي رمضان الثّاني من خلافته .

النّداء لصلاة التّراويح :

9 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا أذان ولا إقامة لغير الصّلوات المفروضة ، لما ثبت « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أذّن للصّلوات الخمس والجمعة دون ما سواها من الوتر ، والعيدين، والكسوف ، والخسوف ، والاستسقاء ، وصلاة الجنازة ، والسّنن والنّوافل » .

وقال الشّافعيّة : ينادى لجماعة غير الصّلوات المفروضة : الصّلاة جامعة ، ونقل النّوويّ عن الشّافعيّ قوله : لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة ، فأمّا الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحبّ أن يقال : الصّلاة جامعةً .

واستدلّوا بما روى الشّيخان « أنّه لمّا كسفت الشّمس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نودي : إنّ الصّلاة جامعة » وقيس بالكسوف غيره ممّا تشرع فيه الجماعة ومنها التّراويح . وكالصّلاة جامعةً : الصّلاة الصّلاة ، أو هلمّوا إلى الصّلاة ،أو الصّلاة رحمكم اللّه، أو حيّ على الصّلاة خلافاً لبعضهم .

وذهب الحنابلة إلى أنّه لا ينادى على التّراويح " الصّلاة جامعة " لأنّه محدث .

تعيين النّيّة في صلاة التّراويح :

10 - ذهب الشّافعيّة وبعض الحنفيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة إلى اشتراط تعيين النّيّة في التّراويح ، فلا تصحّ التّراويح بنيّة مطلقة ، بل ينوي صلاة ركعتين من قيام رمضان أو من التّراويح لحديث : « إنّما الأعمال بالنّيّات » وليتميّز إحرامه بهما عن غيره .

وعلَّل الحنفيّة القائلون بذلك قولهم بأنّ التّراويح سنّة ، والسّنّة عندهم لا تتأدّى بنيّة مطلق الصّلاة أو نيّة التّطوّع ، واستدلّوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة أنّه : لا تتأدّى ركعتا الفجر إلاّ بنيّة السّنّة .

لكنّهم اختلفوا في تجديد النّيّة لكلّ ركعتين من التّراويح ، قال ابن عابدين في الخلاصة : الصّحيح نعم ،لأنّه صلاة على حدة ، وفي الخانيّة : الأصحّ لا ، فإنّ الكلّ بمنزلة صلاة واحدة، ثمّ قال ويظهر لي " ترجيح " التّصحيح الأوّل ، لأنّه بالسّلام خرج من الصّلاة حقيقةً ، فلا بدّ من دخوله فيها بالنّيّة ، ولا شكّ أنّه الأحوط خروجاً من الخلاف .

وقال عامّة مشايخ الحنفيّة : إنّ التّراويح وسائر السّنن تتأدّى بنيّة مطلقة ، لأنّها وإن كانت سنّةً لا تخرج عن كونها نافلةً ، والنّوافل تتأدّى بمطلق النّيّة ، إلاّ أنّ الاحتياط أن ينوي التّراويح أو سنّة الوقت أو قيام رمضان احترازاً عن موضع الخلاف .

وذهب الحنابلة إلى أنّه يندب في كلّ ركعتين من التّراويح أن ينوي فيقول سرّاً : أصلّي ركعتين من التّراويح المسنونة أو من قيام رمضان .

عدد ركعات التّراويح :

11 - قال السّيوطيّ : الّذي وردت به الأحاديث الصّحيحة والحسان الأمر بقيام رمضان والتّرغيب فيه من غير تخصيص بعدد ، ولم يثبت أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى التّراويح عشرين ركعةً ، وإنّما صلّى ليالي صلاةً لم يذكر عددها ، ثمّ تأخّر في اللّيلة الرّابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها .

وقال ابن حجر الهيثميّ : لم يصحّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلَّى التّراويح عشرين ركعةً ، وما ورد « أنّه كان يصلّي عشرين ركعةً » فهو شديد الضّعف .

واختلفت الرّواية فيما كان يصلّى به في رمضان في زمان عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه :

فذهب جمهور الفقهاء - من الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، وبعض المالكيّة - إلى أنّ التّراويح عشرون ركعةً ، لما رواه مالك عن يزيد بن رومان والبيهقيّ عن السّائب بن يزيد من قيام النّاس في زمان عمر - رضي الله تعالى عنه - بعشرين ركعةً ، وجمع عمر النّاس على هذا العدد من الرّكعات جمعاً مستمرّاً ، قال الكاسانيّ : جمع عمر أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على أبيّ بن كعب - رضي الله تعالى عنه - فصلّى بهم عشرين ركعةً ، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعاً منهم على ذلك .

وقال الدّسوقيّ وغيره : كان عليه عمل الصّحابة والتّابعين .

وقال ابن عابدين : عليه عمل النّاس شرقاً وغرباً .

وقال عليّ السّنهوريّ : هو الّذي عليه عمل النّاس واستمرّ إلى زماننا في سائر الأمصار وقال الحنابلة : وهذا في مظنّة الشّهرة بحضرة الصّحابة فكان إجماعاً والنّصوص في ذلك كثيرة .

وروى مالك عن السّائب بن يزيد قال : أمر عمر بن الخطّاب أبيّ بن كعب وتميماً الدّاريّ أن يقوما للنّاس بإحدى عشرة ركعةً ، قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين ، حتّى كنّا نعتمد على العصيّ من طول القيام ، وما كنّا ننصرف إلاّ في فروع الفجر . وروى مالك عن يزيد بن رومان أنّه قال : كان النّاس يقومون في زمان عمر بن الخطّاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعةً ، قال البيهقيّ والباجيّ وغيرهما : أي بعشرين ركعةً غير الوتر ثلاث ركعات ، ويؤيّده ما رواه البيهقيّ وغيره عن السّائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه - قال : كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - في شهر رمضان بعشرين ركعةً .

قال الباجيّ : يحتمل أن يكون عمر أمرهم بإحدى عشرة ركعةً ، وأمرهم مع ذلك بطول القراءة ، يقرأ القارئ بالمئين في الرّكعة ، لأنّ التّطويل في القراءة أفضل الصّلاة ، فلمّا ضعف النّاس عن ذلك أمرهم بثلاث وعشرين ركعةً على وجه التّخفيف عنهم من طول القيام، واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الرّكعات .

وقال العدويّ : الإحدى عشرة كانت مبدأ الأمر ، ثمّ انتقل إلى العشرين .

وقال ابن حبيب : رجع عمر إلى ثلاث وعشرين ركعةً .

وخالف الكمال بن الهمام مشايخ الحنفيّة القائلين بأنّ العشرين سنّة في التّراويح فقال : قيام رمضان سنّة إحدى عشرة ركعةً بالوتر في جماعة ، فعله النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ تركه لعذر ، أفاد أنّه لولا خشية فرضه عليهم لواظب بهم ، ولا شكّ في تحقّق الأمن من ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم فيكون سنّةً ، وكونها عشرين سنّة الخلفاء الرّاشدين ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين » ندب إلى سنّتهم ، ولا يستلزم كون ذلك سنّته ، إذ سنّته بمواظبته بنفسه أو إلاّ لعذر ، وبتقدير عدم ذلك العذر كان يواظب على ما وقع منه ، فتكون العشرون مستحبّاً ، وذلك القدر منها هو السّنّة ، كالأربع بعد العشاء مستحبّة وركعتان منها هي السّنّة ، وظاهر كلام المشايخ أنّ السّنّة عشرون ، ومقتضى الدّليل ما قلنا فيكون هو المسنون ، أي فيكون المسنون منها ثماني ركعات والباقي مستحبّاً .

وقال المالكيّة : القيام في رمضان بعشرين ركعةً أو بستّ وثلاثين واسع أي جائز ، فقد كان السّلف من الصّحابة - رضوان الله عليهم - يقومون في رمضان في زمن عمر بن الخطّاب - رضي الله تعالى عنه - في المساجد بعشرين ركعةً ، ثمّ يوترون بثلاث ، ثمّ صلّوا في زمن عمر بن عبد العزيز ستّاً وثلاثين ركعةً غير الشّفع والوتر .

قال المالكيّة : وهو اختيار مالك في المدوّنة ، قال : هو الّذي لم يزل عليه عمل النّاس أي بالمدينة بعد عمر بن الخطّاب ، وقالوا : كره مالك نقصها عمّا جعلت بالمدينة .

وعن مالك - أي في غير المدوّنة - قال : الّذي يأخذ بنفسي في ذلك الّذي جمع عمر عليه النّاس ، إحدى عشرة ركعةً منها الوتر ، وهي صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم وفي المذهب أقوال وترجيحات أخرى .

وقال الشّافعيّة : ولأهل المدينة فعلها ستّاً وثلاثين ، لأنّ العشرين خمس ترويحات ، وكان أهل مكّة يطوفون بين كلّ ترويحتين سبعة أشواط ، فحمل أهل المدينة بدل كلّ أسبوع ترويحةً ليساووهم ، قال الشّيخان : ولا يجوز ذلك لغيرهم .. وهو الأصحّ كما قال الرّمليّ لأنّ لأهل المدينة شرفاً بهجرته صلى الله عليه وسلم ومدفنه ، وخالف الحليميّ فقال : ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بستّ وثلاثين فحسن أيضاً .

وقال الحنابلة : لا ينقص من العشرين ركعةً ، ولا بأس بالزّيادة عليها نصّاً ، قال عبد اللّه بن أحمد : رأيت أبي يصلّي في رمضان ما لا أحصي ، وكان عبد الرّحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعةً ويوتر بعدها بسبع .

قال ابن تيميّة : والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلّين ، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام ، فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها ، كما كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل . وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل . وهو الّذي يعمل به أكثر المسلمين ، فإنّه وسط بين العشر وبين الأربعين ، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك . وقد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمّة كأحمد وغيره .

قال : ومن ظنّ أنّ قيام رمضان فيه عدد موقّت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ .

الاستراحة بين كلّ ترويحتين :

12 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة الاستراحة بعد كلّ أربع ركعات ، لأنّه المتوارث عن السّلف ، فقد كانوا يطيلون القيام في التّراويح ويجلس الإمام والمأمومون بعد كلّ أربع ركعات للاستراحة .

وقال الحنفيّة : يندب الانتظار بين كلّ ترويحتين ، ويكون قدر ترويحة ، ويشغل هذا الانتظار بالسّكوت أو الصّلاة فرادى أو القراءة أو التّسبيح .

وقال الحنابلة : لا بأس بترك الاستراحة بين كلّ ترويحتين ، ولا يسنّ دعاء معيّن إذا استراح لعدم وروده .

التّسليم في صلاة التّراويح :

13 - ذهب الفقهاء إلى أنّ من يصلّي التّراويح يسلّم من كلّ ركعتين ، لأنّ التّراويح من صلاة اللّيل فتكون مثنى مثنى ، لحديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى » ولأنّ التّراويح تؤدّى بجماعة فيراعى فيها التّيسير بالقطع بالتّسليم على رأس الرّكعتين لأنّ ما كان أدوم تحريمةً كان أشقّ على النّاس .

واختلفوا فيمن صلّى التّراويح ولم يسلّم من كلّ ركعتين :

فقال الحنفيّة : لو صلّى التّراويح كلّها بتسليمة وقعد في كلّ ركعتين فالصّحيح أنّه تصحّ صلاته عن الكلّ ، لأنّه قد أتى بجميع أركان الصّلاة وشرائطها ، لأنّ تجديد التّحريمة لكلّ ركعتين ليس بشرط عندهم ، لكنّه يكره إن تعمّد على الصّحيح عندهم ، لمخالفته المتوارث ، وتصريحهم بكراهة الزّيادة على ثمانٍ في صلاة مطلق التّطوّع فهنا أولى .

وقالوا : إذا لم يقعد في كلّ ركعتين وسلّم تسليمةً واحدةً فإنّ صلاته تفسد عند محمّد ، ولا تفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، والأصحّ أنّها تجوز عن تسليمة واحدة ، لأنّ السّنّة أن يكون الشّفع الأوّل كاملاً ، وكماله بالقعدة ولم توجد ، والكامل لا يتأدّى بالنّاقص .

وقال المالكيّة : يندب لمن صلّى التّراويح التّسليم من كلّ ركعتين ، ويكره تأخير التّسليم بعد كلّ أربع ، حتّى لو دخل على أربع ركعات بتسليمة واحدة فالأفضل له السّلام بعد كلّ ركعتين . وقال الشّافعيّة : لو صلّى في التّراويح أربعاً بتسليمة واحدة لم يصحّ ، فتبطل إن كان عامداً عالماً ، وإلاّ صارت نفلاً مطلقاً ، وذلك لأنّ التّراويح أشبهت الفرائض في طلب الجماعة فلا تغيّر عمّا ورد . ولم نجد للحنابلة كلاماً في هذه المسألة .

القعود في صلاة التّراويح :

14 - جاء في مذهب الحنفيّة أنّ من يصلّي التّراويح قاعداً فإنّه يجوز مع الكراهة تنزيهاً لأنّه خلاف السّنّة المتوارثة 

وصرّح الحنفيّة بأنّه : يكره للمقتدي أن يقعد في صلاة التّراويح ، فإذا أراد الإمام أن يركع قام ، واستظهر ابن عابدين أنّه يكره تحريماً ، لأنّ في ذلك إظهار التّكاسل في الصّلاة والتّشبّه بالمنافقين ، قال اللّه تعالى : { وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى } فإذا لم يكن ذلك لكسل بل لكبر ونحوه لا يكره ، ولم نجد مثل هذا لغير الحنفيّة .

وقت صلاة التّراويح :

15 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة التّراويح من بعد صلاة العشاء ، وقبل الوتر إلى طلوع الفجر ، لنقل الخلف عن السّلف ، ولأنّها عرفت بفعل الصّحابة فكان وقتها ما صلّوا فيه ، وهم صلّوا بعد العشاء قبل الوتر ، ولأنّها سنّة تبع للعشاء فكان وقتها قبل الوتر. ولو صلّاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء وهو الأصحّ عند الحنفيّة على أنّها لا تجزئ عن التّراويح ، وتكون نافلةً عند المالكيّة ، ومقابل الأصحّ عند الحنفيّة أنّها تصحّ ، لأنّ جميع اللّيل إلى طلوع الفجر قبل العشاء وبعدها وقت للتّراويح ، لأنّها سمّيت قيام اللّيل فكان وقتها اللّيل .

وعلّل الحنابلة عدم الصّحّة بأنّها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصحّ قبلها كسنّة العشاء، وقالوا : إنّ التّراويح تصلّى بعد صلاة العشاء وبعد سنّتها ، قال المجد : لأنّ سنّة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار ، فكان إتباعها لها أولى .

ولو صلّاها بعد العشاء وبعد الوتر فالأصحّ عند الحنفيّة أنّها تجزئ .

وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّه يستحبّ تأخير التّراويح إلى ثلث اللّيل أو نصفه ، واختلف الحنفيّة في أدائها بعد نصف اللّيل ، فقيل يكره ، لأنّها تبع للعشاء كسنّتها ، والصّحيح لا يكره لأنّها من صلاة اللّيل والأفضل فيها آخره 

وذهب الحنابلة إلى أنّ صلاتها أوّل اللّيل أفضل ، لأنّ النّاس كانوا يقومون على عهد عمر - رضي الله تعالى عنه - أوّله ، وقد قيل لأحمد : يؤخّر القيام أي في التّراويح إلى آخر اللّيل ؟ قال : سنّة المسلمين أحبّ إليّ .

الجماعة في صلاة التّراويح :

16 - اتّفق الفقهاء على مشروعيّة الجماعة في صلاة التّراويح ، لفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم كما سبق ، ولفعل الصّحابة - رضوان اللّه تعالى عليهم - ومن تبعهم منذ زمن عمر بن الخطّاب - رضي الله عنه - ; ولاستمرار العمل عليه حتّى الآن .

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الجماعة في صلاة التّراويح سنّة .

قال الحنفيّة : صلاة التّراويح بالجماعة سنّة على الكفاية في الأصحّ ، فلو تركها الكلّ أساءوا، أمّا لو تخلّف عنها رجل من أفراد النّاس وصلّى في بيته فقد ترك الفضيلة ، وإن صلّى في البيت بالجماعة لم ينل فضل جماعة المسجد 

وقال المالكيّة : تندب صلاة التّراويح في البيوت إن لم تعطّل المساجد ، وذلك لخبر : « عليكم بالصّلاة في بيوتكم ، فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ الصّلاة المكتوبة » ولخوف الرّياء وهو حرام ، واختلفوا فيما إذا صلّاها في بيته ، هل يصلّيها وحده أو مع أهل بيته ؟ قولان ، قال الزّرقانيّ : لعلّهما في الأفضليّة سواء .

وندب صلاة التّراويح - في البيوت عندهم - مشروط بثلاثة أمور : أن لا تعطّل المساجد ، وأن ينشط لفعلها في بيته ، ولا يقعد عنها ، وأن يكون غير آفاقيّ بالحرمين ، فإن تخلّف شرط كان فعلها في المسجد أفضل ، وقال الزّرقانيّ : يكره لمن في المسجد الانفراد بها عن الجماعة الّتي يصلّونها فيه ، وأولى إذا كان انفراده يعطّل جماعة المسجد .

وقال الشّافعيّة : تسنّ الجماعة في التّراويح على الأصحّ ، لحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - الّذي سبق ذكره ،وللأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - ولعمل النّاس على ذلك. ومقابل الأصحّ عندهم أنّ الانفراد بصلاة التّراويح أفضل كغيرها من صلاة اللّيل لبعده عن الرّياء .

وقال الحنابلة : صلاة التّراويح جماعةً أفضل من صلاتها فرادى ، قال أحمد : كان عليّ وجابر وعبد اللّه - رضي الله عنهم - يصلّونها في الجماعة .

وفي حديث أبي ذرّ - رضي الله تعالى عنه - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جمع أهله ونساءه ، وقال : إنّ الرّجل إذا صلّى مع الإمام حتّى ينصرف كتب له قيام ليلة » .

وقالوا : إن تعذّرت الجماعة صلّى وحده لعموم قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه » .

القراءة وختم القرآن الكريم في التّراويح :

17 - ذهب الحنابلة وأكثر المشايخ من الحنفيّة وهو ما رواه الحسن عن أبي حنيفة إلى أنّ السّنّة أن يختم القرآن الكريم في صلاة التّراويح ليسمع النّاس جميع القرآن في تلك الصّلاة . وقال الحنفيّة : السّنّة الختم مرّةً ، فلا يترك الإمام الختم لكسل القوم ، بل يقرأ في كلّ ركعة عشر آيات أو نحوها ، فيحصل بذلك الختم ، لأنّ عدد ركعات التّراويح في شهر رمضان ستّمائة ركعة ، أو خمسمائة وثمانون ، وآي القرآن الكريم ستّ آلاف وشيء .

ويقابل قول هؤلاء ما قيل : الأفضل أن يقرأ قدر قراءة المغرب لأنّ النّوافل مبنيّة على التّخفيف خصوصاً بالجماعة ، وما قيل : يقرأ في كلّ ركعة ثلاثين آيةً لأنّ عمر - رضي الله تعالى عنه - أمر بذلك ، فيقع الختم ثلاث مرّات في رمضان ، لأنّ لكلّ عشر فضيلةً كما جاءت به السّنّة ، « أوّله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النّار » .

وقال الكاسانيّ : ما أمر به عمر - رضي الله تعالى عنه - هو من باب الفضيلة ، وهو أن يختم القرآن أكثر من مرّة ، وهذا في زمانهم ، وأمّا في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم ، فيقرأ قدر ما لا ينفّرهم عن الجماعة ، لأنّ تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة .

ومن الحنفيّة من استحبّ الختم ليلة السّابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر ، وإذا ختم قبل آخره .. قيل : لا يكره له التّراويح فيما بقي ، قيل : يصلّيها ويقرأ فيها ما يشاء . وصرّح المالكيّة والشّافعيّة بأنّه يندب للإمام الختم لجميع القرآن في التّراويح في الشّهر كلّه، وقراءة سورة في تراويح جميع الشّهر تجزئ ، وكذلك قراءة سورة في كلّ ركعة ، أو كلّ ركعتين من تراويح كلّ ليلة في جميع الشّهر تجزئ وإن كان خلاف الأولى إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ القرآن غيره ، قال ابن عرفة : في المدوّنة لمالك : وليس الختم بسنّة .

وقال الحنابلة : يستحبّ أن يبتدئ التّراويح في أوّل ليلة بسورة القلم : { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ } بعد الفاتحة لأنّها أوّل ما نزل من القرآن ، فإذا سجد للتّلاوة قام فقرأ من البقرة نصّ عليه أحمد ، والظّاهر أنّه قد بلغه في ذلك أثر ، وعنه : أنّه يقرأ بسورة القلم في عشاء الآخرة من اللّيلة الأولى من رمضان .

قال الشّيخ : وهو أحسن ممّا نقل عنه أنّه يبتدئ بها التّراويح ويختم آخر ركعة من التّراويح قبل ركوعه ويدعو ، نصّ عليه .

المسبوق في التّراويح :

18 - قال الحنفيّة : من فاته بعض التّراويح وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثمّ صلّى ما فاته .

وقال المالكيّة : من أدرك مع الإمام ركعةً فلا يخلو أن تكون من الرّكعتين الأخيرتين من التّرويحة أو من الأوليين ، فإن كانت من الأخيرتين فإنّه يقضي الرّكعة الّتي فاتته بعد سلام الإمام في أثناء فترة الرّاحة ، وإن كانت من الرّكعتين الأوليين فقد روى ابن القاسم عن مالك أنّه لا يسلّم سلامه ولكن يقوم فيصحب الإمام فإذا قام الإمام من الرّكعة الأولى من الأخريين تشهّد وسلّم ثمّ دخل معه في الرّكعتين الأخريين فصلّى منهما ركعةً ثمّ قضى الثّانية منهما حين انفراده بالتّنفّل .

وعند الحنابلة : سئل أحمد عمّن أدرك من ترويحة ركعتين يصلّي إليها ركعتين ؟ فلم ير ذلك، وقال : هي تطوّع .

قضاء التّراويح :

19 - إذا فاتت صلاة التّراويح عن وقتها بطلوع الفجر ، فقد ذهب الحنفيّة في الأصحّ عندهم، والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنّها لا تقضى ; لأنّها ليست بآكد من سنّة المغرب والعشاء ، وتلك لا تقضى فكذلك هذه .

وقال الحنفيّة : إن قضاها كانت نفلًا مستحبًّا لا تراويح كرواتب اللّيل ، لأنّها منها ، والقضاء عندهم من خواصّ الفرض وسنّة الفجر بشرطها .

ومقابل الأصحّ عند الحنفيّة أنّ من لم يؤدّ التّراويح في وقتها فإنّه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى ، وقيل : ما لم يمض الشّهر .

ولم نجد تصريحاً للمالكيّة والشّافعيّة في هذه المسألة .

لكن قال النّوويّ : لو فات النّفل المؤقّت ندب قضاؤه في الأظهر .
===============

صَلاَةُ الجماعة *

التّعريف :

1 - المقصود بصلاة الجماعة : فعل الصّلاة في جماعة .

فضل صلاة الجماعة :

2 - لصلاة الجماعة فضل كبير ، وقد حثّ عليها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في عدّة أحاديث منها : قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجةً » وفي رواية أخرى : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً » .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال « لو يعلم النّاس ما في النّداء والصّفّ الأوّل ، ثمّ لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لاستهموا ، ولو يعلمون ما في التّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصّبح لأتوهما ولو حبواً».

وعن عثمان بن عفّان - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف اللّيل ، ومن صلّى الصّبح في جماعة فكأنّما صلّى اللّيل كلّه » .

ولأهمّيّتها يقول الفقهاء : الصّلاة في الجماعة معنى الدّين ، وشعار الإسلام ، ولو تركها أهل مصر قوتلوا ، وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا .

الحكم التّكليفيّ :

للفقهاء في بيان حكم صلاة الجماعة أقوال مختلفة ، وبيانها فيما يلي :

أوّلاً : الجماعة في الفرائض :

3 - ذهب الحنفيّة - في الأصحّ - وأكثر المالكيّة ، وهو قول للشّافعيّة ، إلى أنّ صلاة الجماعة في الفرائض سنّة مؤكّدة للرّجال ، وهي شبيهة بالواجب في القوّة عند الحنفيّة . وصرّح بعضهم بأنّها واجبة - حسب اصطلاحهم - واستدلّوا بما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجةً » وفي رواية : « بخمس وعشرين درجةً » ، فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الجماعة لإحراز الفضيلة ، وذا آية السّنن ، وقال عبد اللّه بن مسعود في الصّلوات : إنّها من سنن الهدي . وذهب الشّافعيّة - في الأصحّ عندهم - ، إلى أنّها فرض كفاية ، وهو قول بعض فقهاء الحنفيّة ، كالكرخيّ والطّحاويّ ، وهو ما نقله المازريّ عن بعض المالكيّة .

واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ قد استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة فإنّما يأكل الذّئب القاصية » .

وقد فصّل بعض المالكيّة فقالوا : إنّها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها ، وسنّة في كلّ مسجد وفضيلة للرّجل في خاصّة نفسه .

وذهب الحنابلة ، وهو قول للحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّها واجبة وجوب عين وليست شرطاً لصحّة الصّلاة ، خلافاً لابن عقيل من الحنابلة ، الّذي ذهب إلى أنّها شرط في صحّتها قياساً على سائر واجبات الصّلاة .

واستدلّ الحنابلة بقول اللّه تعالى : { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ } فأمر اللّه تعالى بالجماعة حال الخوف ، ففي غيره أولى .

وبما رواه أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال :

« والّذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ، فيحطب ثمّ آمر بالصّلاة فيؤذّن لها ، ثمّ آمر رجلاً فيؤمّ النّاس ، ثمّ أخالف إلى رجال لا يشهدون الصّلاة ، فأحرّق عليهم بيوتهم » .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « أتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ، فقال : يا رسول اللّه ، إنّه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يرخّص له ، فيصلّي في بيته فرخّص له ، فلمّا ولّى دعاه فقال : هل تسمع النّداء بالصّلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب » وإذا لم يرخّص للأعمى الّذي لم يجد قائداً فغيره أولى . ولذلك قالوا : إنّ تارك الجماعة يقاتل وإن أقامها غيره ، لأنّ وجوبها على الأعيان 

4 - والجماعة في صلاة الخوف عند الشّافعيّة أفضل من الانفراد لعموم الأخبار في صلاة الجماعة ، كما في الأمن . وانظر مصطلح : ( صلاة الخوف ) .

5- أمّا بالنّسبة لصلاة الجمعة فإنّ الجماعة شرط في صحّتها ، فلا تصحّ بغير جماعة ، وهذا باتّفاق الفقهاء . ( ر : صلاة الجمعة ) .

6- والجماعة في صلاة الجنازة ليست بشرط ، بل سنّة ، وقال ابن رشد : إنّ الجماعة شرط فيها كالجمعة ، والمشهور عند المالكيّة أنّها مندوبة .

حكم صلاة جماعة النّساء :

7 - ما سبق من حكم صلاة الجماعة إنّما هو بالنّسبة للرّجال .

أمّا بالنّسبة للنّساء : فعند الشّافعيّة والحنابلة يسنّ لهنّ الجماعة منفردات عن الرّجال ، سواء أأمّهنّ رجل أم امرأة ، لفعل عائشة وأمّ سلمة - رضي الله تعالى عنهما - وقد « أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمّ ورقة بأن تجعل لها مؤذّناً يؤذّن لها وأمرها أن تؤمّ أهل دارها» ولأنّهنّ من أهل الفرض ، فأشبهن الرّجال .

أمّا الحنفيّة فإنّ الجماعة للنّساء عندهم مكروهة ، ولأنّ خروجهنّ إلى الجماعات قد يؤدّي إلى فتنة .

ومنع المالكيّة جماعة النّساء ، لأنّ من شروط الإمام أن يكون ذكراً فلا تصحّ إمامة المرأة لرجال ، ولا لنساء مثلها ، وإنّما يصحّ للمرأة حضور جماعة الرّجال إذا لم تكن مخشيّة الفتنة .

الجماعة في غير الفرائض :

8 - الجماعة في صلاة العيدين شرط صحّة عند الحنفيّة والحنابلة ، وسنّة عند المالكيّة والشّافعيّة .

واتّفق الفقهاء على أنّ الجماعة سنّة في صلاة الكسوف .

وسوّى الشّافعيّة والحنابلة بين الكسوف والخسوف في سنّيّة الجماعة فيهما .

أمّا الحنفيّة والمالكيّة فلا يرون صلاة الجماعة في صلاة الخسوف .

والجماعة في صلاة الاستسقاء سنّة عند المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ، ومحمّد ، وأبي يوسف خلافاً لأبي حنيفة ، فإنّه لا يرى فيها صلاةً أصلاً .

والجماعة في صلاة التّراويح سنّة عند الحنفيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ومستحبّة عند المالكيّة . والجماعة في صلاة الوتر سنّة في شهر رمضان عند الحنابلة ، ومستحبّة عند الشّافعيّة وفي قول عند الحنفيّة .

وتجوز الجماعة في غير ما ذكر من صلاة التّطوّع عند جمهور الفقهاء وقالوا : يجوز التّطوّع جماعةً وفرادى ، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما ، وكان أكثر تطوّعه منفرداً ، « وصلّى بحذيفة مرّةً ، وبأنس وأمّه واليتيم مرّةً ، وأمّ أصحابه في بيت عتبان مرّةً كذلك » .

وعن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما - « أنّه أمّه النّبيّ صلى الله عليه وسلم » .

والمالكيّة قيّدوا الجواز بما إذا كانت الجماعة قليلةً ، وكان المكان غير مشتهر ، فإن كثر العدد كرهت الجماعة ، وكذلك تكره لو كانت الجماعة قليلةً والمكان مشتهراً .

ويرى الحنفيّة أنّ الجماعة في النّفل في غير رمضان مكروهة .

من يطالب بالجماعة :

9 - يطالب بصلاة الجماعة - سواء كان الطّلب على سبيل الوجوب ، أو على سبيل السّنّيّة- : الرّجال الأحرار العقلاء القادرون عليها دون حرج ، فلا تجب على النّساء والعبيد والصّبيان وذوي الأعذار . ومع ذلك تصحّ منهم صلاة الجماعة ، وتنعقد بهم ، على ما هو مبيّن بعد ذلك ، وقد استحبّ الشّافعيّة ، والحنابلة جماعة النّساء ، وقرّر الحنابلة أنّه يكره للحسناء حضور الجماعة مع الرّجال ، خشية الافتتان بها ، ويباح لغيرها حضور الجماعة .

العدد الّذي تنعقد به الجماعة :

10 - اتّفق الفقهاء على أنّ أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان ، وهو أن يكون مع الإمام واحد ، فيحصل لهما فضل الجماعة ، لما روى أبو موسى الأشعريّ - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « اثنان فما فوقهما جماعة » ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث : « إذا حضرت الصّلاة فليؤذّن أحدكما وليؤمّكما أكبركما » وسواء أكان ذلك في المسجد أم في غيره كالبيت والصّحراء .

وسواء أكان الّذي يصلّي مع الإمام رجلاً أم امرأةً . فمن صلّى إماماً لزوجته حصل لهما فضل الجماعة .

واختلف الفقهاء في انعقاد الجماعة في صلاة الفريضة لو كان الواحد مع الإمام صبيّاً مميّزاً، إذ غير المميّز لا تنعقد به جماعة بالاتّفاق .

فذهب الحنفيّة والشّافعيّة - وهو رواية عن الإمام أحمد - إلى انعقادها باقتداء الصّبيّ مع حصول فضل الجماعة « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال في الرّجل الّذي فاتته الجماعة : من يتصدّق على هذا » ، ولأنّه يصحّ أن يكون إماماً ، وهو متنفّل ، فجاز أن يكون مأموماً بالمفترض كالبالغ .

وعند المالكيّة - وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد - لا يحصل فضل الجماعة باقتداء الصّبيّ في الفرض ، لأنّ صلاة الصّبيّ نفل ، فكأنّ الإمام صلّى منفرداً .

وأمّا في التّطوّع فيصحّ باقتداء الصّبيّ ، ويحصل فضل الجماعة ، وهذا باتّفاق . « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمّ ابن عبّاس مرّةً وهو صبيّ ، وأمّ حذيفة مرّةً أخرى » .

ويختلف العدد بالنّسبة لإظهار الشّعيرة في البلدة أو القرية ، إذ أنّ صلاة الجماعة من شعائر الإسلام ، ولو تركها أهل قرية قوتلوا عليها ، ولذلك قال المالكيّة : قوتلوا عليها لتفريطهم في الشّعيرة ، ولا يخرج أهل البلد عن العهدة إلاّ بجماعة أقلّها ثلاثة : إمام ومأمومان ، ومؤذّن يدعو للصّلاة ، وموضع معدّ لها ، وهو المسجد .

وقال الشّافعيّة : إن امتنع أهل القرية قوتلوا ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصّلاة إلاّ استحوذ عليهم الشّيطان ، فعليك بالجماعة ، فإنّما يأكل الذّئب القاصية » فتجب بحيث يظهر الشّعار بإقامتها بمحلّ في القرية الصّغيرة والكبيرة بمحالّ يظهر بها الشّعار ، ويسقط الطّلب بطائفة وإن قلّت .

ويرى المالكيّة : أنّ الإمام الرّاتب بمسجد أو غيره إذا جاء في وقته المعتاد له ، فلم يجد أحدًا يصلّي معه ، فصلّى منفرداً ، بعد أن أذّن وأقام فإنّه يعتبر كالجماعة فضلاً وحكماً ، ويحصل له فضل الجماعة إن نوى الإمامة ، لأنّه لا تتميّز صلاته منفرداً عن صلاته إماماً إلاّ بالنّيّة ، ولذلك لا يعيد في أخرى ، ولا يصلّي بعده جماعةً ، ويجمع ليلة المطر .

والأحكام الّتي سبقت بالنّسبة للعدد الّذي تنعقد به الجماعة إنّما هو في غير الجمعة والعيد ، إذ فيهما يختلف العدد - ولكلّ مذهب رأيه في تحديد العدد ، حسبما يستند إليه من أدلّة . وينظر تفصيل ذلك في : ( صلاة الجمعة وصلاة العيدين ) .

أفضل مكان لصلاة الجماعة :

11 - تجوز إقامة صلاة الجماعة في أيّ مكان طاهر ، في البيت أو الصّحراء أو المسجد ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيّما رجل من أمّتي أدركته الصّلاة فليصلّ » . « وقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم لرجلين : إذا صلّيتما في رحالكما ، ثمّ أتيتما مسجد جماعة ، فصلّيا معهم ، فإنّها لكما نافلة » إلاّ أنّ الجماعة للفرائض في المسجد أفضل منها في غير المسجد ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلّوا أيّها النّاس في بيوتكم ، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ الصّلاة المكتوبة » ، ولأنّ المسجد مشتمل على الشّرف والطّهارة ، كما أنّ إقامتها في المسجد فيه إظهار الشّعائر وكثرة الجماعة .

والصّلاة في المساجد الّتي يكثر فيها النّاس أفضل من الصّلاة في المساجد الّتي يقلّ فيها النّاس ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرّجل مع الرّجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرّجل مع الرّجلين أزكى من صلاته مع الرّجل ، وما كانوا أكثر فهو أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ » وإن كان في جواره أو غير جواره مسجد لا تنعقد فيه الجماعة إلاّ بحضوره ، ففعلها فيه أفضل وأولى من فعلها في المسجد الّذي يكثر فيه النّاس ، لأنّه يعمّره بإقامة الجماعة فيه وبذلك تحصل الجماعة في مسجدين .

وإذا كانت الجماعة في المسجد أفضل من إقامتها في البيت فإنّه لو كان إذا ذهب الإنسان إلى المسجد ، وترك أهل بيته لصلّوا فرادى ، أو لتهاونوا أو تهاون بعضهم في الصّلاة ، أو لو صلّى في بيته لصلّى جماعةً ، وإذا صلّى في المسجد صلّى وحده فصلاته في بيته أفضل . وإن كان البلد ثغراً فالأفضل اجتماع النّاس في مسجد واحد ، ليكون أعلى للكلمة ، وأوقع للهيبة ، وإذا جاءهم خبر عن عدوّهم سمعه جميعهم ، وإن أرادوا التّشاور في أمر حضر جميعهم ، وإن جاء عين الكفّار رآهم فأخبر بكثرتهم .

والصّلاة في المساجد الثّلاثة : - المسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، والمسجد الأقصى - وإن قلّت الجماعة فيها أفضل منها في غيرها من المساجد وإن كثرت الجماعة فيها ، بل قال بعض الفقهاء : الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها .

وأمّا النّوافل فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« صلّوا أيّها النّاس في بيوتكم، فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلاّ الصّلاة المكتوبة». لكن ما شرعت له الجماعة من السّنن فهو مستثنًى من الحديث ، وصلاته في المسجد أفضل من صلاته في البيت .

وما سبق من أفضليّة صلاة الجماعة في المسجد إنّما هو بالنّسبة للرّجال ، أمّا بالنّسبة للنّساء فالجماعة لهنّ في البيت أفضل منها في المسجد لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

« صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها » .

ما تدرك به الجماعة :

12 - يفرّق بعض الفقهاء بين إدراك فضيلة الجماعة ، وبين ثبوت حكم الجماعة ، ويختلفون في القدر الّذي تدرك به فضيلة الجماعة . ويختلفون كذلك في القدر الّذي يثبت به حكم الجماعة . وبيان ذلك فيما يلي :

أوّلاً : ما تدرك به فضيلة الجماعة :

13 - اختلف الفقهاء في القدر الّذي تدرك به فضيلة الجماعة ، فعند الحنفيّة والحنابلة ، وهو الصّحيح عند الشّافعيّة ، وهو قول ابن يونس وابن رشد من المالكيّة تدرك فضيلة الجماعة باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من صلاته ، ولو في القعدة الأخيرة قبل السّلام، لأنّه أدرك جزءاً من الصّلاة ، فأشبه ما لو أدرك ركعةً ، ولأنّ من أدرك آخر الشّيء فقد أدركه ، ولأنّه لو لم يدرك فضل الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء ، لأنّه يكون حينئذ زيادة بلا فائدة ، لكن ثوابه يكون دون ثواب من أدركها من أوّلها .

ومقابل الصّحيح عند الشّافعيّة - وهو قول خليل والدّردير وابن الحاجب من المالكيّة - لا تدرك فضيلة الجماعة إلاّ بإدراك ركعة كاملة ، لأنّ الصّلاة كلّها ركعة مكرّرة .

ويشترط لحصول فضل الجماعة نيّة الاقتداء من المأموم ، ليحوز فضل الجماعة وهذا باتّفاق، أمّا نيّة الإمام الإمامة ففيها خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( إمامة واقتداء ) .

ثانياً : ما يثبت به حكم الجماعة وما يترتّب عليه من أحكام :

14 - المقصود بحكم الجماعة - كما يفسّره المالكيّة - أنّ من ثبت له حكم الجماعة لا يقتدى به ، ولا يعيد في جماعة ، ويصحّ استخلافه ، ويترتّب عليه سجود سهو الإمام . وحكم الجماعة هذا لا يثبت عند المالكيّة إلاّ بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها مع الإمام .

أمّا عند الحنفيّة : فلا تدرك الجماعة إلاّ بإدراك ركعاتها كلّها في الجملة . يقول صاحب الدّرّ المختار وشرحه : لا يكون مصلّياً جماعةً اتّفاقاً ( أي بين فقهاء المذهب ) من أدرك ركعةً من ذوات الأربع ، أو من الصّلاة الثّنائيّة أو الثّلاثيّة ، لأنّه منفرد ببعضها ، لكنّه أدرك فضلها ولو بإدراك التّشهّد . وكذا مدرك الثّلاث لا يكون مصلّياً بجماعة على الأظهر . وقال السّرخسيّ : للأكثر حكم الكلّ ، لكن صاحب البحر ضعّفه .

إعادة الصّلاة جماعةً لمن صلّى منفرداً أو في جماعة :

15 - من أدّى الصّلاة المكتوبة منفرداً ثمّ وجد جماعةً استحبّ له أن يدخل مع الجماعة لتحصيل الفضل ، لما ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « أنّه صلّى في مسجد الخيف، فرأى رجلين خلف الصّفّ لم يصلّيا معه ، فقال : عليّ بهما ، فجيء بهما ترعد فرائصهما ، فقال : ما منعكما أن تصلّيا معنا ؟ فقالا : يا رسول اللّه : إنّا كنّا قد صلّينا في رحالنا ، قال : فلا تفعلا ،إذا صلّيتما في رحالكما ثمّ أتيتما مسجد جماعة ، فصلّيا معهم ، فإنّها لكما نافلة » وعن أبي ذرّ - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخّرون الصّلاة عن وقتها ، أو يميتون الصّلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما تأمرني ؟ قال : صلّ الصّلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلّ ، فإنّها لك نافلة » .

وهذا باتّفاق ، من حيث طلب الإعادة لتحصيل الفضل - وللفقهاء تفصيل في استثناء بعض الصّلوات من استحباب الإعادة - فعند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة لا تعاد صلاة المغرب ، لأنّ التّنفّل بالثّلاث بعد المغرب مكروه ، ولا نظير له في الشّرع ، فإذا أعادها شفع بجعلها أربعاً أو اقتصر على اثنتين ، وتصير نافلةً ، كمن دخل مع الإمام في ثانية المغرب ، أمّا إن أتمّ مع الإمام الثّلاث سهواً لا يسلّم معه ، وأتى برابعة وجوبًا ، وسجد للسّهو . وزاد الحنفيّة عدم إعادة العصر والفجر ، لكراهة النّفل بعدهما ، وهو محكيّ عن بعض الشّافعيّة .

وقال المالكيّة : لو أوتر بعد العشاء فلا يعيد العشاء ، لأنّه إن أعاد الوتر لزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم : « لا وتران في ليلة » ، وإن لم يعده لزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا آخر صلاتكم وتراً » .

والصّلاة المعادة تكون نافلةً ، وهذا قول الحنفيّة والحنابلة ، وهو قول الشّافعيّ في الجديد ، لأنّ الفرض لا يتكرّر في وقت واحد .

وقال المالكيّة : يفوّض في الثّانية أمره إلى اللّه تعالى في قبول أيّ من الصّلاتين لفرضه ، وهو قول الشّافعيّ في القديم 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء والشّعبيّ : تكون المعادة مع الجماعة هي المكتوبة ، لما روي في حديث يزيد بن عامر بن الأسود أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا جئت إلى الصّلاة فوجدت النّاس فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلةً وهذه مكتوبة » .

هذا بالنّسبة لمن صلّى منفرداً . أمّا بالنّسبة لمن صلّى المكتوبة في جماعة ثمّ وجد جماعةً أخرى فقد ذهب الشّافعيّة في الأصحّ والحنابلة إلى استحباب إعادة الصّلاة مرّةً أخرى في الجماعة الثّانية ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى الصّبح ، فرأى رجلين لم يصلّيا معه فقال : ما منعكما أن تصلّيا معنا ؟ قالا : صلّينا في رحالنا فقال : إذا صلّيتما في رحالكما ثمّ أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنّها لكما نافلة » .

فقوله صلى الله عليه وسلم : « صلّيتما » يصدق بالانفراد والجماعة . وروى الأثرم عن الإمام أحمد قال : سألت أبا عبد اللّه عمّن صلّى في جماعة ثمّ دخل المسجد - وهم يصلّون - أيصلّي معهم ؟ قال : نعم . وقد روى أنس قال : صلّى بنا أبو موسى الغداة في المربد ، فانتهينا إلى المسجد الجامع ، فأقيمت الصّلاة ، فصلّينا مع المغيرة بن شعبة . وعن صلة عن حذيفة أنّه أعاد الظّهر والعصر والمغرب وكان قد صلّاهنّ في جماعة .

وذهب المالكيّة - وهو مقابل الأصحّ عند الشّافعيّة - إلى أنّ من صلّى في جماعة فلا يعيدها في جماعة أخرى ، لأنّه حصّل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد ، واستثنى المالكيّة المسجد الحرام ، ومسجد المدينة وبيت المقدس . قالوا : يجوز لمن صلّى جماعةً في غير هذه المساجد أن يعيد فيها جماعةً ، لفضل تلك البقاع .

تكرار الجماعة في مسجد واحد :

16 - يكره تكرار الجماعة في مسجد الحيّ الّذي له إمام وجماعة معلومون ، لما روى أبو بكرة « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصّلاة ، فوجد النّاس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلّى بهم » ولو لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل الجماعة في المسجد ، وورد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنّ أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى ، ولأنّ التّكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة ، لأنّ النّاس إذا علموا أنّهم تفوتهم الجماعة يستعجلون ، فتكثر الجماعة ، وإذا علموا أنّها لا تفوتهم يتأخّرون ؛ فتقلّ الجماعة ، وتقليل الجماعة مكروه ، وهذا رأي جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - في الجملة ، إذ هناك بعض القيود مع شيء من التّفصيل لكلّ مذهب . فالحنفيّة يقيّدون كراهة التّكرار بما إذا صلّى في مسجد الحيّ أهله بأذان وإقامة ، فإذا صلّى فيه أوّلاً غير أهله أو صلّى فيه أهله بدون أذان وإقامة لا يكره تكرار الجماعة فيه. كذلك روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنّه يكره التّكرار إذا كانت الجماعة الثّانية كثيرةً ، فأمّا إذا كانوا ثلاثةً أو أربعةً ، فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلّوا بجماعة فلا يكره . وروي عن محمّد : أنّه يكره التّكرار إذا كانت الجماعة الثّانية على سبيل التّداعي والاجتماع، فأمّا إذا لم يكن فلا يكره .

وروي عن أبي يوسف : أنّه إذا لم تكن الجماعة الثّانية على الهيئة الأولى لا تكره ، وإلاّ تكره - وهو الصّحيح - وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة .

ويقول المالكيّة : يجوز للإمام الرّاتب الجمع - يعني أن يصلّي جماعةً - إن جمع غيره قبله بغير إذنه إن لم يؤخّر عن عادته كثيراً ، فإن أذن لأحد أن يصلّي مكانه ، أو أخّر عن عادته تأخيراً كثيراً يضرّ بالمصلّين فجمعوا ، كره للإمام الجمع حينئذ . وبناءً على كراهة إعادة الصّلاة جماعةً في المسجد الّذي له إمام راتب فإنّه إذا دخل جماعة المسجد بعدما صلّى أهله فيه ففي ظاهر الرّواية عند الحنفيّة يصلّون وحداناً .

وعند المالكيّة يندب خروجهم من المسجد ليجمعوا خارجه ، أو مع إمام راتب آخر ، ولا يصلّون في هذا المسجد أفذاذاً ؛ لفوات فضل الجماعة ، إلاّ بالمساجد الثّلاثة " مكّة والمدينة والأقصى " ، فلا يخرجون إذا وجدوا الإمام قد صلّى ويصلّون فيها أفذاذاً ؛ لفضل فذّها على جماعة غيرها ، وهذا إن دخلوها فوجدوا الرّاتب قد صلّى ، وأمّا إن علموا بصلاته قبل دخولهم فإنّهم يجمعون خارجها ، ولا يدخلونها ليصلّوا أفذاذاً .

وبعد أن ذكر الشّافعيّة كراهة إعادة صلاة الجماعة في المسجد الّذي له إمام راتب ، قالوا : ومن حضر ولم يجد إلاّ من صلّى استحبّ لبعض من حضر أن يصلّي معه ؛ ليحصل له فضل الجماعة ، لما روى أبو سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - « أنّ رجلاً جاء ، وقد صلّى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : من يتصدّق على هذا ؟ فقام رجل فصلّى معه » .

وهذا بناءً على قولهم بأنّ الجماعة الثّانية إنّما تكره إذا لم يأذن الإمام ، فإن أذن فلا كراهة . هذا بالنّسبة لمسجد الحيّ الّذي له إمام راتب .

17 - أمّا المسجد الّذي في سوق ، أو في الطّرق وممرّ النّاس ، فإنّه يجوز تكرار الجماعة فيه ، ولا تكره ؛ لأنّ النّاس فيه سواء ، لا اختصاص له بفريق دون فريق .

مثل ذلك المسجد الّذي ليس له إمام ولا مؤذّن ، ويصلّي النّاس فيه فوجاً فوجاً ، فإنّ الأفضل أن يصلّي كلّ فريق بأذان وإقامة ، وهذا باتّفاق .

وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة إعادة الجماعة في المسجد ، ولو كان مسجد الحيّ وله إمام راتب ، بل قالوا : إذا صلّى إمام الحيّ ، حضر جماعة أخرى استحبّ لهم أن يصلّوا جماعةً ، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنّخعيّ وقتادة وإسحاق ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجةً » وفي رواية : « بسبع وعشرين درجةً » ، وروى أبو سعيد قال : « جاء رجل وقد صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : من يتصدّق على هذا ؟ فقام رجل فصلّى معه » ، وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مثله وزاد قال : « فلمّا صلّيا قال : وهذان جماعة » . ولأنّه قادر على الجماعة ، فاستحبّ له فعلها ، كما لو كان المسجد في ممرّ النّاس وهذا فيما عدا إعادة الجماعة في المساجد الثّلاثة ، فقد روي عن الإمام أحمد ، وبعض المالكيّة كراهة إعادة الجماعة فيها ، وفي رأي آخر عند الحنابلة لا تكره ، وخالف في ذلك بعض المالكيّة حيث أفتى بالجواز .

الصّلاة عند قيام الجماعة :

18 - من دخل المسجد ، وقد أخذ المؤذّن في إقامة الصّلاة فلا يجوز له الانشغال عنها بنافلة ، سواء أخشي فوات الرّكعة الأولى أم لم يخش فواتها ؛ لما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقيمت الصّلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة » ولأنّ ما يفوته مع الإمام أفضل ممّا يأتي به ، فلا يشتغل به ، وقد روت السّيّدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصّلاة ، فرأى ناساً يصلّون ، فقال : أصلاتان معاً ؟ » . وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة .

وبهذا قال أبو هريرة ، وابن عمر ، وعروة ، وابن سيرين ، وسعيد بن جبير ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وهو مذهب الحنفيّة بالنّسبة لغير سنّة الفجر .

وقال الحنفيّة في سنّة الفجر : إذا خاف فوت ركعتي الفجر لاشتغاله بسنّتها تركها ؛ لكون الجماعة أكمل ، فلا يشرع فيها . وإذا رجا إدراك ركعة مع الإمام فلا يترك سنّة الفجر ، بل يصلّيها ، وذلك في ظاهر المذهب ، وقيل : إذا رجا إدراك التّشهّد مع الإمام فإنّه يصلّي السّنّة خارج المسجد عند بابه إن وجد مكاناً ، فإن لم يجد مكاناً تركها ولا يصلّيها داخل المسجد ؛ لأنّ التّنفّل في المسجد عند اشتغال الإمام بالفريضة مكروه .

وروي عن ابن مسعود : أنّه دخل والإمام في صلاة الصّبح فركع ركعتي الفجر ، وهذا مذهب الحسن ، ومكحول ، ومجاهد ، وحمّاد بن أبي سليمان .

19 - ومن كان يصلّي النّافلة ، ثمّ أقيمت صلاة الجماعة فقد قال الشّافعيّة والحنابلة : إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام فإنّه يتمّ النّافلة ، ولا يقطعها ؛ لقوله تعالى : { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ثمّ يدخل في الجماعة .

وقال المالكيّة : إن لم يخش فوات ركعة بإتمام النّافلة بأن تحقّق أو ظنّ أنّه يدرك الإمام في الرّكعة الأولى عقب إتمام ما هو فيه أتمّها ، ثمّ دخل مع الجماعة .

أمّا إن خشي فوات الجماعة - كما يقول الشّافعيّة والحنابلة - أو خشي فوات ركعة - كما يقول المالكيّة - فإنّه يقطع النّافلة وجوباً عند المالكيّة ، وندباً في غير الجمعة عند الشّافعيّة، ووجوباً في الجمعة " أي إن كانت الّتي يصلّيها الإمام هي الجمعة " ، وعند الحنابلة روايتان حكاهما ابن قدامة ، إحداهما : يتمّ النّافلة ، والثّانية : يقطعها ؛ لأنّ ما يدركه من الجماعة أعظم أجراً وأكثر ثواباً ممّا يفوته بقطع النّافلة ؛ لأنّ صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرّجل وحده سبعاً وعشرين درجةً .

أمّا الحنفيّة : فلم يقيّدوا القطع أو الإتمام بإدراك الجماعة ، أو عدم إدراكها ؛ لأنّ الشّروع في النّافلة عندهم يجعلها واجبةً ، ولذلك يقولون : الشّارع في نفل لا يقطع مطلقاً إذا أقيمت الجماعة وهو في صلاة النّافلة ، بل يتمّه ركعتين ، وإذا كان في سنّة الظّهر ، أو سنّة الجمعة ، إذا أقيمت الظّهر ، أو خطب الإمام ، فإنّه يتمّها أربعاً على القول الرّاجح ؛ لأنّها صلاة واحدة .

ونقل ابن عابدين عن الكمال في فتح القدير ما نصّه : وقيل : يقطع على رأس الرّكعتين في سنّة الظّهر والجمعة ، وهو الرّاجح ؛ لأنّه يتمكّن من قضائها بعد الفرض . وهذا حيث لم يقم إلى الرّكعة الثّالثة . أمّا إن قام إليها وقيّدها بسجدة ففي رواية النّوادر يضيف إليها رابعةً ويسلّم ، وإن لم يقيّدها بسجدة فقيل : يتمّها أربعاً ، ويخفّف القراءة . وقيل : يعود إلى القعدة ويسلّم ، وهذا أشبه ، قال في شرح المنية : والأوجه أن يتمّها .

20 - وإن أقيمت الجماعة والمنفرد يصلّي الصّلاة المفروضة الّتي يؤدّيها الإمام ، فإن لم يكن قيّد الرّكعة الأولى بالسّجود قطع صلاته ، واقتدى ، وإن كان قد عقد ركعةً بالسّجود ، فإن كان في صلاة الصّبح أو المغرب قطع صلاته واقتدى بالإمام ، إلاّ إذا كان قد قام إلى الرّكعة الثّانية ، وقيّدها بالسّجود فإنّه في هذه الحالة يتمّ صلاته . ولا يدخل مع الإمام ؛ لكراهة التّنفّل بعد الفجر وبالثّلاث في المغرب .

وهذا كما يقول الحنفيّة ، لكن المالكيّة قالوا : يدخل مع الإمام في صلاة الصّبح ولا يدخل معه في صلاة المغرب .

وإن كانت الصّلاة رباعيّةً ، وكان المنفرد قد قيّد الرّكعة الأولى بالسّجود ، شفع بركعة أخرى، وسلّم واقتدى بالإمام ، وكذلك إذا كان صلّى ركعتين وقام إلى الثّالثة ، ولكنّه لم يقيّدها بالسّجدة ، فإنّه يرجع للجلوس ، ويعيد التّشهّد ، ويسلّم ويدخل مع الإمام . وإن كان قد قيّد الثّالثة بالسّجدة فإنّه يتمّ صلاته ، ويقتدي بالإمام متنفّلاً ، إلاّ في العصر ، كما هو عند الحنفيّة ؛ لكراهة النّفل بعده .

21 - من شرع في صلاة فائتة وأقيمت الحاضرة في المسجد فإنّه لا يقطع صلاته ، لكنّه لو خاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء الفائتة ، فإن كان صاحب ترتيب قضى ، وإن لم يكن فالظّاهر أنّه يقتدي ؛ لإحراز فضيلة الجماعة ، مع جواز تأخير القضاء وإمكان تلافيه .

قال ابن عابدين بعد أن نقل ذلك عن الخير الرّمليّ : ووجهه ظاهر ؛ لأنّ الجماعة واجبة عندنا ، أو في حكم الواجب .

أمّا إذا شرع في قضاء فرض ، وأقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه ، فإنّه يقطع ويقتدي. وعزي للخلاصة : أنّه لو شرع في قضاء الفوائت ، ثمّ أقيمت لا يقطع ، هذا مذهب الحنفيّة . وقال المالكيّة : من شرع في فريضة ، وأقيمت الجماعة في غيرها ، بأن كان في ظهر ، فأقيمت عليه العصر مثلاً قطع صلاته الّتي فيها إن خشي ، بأن تحقّق أو ظنّ فوات ركعة مع الإمام ، وإن لم يخش فوات ركعة مع الإمام بأن تحقّق أو ظنّ إدراكه في الأولى عقب إتمام ما هو فيه فلا يقطع بل يتمّ صلاته .

وقال الشّافعيّة : من كان يصلّي فائتةً ، والجماعة تصلّي الحاضرة فلا يقلب صلاته نفلاً ليصلّيها جماعةً ، إذ لا تشرع فيها الجماعة حينئذ ، خروجاً من خلاف العلماء ، فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها جاز ذلك ، لكنّه لا يندب ، أي جاز قطع صلاته الّتي هو فيها ، ويقتدي بالإمام .

ما يستحبّ لمن قصد الجماعة :

22 - يستحبّ للرّجل إذا أقبل إلى الصّلاة : أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع ، وعليه السّكينة والوقار ، وإن سمع الإقامة لم يسع إليها في عجلة ، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون ، وعليكم السّكينة ، فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا » وعن أبي قتادة قال: « بينما نحن نصلّي مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ، فلمّا صلّى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصّلاة ، قال : فلا تفعلوا ، إذا أتيتم الصّلاة فعليكم بالسّكينة ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتمّوا » ، وفي رواية : « فاقضوا » .

وهذا مذهب الحنفيّة والحنابلة ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة .

وقال الإمام أحمد وأبو إسحاق : إن خاف فوات التّكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع إذا طمع أن يدركها ما لم يكن عجلةً تقبح ، جاء الحديث عن أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم « أنّهم كانوا يعجّلون شيئاً إذا خافوا فوات التّكبيرة الأولى » ، وروي أنّ عبد اللّه بن مسعود اشتدّ إلى الصّلاة وقال : بادروا حدّ الصّلاة يعني التّكبيرة الأولى .

وقال المالكيّة : يجوز الإسراع في المشي للصّلاة في جماعة لإدراك فضلها إسراعاً يسيراً بلا خبب أي بلا جري يذهب الخشوع ، فيكره ، ولو خاف فوات إدراكها ولو جمعةً ؛ لأنّ لها بدلاً؛ ولأنّ الشّارع إنّما أذن في السّعي مع السّكينة ، فاندرجت الجمعة وغيرها ، إلاّ أن يكون في محلّ لا تصحّ الصّلاة فيه ويضيق الوقت ، بحيث يخشى فواته إن لم يسرع، فيجب حينئذ. كذلك قال الشّافعيّة : لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع ، كما لو خشي فوات الجمعة وكذلك لو امتدّ الوقت ، وكانت لا تقوم إلاّ به ، ولو لم يسرع لتعطّلت ، قاله الأذرعيّ . ويستحبّ أن يقارب بين خطوه لتكثر حسناته ، فإنّ كلّ خطوة يكتب له بها حسنة ، وقد روى عبد بن حميد في مسنده بإسناده عن زيد بن ثابت قال : « أقيمت الصّلاة ، فخرج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطى ثمّ قال : أتدري لم فعلت هذا ؟ لتكثر خطانا في طلب الصّلاة » .

كيفيّة انتظام المصلّين في صلاة الجماعة :

23 - إذا انعقدت الجماعة بأقلّ ما تنعقد به ( واحد مع الإمام ) فالسّنّة أن يقف المأموم عن يمين الإمام إذا كان رجلاً أو صبيّاً يعقل ، فإن كانت امرأةً أقامها خلفه ، ولو كان مع الإمام اثنان ، فإن كانا رجلين أقامهما خلفه ، وإن كانا رجلاً وامرأةً أقام الرّجل عن يمينه والمرأة خلف الرّجل .

ولو كانت الجماعة كثيرةً وفيهم رجال ونساء وصبيان قام الرّجال في الصّفوف الأولى خلف الإمام ، ثمّ قام الصّبيان من وراء الرّجال ، ثمّ قام النّساء من وراء الصّبيان .

وفي جماعة النّساء تقف الّتي تؤمّ النّساء وسطهنّ .

ولا يجوز أن يتأخّر الإمام عن المأمومين في الموقف ، ولا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المقتدين .

وهذا في الجملة، وتفصيل ذلك في : مصطلح ( إمامة الصّلاة ج /6 ،ف 20 - 21 - 22 ).

أفضليّة الصّفوف وتسويتها :

24 - يستحبّ أن يتقدّم النّاس في الصّفّ الأوّل ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الّتي تحثّ على التّقدّم إلى الصّفّ الأوّل ، فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلمون ما في الصّفّ الأوّل لكانت قرعةً » .

وعن أبيّ بن كعب قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « الصّفّ الأوّل على مثل صفّ الملائكة ، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه » .

كما يستحبّ إتمام الصّفوف ، ولا يشرع في صفّ حتّى يتمّ ما قبله ، فيبدأ بإتمام الصّفّ الأوّل، ثمّ الّذي يليه ، ثمّ الّذي يليه وهكذا إلى آخر الصّفوف ، فعن أنس أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « أتمّوا الصّفّ المقدّم ثمّ الّذي يليه ، فما كان من نقص فليكن في الصّفّ المؤخّر » .

ويستحبّ الاعتدال في الصّفوف ، فإذا وقفوا في الصّفّ لا يتقدّم بعضهم بصدره أو غيره ولا يتأخّر عن الباقين ، ويسوّي الإمام بينهم ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصّفّ ويسوّي بين صدور القوم ومناكبهم ، ويقول : لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إنّ اللّه وملائكته يصلّون على الصّفوف الأول » .

وروى مسلم عن جابر بن سمرة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال : « ألا تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربّها ؟ فقلنا : يا رسول اللّه وكيف تصفّ الملائكة عند ربّها ؟ قال : يتمّون الصّفوف الأول ، ويتراصّون في الصّفّ » .

وأخرج البخاريّ من حديث أنس قال : « أقيموا صفوفكم فإنّي أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه » .

كما يستحبّ سدّ الفرج ، والإفساح لمن يريد الدّخول في الصّفّ . فقد ورد عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أقيموا الصّفوف ، وحاذوا بين المناكب وسدّوا الخلل ، ولينوا بأيدي إخوانكم ، ولا تذروا فرجات للشّيطان ، ومن وصل صفّاً وصله اللّه ومن قطع صفّاً قطعه اللّه » .

قال النّوويّ : واستحباب الصّفّ الأوّل ثمّ الّذي يليه ثمّ الّذي يليه إلى آخرها - هذا الحكم مستمرّ في صفوف الرّجال بكلّ حال ، وكذا في صفوف النّساء المنفردات بجماعتهنّ عن جماعة الرّجال ، أمّا إذا صلّت النّساء مع الرّجال جماعةً واحدةً ، وليس بينهما حائل فأفضل صفوف النّساء آخرها .

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « خير صفوف الرّجال أوّلها وشرّها آخرها ، وخير صفوف النّساء آخرها ، وشرّها أوّلها » .

صلاة الرّجل وحده خلف الصّفوف :

25 - الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون صفوفاً متراصّةً - كما سبق بيانه - ولذلك يكره أن يصلّي واحد منفردًا خلف الصّفوف دون عذر ، وصلاته صحيحة مع الكراهة ، وتنتفي الكراهة بوجود العذر على ما سيأتي بيانه .

وهذا عند جمهور الفقهاء : - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - والأصل فيه ما رواه البخاريّ عن « أبي بكرة : أنّه انتهى إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصّفّ ، فذكر ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : زادك اللّه حرصاً ولا تعد » .

قال الفقهاء : يؤخذ من ذلك عدم لزوم الإعادة ، وأنّ الأمر الّذي ورد في حديث وابصة بن معبد الّذي رواه التّرمذيّ من « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلّي خلف الصّفّ، فأمره أن يعيد الصّلاة » . هذا الأمر بالإعادة إنّما هو على سبيل الاستحباب ؛ جمعاً بين الدّليلين .

وعند الحنابلة تبطل صلاة من صلّى وحده ركعةً كاملةً خلف الصّفّ منفرداً دون عذر ؛ لحديث وابصة بن معبد « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلّي خلف الصّفّ وحده فأمره أن يعيد » .

وعن عليّ بن شيبان : « أنّه صلّى بهم النّبيّ صلى الله عليه وسلم فانصرف ، ورجل فرد خلف الصّفّ ، قال : فوقف عليه نبيّ اللّه صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال : استقبل صلاتك ، لا صلاة للّذي خلف الصّفّ » .

فأمّا حديث أبي بكرة فإنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد نهاه فقال : « لا تعد » ، والنّهي يقتضي الفساد ، وعذره فيما فعله لجهله بتحريمه ، وللجهل تأثير في العفو .

وفيما يلي بيان كيفيّة تصرّف المأموم ليجتنب الصّلاة منفرداً خلف الصّفّ ، حتّى تنتفي الكراهة ، كما يقول جمهور الفقهاء ، وتصحّ كما يقول الحنابلة :

26 - من دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة ، فإن وجد فرجةً في الصّفّ الأخير وقف فيها ، أو وجد الصّفّ غير مرصوص وقف فيه ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وملائكته يصلّون على الّذين يصلون الصّفوف » .

وإن وجد الفرجة في صفّ متقدّم فله أن يخترق الصّفوف ليصل إليها لتقصير المصلّين في تركها ، يدلّ على ذلك ما روي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نظر إلى فرجة في صفّ فليسدّها بنفسه ، فإن لم يفعل ، فمرّ مارّ ، فليتخطّ على رقبته فإنّه لا حرمة له » .

ولأنّ سدّ الفرجة الّتي في الصّفوف مصلحة عامّة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم ، فإنّ تسوية الصّفوف من تمام الصّلاة ، كما ورد في الحديث . وقد أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بسدّ الفرج .

وهذا باتّفاق بين الفقهاء في الجملة إذ إنّ بعض المالكيّة يحدّد الصّفوف الّتي يجوز اختراقها بصفّين غير الّذي خرج منه والّذي دخل فيه ، كذلك قال الحنابلة : لو كانت الفرجة بحذائه كره أن يمشي إليها عرضًا بين يدي بعض المأمومين ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم المارّ بين يدي المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه» .

27 - ومن لم يجد فرجةً في أيّ صفّ فقد اختلف الفقهاء فيما ينبغي أن يفعله حينئذ .

قال الحنفيّة : من لم يجد فرجةً ينبغي أن ينتظر من يدخل المسجد ليصطفّ معه خلف الصّفّ، فإن لم يجد أحداً وخاف فوات الرّكعة جذب من الصّفّ إلى نفسه من يعرف منه علماً وخلقاً لكي لا يغضب عليه ، فإن لم يجد وقف خلف الصّفّ بحذاء الإمام ، ولا كراهة حينئذ ، لأنّ الحال حال العذر ، هكذا ذكر الكاسانيّ في البدائع ، لكن الكمال بن الهمام ذكر في الفتح : أنّ من جاء والصّفّ ملآن يجذب واحداً منه ، ليكون معه صفّاً آخر ، ثمّ قال : وينبغي لذلك " أي لمن كان في الصّفّ " أن لا يجيبه ، فتنتفي الكراهة عن هذا ؛ لأنّه فعل وسعه .

وقال المالكيّة : من لم يمكنه الدّخول في الصّفّ ، فإنّه يصلّي منفرداً عن المأمومين ، ولا يجذب أحدًا من الصّفّ ، وإن جذب أحداً فلا يطعه المجذوب ؛ لأنّ كلّاً من الجذب والإطاعة مكروه .

والصّحيح عند الشّافعيّة : أنّ من لم يجد فرجةً ولا سعةً فإنّه يستحبّ أن يجرّ إليه شخصاً من الصّفّ ليصطفّ معه ، لكن مع مراعاة أنّ المجرور سيوافقه ، وإلاّ فلا يجرّ أحداً منعاً للفتنة، وإذا جرّ أحداً فيندب للمجرور أن يساعده لينال فضل المعاونة على البرّ والتّقوى .

ومقابل الصّحيح - وهو ما نصّ عليه في البويطيّ واختاره القاضي أبو الطّيّب - أنّه يقف منفرداً ، ولا يجذب أحداً ؛ لئلاّ يحرم غيره فضيلة الصّفّ السّابق .

وقال الحنابلة : من لم يجد موضعًا في الصّفّ يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك ; لأنّه موقف الواحد ، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبّه رجلاً من الصّفّ ليقف معه ، وينبّهه بكلام أو بنحنحة أو إشارة ويتبعه من ينبّهه .

وظاهره وجوباً لأنّه من باب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به .

ويكره تنبيهه بجذبه نصّاً ، واستقبحه أحمد وإسحاق لما فيه من التّصرّف فيه بغير إذنه .

وقال ابن عقيل : جوّز أصحابنا جذب رجل يقوم معه صفًّا ، وصحّح ذلك ابن قدامة ؛ لأنّ الحالة داعية إليه ، فجاز كالسّجود على ظهره أو قدمه حال الزّحام ، وليس هذا تصرّفاً فيه ، إنّما هو تنبيهه ليخرج معه ، فجرى مجرى مسألته أن يصلّي معه ، وقد ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « لينوا بأيدي إخوانكم » فإن امتنع من الخروج معه لم يكرهه وصلّى وحده .

الأعذار الّتي تبيح التّخلّف عن صلاة الجماعة :

الأعذار الّتي تبيح التّخلّف عن صلاة الجماعة : منها ما هو عامّ ، ومنها ما هو خاصّ . وبيان ذلك فيما يلي :

أوّلاً : الأعذار العامّة :

28 - أ - المطر الشّديد الّذي يشقّ معه الخروج للجماعة ، والّذي يحمل النّاس على تغطية رءوسهم .

ب - الرّيح الشّديدة ليلاً لما في ذلك من المشقّة .

ج - البرد الشّديد ليلاً أو نهاراً ، وكذلك الحرّ الشّديد . والمراد البرد أو الحرّ الّذي يخرج عمّا ألفه النّاس أو ألفه أصحاب المناطق الحارّة أو الباردة .

د - الوحل الشّديد الّذي يتأذّى به الإنسان في نفسه وثيابه ، ولا يؤمن معه التّلوّث .

وعن أبي يوسف : سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال : لا أحبّ تركها .

قال ابن عابدين : وفي شرح الزّاهديّ عن شرح التّمرتاشيّ : اختلف في كون الأمطار والثّلوج والأوحال والبرد الشّديد عذراً ، وعن أبي حنيفة : إذا اشتدّ التّأذّي يعذر ، وفي وجه عند الشّافعيّة - وهو مقابل الصّحيح - أنّ الوحل ليس بعذر ، والصّحيح أنّه عذر .

هـ - الظّلمة الشّديدة ، والمراد بها كون الإنسان لا يبصر طريقه إلى المسجد ، قال ابن عابدين : والظّاهر أنّه لا يكلّف إيقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك .

والدّليل على كون الأعذار السّابقة من مطر وغيره تبيح التّخلّف عن الجماعة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها :

ما روي أنّ ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أذّن بالصّلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلّوا في الرّحال ، ثمّ قال : « إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذّن إذا كانت ليلةً ذات برد ومطر يقول : ألا صلّوا في رحالكم » وفي رواية : « كان يأمر مناديه في اللّيلة الممطرة واللّيلة الباردة ذات الرّيح أن يقول : ألا صلّوا في رحالكم » .

عن عبد اللّه بن الحارث ، عن عبد اللّه بن عبّاس : « أنّه قال لمؤذّنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه . أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه فلا تقل : حيّ على الصّلاة . قل : صلّوا في بيوتكم . قال : فكأنّ النّاس استنكروا ذاك . فقال : أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير منّي . إنّ الجمعة عَزْمةٌ . وإنّي كرهت أن أحرجكم ، فتمشوا في الطّين والدّحض » .

ثانياً : الأعذار الخاصّة :

أ - المرض :

29 - وهو المرض الّذي يشقّ معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة . قال ابن المنذر :

لا أعلم خلافاً بين أهل العلم : أنّ للمريض أن يتخلّف عن الجماعات من أجل المرض ، ولأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا مرض تخلّف عن المسجد ، وقال : مروا أبا بكر فليصلّ بالنّاس » ، ومن ذلك كبر السّنّ الّذي يشقّ معه الإتيان إلى المسجد .

ب - الخوف :

30 - وهو عذر في ترك الجماعة ؛ لما روى ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع النّداء ، فلم يمنعه من اتّباعه عذر ، قالوا : وما العذر يا رسول اللّه ؟ قال : خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصّلاة الّتي صلّى » .

والخوف ثلاثة أنواع : خوف على النّفس ، وخوف على المال ، وخوف على الأهل .

الأوّل : أن يخاف على نفسه سلطاناً يأخذه ، أو عدوّاً أو لصّاً أو سبعاً أو دابّةً أو سيلاً أو نحو ذلك ممّا يؤذيه في نفسه ، وفي معنى ذلك أن يخاف غريماً له يلازمه ، ولا شيء معه يوفّيه ؛ لأنّ حبسه بدين هو معسر به ظلم له . فإن كان قادراً على أداء الدّين لم يكن عذراً له ؛ لأنّه يجب إيفاؤه .

ومن ذلك : الخوف من توقيع عقوبة ، كتعزير وقود وحدّ قذف ممّا يقبل العفو . فإن كان يرجو العفو عن العقوبة إن تغيّب أيّاماً عن الجماعة كان ذلك عذراً . فإن لم يرج العفو أو كان الحدّ، ممّا لا يقبل العفو كحدّ الزّنا لم يكن ذلك عذراً ، وهذا كما يقول الشّافعيّة والمالكيّة. واختلف الحنابلة فيمن وجب عليه قصاص ، فلم يعتبره بعضهم عذراً ، واعتبره بعضهم عذرًا إن رجا العفو مجّاناً أو على مال ، وقال القاضي : إن كان يرجو الصّلح على مال فله التّخلّف حتّى يصالح . أمّا الحدود ، فما كان حقّاً لآدميّ كحدّ القذف فالصّحيح عندهم أنّه ليس عذراً في التّخلّف ، لكن ابن مفلح قال في كتابه الفروع : ويتوجّه فيه وجه : إن رجا العفو ، قال في شرح منتهى الإرادات : وجزم به في الإقناع .

أمّا الحدود الّتي لا تقبل العفو فلا تعتبر عذراً .

الثّاني : أن يخاف على ماله من ظالم أو لصّ ، أو يخاف أن يسرق منزله أو يحرق منه شيء ، أو يكون له خبز في تنّور أو طبيخ على نار ، ويخاف حريقه باشتغاله عنه ، أو يكون له غريم إن ترك ملازمته ذهب بماله ، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل وإن لم يدركه ذهب ، أو كانت عنده أمانة كوديعة أو رهن أو عاريّة ممّا يجب عليه حفظه ، ويخاف تلفه بتركه . ويدخل في ذلك الخوف على مال الغير .

الثّالث : الخوف على الأهل : من ولد ووالد وزوج إن كان يقوم بتمريض أحدهم ، فإنّ ذلك عذر في التّخلّف عن الجماعة .

ومثل ذلك : القيام بتمريضه الأجنبيّ إذا لم يكن له من يقوم بتمريضه ، وكان يخشى عليه الضّياع لو تركه ، وقد ثبت أنّ ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - استصرخ على سعيد بن زيد ، وهو يتجمّر للجمعة ، فأتاه بالعقيق ، وترك الجمعة .

ج - حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه :

31 - قال ابن قدامة : إذا حضر العشاء في وقت الصّلاة فالمستحبّ أن يبدأ بالعشاء قبل الصّلاة ؛ ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله ، ولا يستحبّ أن يعجّل عن عشائه أو غدائه ، فإنّ أنساً روى عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قرب العشاء وحضرت الصّلاة فابدءوا به قبل أن تصلّوا صلاة المغرب ، ولا تعجّلوا عن عشائكم » ، ولا فرق بين أن يخاف فوت الجماعة أو لا يخاف ، فإنّ في بعض ألفاظ حديث أنس : « إذا حضر العشاء وأقيمت الصّلاة فابدءوا بالعشاء » وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصّلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجّلنّ حتّى يفرغ منه » . وتعشّى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام .

قال ابن قدامة : قال أصحابنا : إنّما يقدّم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطّعام كثيراً ، ونحوه قال الشّافعيّ . وقال بظاهر الحديث عمر وابنه وإسحاق وابن المنذر . وقال ابن عبّاس : لا نقوم إلى الصّلاة وفي أنفسنا شيء .

قال ابن عبد البرّ : أجمعوا على أنّه لو صلّى بحضرة الطّعام فأكمل صلاته أنّ صلاته تجزئه .

د - مدافعة أحد الأخبثين :

32 - ومثلهما الرّيح ، فإنّ ذلك عذر يبيح التّخلّف عن الجماعة ، قالت السّيّدة عائشة - رضي الله تعالى عنها - : إنّي سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول : « لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان » ، ولأنّ القيام إلى الصّلاة مع مدافعة أحد الأخبثين يبعده عن الخشوع فيها ويكون مشغولاً عنها .

هـ - أكل ذي رائحة كريهة :

33 - وذلك كبصل وثوم وكرّاث وفجل إذا تعذّر زوال رائحته ، فإنّ ذلك عذر يبيح التّخلّف عن الجماعة ، حتّى لا يتأذّى به النّاس والملائكة ؛ لحديث : « من أكل من هذه البقلة : الثّوم - وقال مرّةً : من أكل البصل والثّوم والكرّاث - فلا يقربنّ مسجدنا ؛ فإنّ الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه بنو آدم » . والمراد أكل هذه الأشياء نيئةً ، ويدخل في ذلك من كانت حرفته لها رائحة مؤذية ، كالجزّار والزّيّات ونحو ذلك . ومثل ذلك من كان به مرض يتأذّى به النّاس ، كجذام وبرص ، ففي كلّ ذلك يباح التّخلّف عن الجماعة .

و - العري :

34 - فمن لم يجد ما يستر ما بين السّرّة والرّكبة فإنّه يباح له التّخلّف عن الجماعة .

وهذا إذا كان من عادة أمثاله الخروج بمثل ذلك ، قال الشّافعيّة وبعض المالكيّة : الأليق بالحنيفيّة السّمحة : أنّه إن وجد ما يليق بأمثاله خرج للجماعة ، وإلاّ فلا .

ز - العمى :

35 - اعتبر الحنفيّة أنّ العمى عذر يبيح التّخلّف عن الجماعة وإن وجد قائداً .

ولم يعتبره جمهور الفقهاء عذراً إلاّ أن لا يجد قائداً ، ولم يهتد للطّريق بنفسه .

ح - إرادة السّفر :

36 - من تأهّب لسفر مباح مع رفقة ، ثمّ أقيمت الجماعة ، وكان يخشى إن حضر الجماعة أن تفوته القافلة ، فإنّه يباح له التّخلّف عن الجماعة .

ط - غلبة النّعاس والنّوم :

37 - فمن غلبه النّعاس والنّوم إن انتظر الجماعة صلّى وحده . وكذلك لو غلبه النّعاس مع الإمام ؛ لأنّ « رجلاً صلّى مع معاذ ، ثمّ انفرد فصلّى وحده عند تطويل معاذ ، وخوف النّعاس والمشقّة ، فلم ينكر عليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين أخبره » ، والأفضل الصّبر والتّجلّد على رفع النّعاس والصّلاة جماعةً .

ي - زفاف الزّوجة :

38 - فزفاف الزّوجة عذر يبيح للزّوج التّخلّف عن صلاة الجماعة ، وذلك كما يقول الشّافعيّة والحنابلة ، لكن الشّافعيّة قيّدوه بالتّخلّف عن الجماعة في الصّلوات اللّيليّة فقط ، وأمّا المالكيّة فلم يعتبروا ذلك عذراً ، وخفّف مالك للزّوج ترك بعض الصّلاة في الجماعة للاشتغال بزوجه والسّعي إلى تأنيسها واستمالتها .

39 - ك - ذكر الحنفيّة من الأعذار الّتي تبيح التّخلّف عن الجماعة : الاشتغال بالفقه ، لا بغيره من العلوم .

كما ذكر الشّافعيّة من الأعذار : السّمن المفرط .
=================

صَلاَةُ الخَوْف *

التّعريف :

1 - تعريف الصّلاة ينظر في مصطلح ( صلاة ) .

أمّا الخوف : فهو توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو متحقّقة ، وهو مصدر بمعنى الخائف ، أو بحذف مضاف : الصّلاة في حالة الخوف ويطلق على القتال ، وبه فسّر اللّحيانيّ قوله تعالى : { وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ } الآية كما فسّر قوله تعالى : { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ } .

وليس المراد من إضافة الصّلاة إلى الخوف أنّ الخوف يقتضي صلاةً مستقلّةً كقولنا : صلاة العيد ، ولا أنّه يؤثّر في قدر الصّلاة ووقتها كالسّفر ، فشروط الصّلاة ، وأركانها ، وسننها ، وعدد ركعاتها في الخوف كما في الأمن ، وإنّما المراد أنّ الخوف يؤثّر في كيفيّة إقامة الفرائض إذا صلّيت جماعةً ، وأنّ الصّلاة في حالة الخوف تحتمل أموراً لم تكن تحتملها في الأمن ، وصلاة الخوف هي : الصّلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في مقاتلة العدوّ أو في حراستهم .

الحكم التّكليفيّ :

2 - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيّة صلاة الخوف في حياة النّبيّ صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ، وإلى أنّها لا تزال مشروعةً إلى يوم القيامة ، وقد ثبت ذلك بالكتاب ، قال تعالى: { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ } الآية .

وخطاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم خطاب لأمّته ، ما لم يقم دليل على اختصاصه ؛ لأنّ اللّه أمرنا باتّباعه ، وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي تخصيصه بالحكم ، كما ثبت بالسّنّة القوليّة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » وهو عامّ .

والسّنّة الفعليّة فقد صحّ أنّه - صلى الله عليه وسلم - صلّاها ، وبإجماع الصّحابة ، فقد ثبت بالآثار الصّحيحة عن جماعة من الصّحابة - رضي الله عنهم - أنّهم صلّوها في مواطن بعد وفاة الرّسول صلى الله عليه وسلم في مجامع بحضرة كبار من الصّحابة ، وممّن صلّاها عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - في حروبه بصفّين وغيرها ، وحضرها من الصّحبة خلائق كثيرون منهم : سعيد بن العاص ، وسعد بن أبي وقّاص وأبو موسى الأشعريّ وغيرهم من كبار الصّحابة - رضي الله عنهم - وقد روى أحاديثهم البيهقيّ وبعضها في سنن أبي داود .

ولم يقل أحد من هؤلاء الصّحابة الّذين رأوا صلاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم في الخوف بتخصيصها بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم .

وقال أبو يوسف من الحنفيّة : كانت مختصّةً بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم واحتجّ بالآية السّابقة .

وذهب المزنيّ من الشّافعيّة إلى أنّ صلاة الخوف كانت مشروعةً ثمّ نسخت واحتجّ بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاتته صلوات يوم الخندق ، ولو كانت صلاة الخوف جائزةً لفعلها .

مواطن جواز صلاة الخوف :

3 - تجوز صلاة الخوف عند شدّة الخوف في قتال الحربيّين ؛ لقوله تعالى : { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ } الآية ، وكذلك تجوز في كلّ قتال مباح ، كقتال أهل البغي ، وقطّاع الطّرق ، وقتال من قصد إلى نفس شخص ، أو أهله أو ماله ، قياساً على قتال الحربيّين ، وجاء في الأثر : « من قتل دون ماله فهو شهيد . ومن قتل دون دينه فهو شهيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن قتل دون أهله فهو شهيد » .

والرّخصة في هذا النّوع لا تختصّ بالقتال ، بل متعلّق بالخوف مطلقاً . فلو هرب من سيل ، أو حريق ولم يجد معدلاً عنه ، أو هرب من سبع فله أن يصلّي صلاة شدّة الخوف ، إذا ضاق الوقت وخاف فوت الصّلاة ، وكذا المديون المعسر العاجز عن إثبات إعساره ، ولا يصدّقه المستحقّ ، وعلم أنّه لو ظفر به حبسه .

ولا تجوز في القتال المحرّم كقتال أهل العدل ، وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم ، وقتال القبائل عصبيّةً ، ونحو ذلك ؛ لأنّها رخصة وتخفيف ، فلا يجوز أن يتمتّع بها العصاة ؛ لأنّ في ذلك إعانةً على المعصية ، وهو غير جائز ، وتجوز في السّفر والحضر ، والفرض ، والنّفل غير المطلق ، والأداء ، والقضاء .

كيفيّة صلاة الخوف :

4 - اختلف الفقهاء في كيفيّة صلاة الخوف ؛ لتعدّد الرّوايات عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في كيفيّتها ، وأخذ كلّ صفة من الصّفات الواردة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل العلم . كما اختلفوا في عدد الأنواع الواردة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

فقال الشّافعيّة : إنّ الأنواع الّتي جاءت في الأخبار ستّة عشر نوعاً ، كما ذكر النّوويّ ، وبعضها في صحيح مسلم ، وبعضها في سنن أبي داود ، وفي ابن حبّان منها تسعة .

وقال ابن القصّار من المالكيّة : إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّاها في عشرة مواطن ، وقال أحمد : أنّها وردت في ستّة أوجه أو سبعة ، ومنهم من أوصل أنواعها إلى أربعة وعشرين نوعاً ، وكلّها جائز ، فقال أحمد : كلّ حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز ؛ لأنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - صلّاها في مرّات ، وأيّام مختلفة وأشكال متباينة ، يتحرّى في كلّها ما هو أحوط للصّلاة ، وأبلغ في الحراسة ، فهي على اختلاف صورها متّفقة في المعنى .

عدد ركعات صلاة الخوف :

5 - لا ينتقص عدد ركعات الصّلاة بسبب الخوف ، فيصلّي الإمام بهم ركعتين ، إن كانوا مسافرين وأرادوا قصر الصّلاة ، أو كانت الصّلاة من ذوات ركعتين ، كصلاة الفجر ، أو الجمعة ، ويصلّي بهم ثلاثاً أو أربعاً إن كانت الصّلاة من ذوات الثّلاث ، أو الأربع وكانوا مقيمين ، أو مسافرين أرادوا الإتمام .

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء ، وهو قول عامّة الصّحابة .

وروي عن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنّه كان يقول : " إنّ صلاة الخوف ركعة " .

بعض الأنواع المرويّة في صلاة الخوف :

6 - الأوّل : صلاته صلى الله عليه وسلم : بذات الرّقاع ، فيفرّق الإمام الجيش إلى فرقتين: فرقة تحمل في وجه العدوّ ، وفرقة ينحاز بها إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ ، فيفتتح بهم الصّلاة ، ويصلّي بهم ركعةً في الثّنائيّة : الصّبح والمقصورة ، وركعتين في الثّلاثيّة والرّباعيّة ، هذا القدر من هذه الكيفيّة اتّفقت المذاهب الأربعة عليه .

واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك ، فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إذا قام إلى الثّانية في الثّنائيّة ، وإلى الثّالثة في الثّلاثيّة والرّباعيّة خرج المقتدون عن متابعته ، وأتمّوا الصّلاة لأنفسهم ، وذهبوا إلى وجه العدوّ ، وتأتي الطّائفة الحارسة . ويطيل الإمام إلى لحوقهم ، فإذا لحقوه صلّى بهم الرّكعة الثّانية في الثّنائيّة ، والثّالثة في الثّلاثيّة ، والثّالثة والرّابعة في الرّباعيّة من صلاته ، فإذا جلس للتّشهّد قاموا وأتمّوا الصّلاة ، والإمام ينتظرهم ، فإذا لحقوه سلّم بهم .

إلاّ أنّ مالكاً قال : يسلّم الإمام ولا ينتظرهم ، فإذا سلّم قضوا ما فاتهم من الصّلاة من ركعة ، أو ركعتين بفاتحة وسورة جهرًا في الجهريّة .

وقد اختار الشّافعيّ وأصحابه هذه الصّفة لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنّها أحوط لأمر الحرب ، وأقلّ مخالفةً لقاعدة الصّلاة .

وقال أبو حنيفة : إذا قام إلى الثّانية لم يتمّ المقتدون به الصّلاة بل يذهبون إلى مكان الفرقة الحارسة وهم في الصّلاة فيقفون سكوتاً ، وتأتي تلك الطّائفة وتصلّي مع الإمام ركعته الثّانية فإذا سلّم ذهبت إلى وجه العدوّ ، وجاء الأوّلون إلى مكان الصّلاة وأتمّوا أفذاذاً ، وجاءت الطّائفة الأخرى ، وصلّوا ما بقي لهم من الصّلاة وتشهّدوا وسلّموا .

وهو قول عند الشّافعيّة .

7- الثّاني : أن يجعل الإمام الجيش فرقتين : فرقةً في وجه العدوّ ، وفرقةً يحرم بها ، ويصلّي بهم جميع الصّلاة ، ركعتين كانت ، أم ثلاثاً ، أم أربعاً ، فإذا سلّم بهم ذهبوا إلى وجه العدوّ وجاءت الفرقة الأخرى فيصلّي بهم تلك الصّلاة مرّةً ثانيةً ، وتكون له نافلةً ، ولهم فريضة ، وهذه صلاته صلى الله عليه وسلم ببطن نخل ، وتندب هذه الكيفيّة إذا كان العدوّ في غير جهة القبلة ، وكان في المسلمين كثرة والعدوّ قليل وخيف هجومهم على المسلمين ولا يقول بهذه الكيفيّة من الأئمّة من لا يجيز اقتداء المفترض بالمنتفل .

8- الثّالث : أن يرتّبهم الإمام صفّين ، ويحرم بالجميع فيصلّون معاً ، يقرأ ويركع ، ويعتدل بهم جميعاً ، ثمّ يسجد بأحدهما ، وتحرس الأخرى حتّى يقوم الإمام من سجوده ، ثمّ يسجد الآخرون ، ويلحقونه في قيامه ، ويفعل في الرّكعة الثّانية كذلك ، ولكن يحرس فيها من سجد معه أوّلاً ، ويتشهّد ، ويسلّم بهم جميعاً ، وهذه صلاته بعسفان .

ويشترط في استحباب هذه الكيفيّة : كثرة المسلمين ، وكون العدوّ في جهة القبلة غير مستتر بشيء يمنع رؤيته .

وله أن يرتّبهم صفوفاً ، ثمّ يحرس صفّان ، فإن حرس بعض كلّ صفّ بالمناوبة جاز ، وكذا لو حرست طائفة في الرّكعتين ؛ لحصول الغرض بكلّ ذلك ، والمناوبة أفضل ؛ لأنّها الثّابتة في الخبر ، ولو تأخّر الصّفّ الثّاني الّذي حرس في الرّكعة الثّانية ليسجدوا ، وتأخّر الصّفّ الأوّل الّذي سجد أوّلاً ليحرس ولم يمشوا أكثر من خطوتين كان أفضل ؛ لأنّه الثّابت في خبر مسلم .

هذه الصّفة رواها جابر ، قال : « شهدت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفّنا صفّين : صفّ خلف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والعدوّ بيننا وبين القبلة ، فكبّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وكبّرنا جميعاً ، ثمّ ركع وركعنا جميعاً ، ثمّ رفع رأسه من الرّكوع، ورفعنا جميعاً . ثمّ انحدر بالسّجود والصّفّ الّذي يليه ، وقام الصّفّ المؤخّر في نحر العدوّ، فلمّا قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم السّجود وقام الصّفّ الّذي يليه ، انحدر الصّفّ المؤخّر بالسّجود وقاموا ، ثمّ تقدّم الصّفّ المؤخّر وتأخّر الصّفّ المتقدّم ، ثمّ ركع النّبيّ صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً ، ثمّ رفع رأسه من الرّكوع ، ورفعنا جميعاً ، ثمّ انحدر بالسّجود ، والصّفّ الّذي يليه الّذي كان مؤخّراً في الرّكعة الأولى ، وقام الصّفّ المؤخّر في نحور العدوّ، فلمّا قضى النّبيّ صلى الله عليه وسلم السّجود والصّفّ الّذي يليه ، انحدر الصّفّ المؤخّر بالسّجود فسجدوا ، ثمّ سلّم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسلّمنا جميعاً » .

وهذه الأنواع الثّلاثة مستحبّة لا واجبة ، فلو صلّوا فرادى أو انفردت طائفة من الإمام ، أو صلّى الإمام ببعضهم كلّ الصّلاة ، وبالباقين غيره جاز ، ولكن تفوت فضيلة الجماعة على المنفرد .

9 - الرّابع : صلاة شدّة الخوف : إذا اشتدّ الخوف فمنعهم من صلاة الجماعة على الصّفة المتقدّمة ولم يمكن قسم الجماعة ؛ لكثرة العدوّ ، ورجوا انكشافه قبل خروج الوقت المختار ، بحيث يدركون الصّلاة فيه ، أخّروا استحباباً .

فإذا بقي من الوقت ما يسع الصّلاة صلّوا إيماءً ، وإلاّ صلّوا فرادى بقدر طاقتهم ، فإن قدروا على الرّكوع والسّجود فعلوا ذلك ، أو صلّوا مشاةً أو ركباناً ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، ثمّ لا إعادة عليهم إذا أمنوا ، لا في الوقت ولا بعده .

والأصل فيما ذكر قوله تعالى : { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً } . وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « فإن كان خوف أشدّ من ذلك صلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم ، أو ركباناً مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها » متّفق عليه .

وزاد البخاريّ قال نافع : لا أرى عبد اللّه بن عمر قال ذلك إلاّ عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .

وإن عجزوا عن الرّكوع والسّجود أومئوا بهما ، وأتوا بالسّجود أخفض من الرّكوع .

وهذا القدر متّفق عليه بين الفقهاء .

10 - واختلفوا في جواز القتال في الصّلاة ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجوز القتال في هذه الحالة الشّديدة في الصّلاة ، ويعفى عمّا فيه من الحركات ، من الضّربات والطّعنات المتواليات ، والإمساك بسلاح ملطّخ بالدّم ؛ للحاجة ؛ وقوله تعالى : { وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ } وأخذ السّلاح لا يكون إلاّ للقتال ، وقياساً على المشي والرّكوب اللّذين جاءا في الآية .

وقال الحنفيّة : يشترط لجواز الصّلاة بهذه الكيفيّة : ألاّ يقاتل ، فإن قاتل فسدت صلاته ، وقالوا : « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهنّ في اللّيل وقال : شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتّى آبت الشّمس ملأ اللّه قبورهم ناراً أو بيوتهم أو بطونهم » فلو جاز القتال في الصّلاة لما أخّرها ؛ ولأنّ إدخال عمل كثير - ليس من أعمال الصّلاة - في الصّلاة مفسد في الأصل ، فلا يترك هذا الأصل إلاّ في مورد النّصّ ، وهو المشي لا القتال .

صلاة الجمعة في الخوف :

11 - إذا حصل الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة فلهم أن يصلّوها على هيئة ذات الرّقاع ، وعسفان ، ويشترط في الصّلاة على هيئة صلاة ذات الرّقاع :

أ - أن يخطب بجميعهم ، ثمّ يفرّقهم فرقتين ، أو يخطب بفرقة ، ويجعل منها مع كلّ من الفرقتين أربعين فصاعداً ، فلو خطب بفرقة وصلّى بأخرى لم تصحّ .

ب - أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعداً ، فلو نقصت عن أربعين لم تنعقد الجمعة ، وإن نقصت الفرقة الثّانية لم يضرّ للحاجة ، والمسامحة في صلاة الخوف .

ولو خطب بهم وصلّى بهم على هيئة صلاة الخوف بعسفان فهي أولى بالجواز ، ولا تجوز على هيئة صلاة بطن نخل ؛ إذ لا تقام جمعة بعد جمعة .

السّهو في صلاة الخوف :

12 - يتحمّل الإمام سهو المأمومين إذا صلّى بهم صلاة ذات الرّقاع على الهيئة الّتي ذهب إليها جمهور الفقهاء ، إلاّ سهو الطّائفة الأولى في الرّكعة الثّانية فلا يتحمّله ؛ لانقطاع قدوتها بالمفارقة ، وسهو الإمام في الرّكعة الأولى يلحق الكلّ ، فيسجدون للسّهو في آخر صلاتهم ، وإن لم يسجد الإمام .

وسهوه في الثّانية لا يلحق الأوّلين لمفارقتهم قبل السّهو ، ويلحق الآخرين .

حمل السّلاح في هذه الصّلوات :

13 - حمل السّلاح في هذه الصّلوات مستحبّ ، يكره تركه لمن لا عذر له من مرض ، أو أذًى من مطر أو غيره احتياطاً لقوله تعالى : { وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ } إلى أن قال جلّ شأنه : { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ } وحملوا الأمر في قوله تعالى : { وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ } على النّدب ، لأنّ تركه لا يفسد الصّلاة ، فلا يجب حمله ، كسائر ما لا يفسد تركه ، وقياساً على الأمن ؛ ولأنّ الغالب السّلامة ، أمّا إذا كان المصلّي يتعرّض للهلاك بترك السّلاح وجب حمله ، أو وضعه بين يده بحيث يسهل تناوله عند الحاجة .
=================

صَلاَةُ الكُسُوف *

التّعريف :

1 - هذا المصطلح مركّب في لفظين تركيب إضافة : صلاة ، والكسوف .

فالصّلاة تنظر في مصطلح : ( صلاة ) .

أمّا الكسوف : فهو ذهاب ضوء أحد النّيّرين " الشّمس ، والقمر " أو بعضه ، وتغيّره إلى سواد ، يقال : كسفت الشّمس ، وكذا خسفت ، كما يقال : كسف القمر ، وكذا خسف ، فالكسوف ، والخسوف ، مترادفان ، وقيل : الكسوف للشّمس ، والخسوف للقمر ، وهو الأشهر في اللّغة .

وصلاة الكسوف : صلاة تؤدّى بكيفيّة مخصوصة ، عند ظلمة أحد النّيّرين أو بعضهما .

الحكم التّكليفيّ :

2 - الصّلاة لكسوف الشّمس سنّة مؤكّدة عند جميع الفقهاء ، وفي قول للحنفيّة : إنّها واجبة .

أمّا الصّلاة لخسوف القمر فهي سنّة مؤكّدة عند الشّافعيّة والحنابلة ، وهي حسنة عند الحنفيّة، ومندوبة عند المالكيّة .

والأصل في ذلك الأخبار الصّحيحة : كخبر الشّيخين : أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال :

« إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات اللّه ، لا ينكسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما فادعوا اللّه ، وصلّوا حتّى ينجلي » ، « ولأنّه صلى الله عليه وسلم صلّاها لكسوف الشّمس » كما رواه الشّيخان ، ولكسوف القمر كما رواه ابن حبّان في كتابه الثّقات.

وعن « ابن عبّاس - رضي الله عنه - : أنّه صلّى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين وقال : إنّما صلّيت لأنّي رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصلّي » .

والصّارف عن الوجوب : حديث الأعرابيّ المعروف : « هل عليّ غيرها » .

ولأنّها صلاة ذات ركوع وسجود ، لا أذان لها ولا إقامة ، كصلاة الاستسقاء .

وقت صلاة الكسوف :

3 - ووقتها من ظهور الكسوف إلى حين زواله ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتموهما فادعوا اللّه وصلّوا حتّى ينجلي » فجعل الانجلاء غايةً للصّلاة ؛ ولأنّها شرعت رغبةً إلى اللّه في ردّ نعمة الضّوء ، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصّلاة .

صلاة الكسوف في الأوقات الّتي تكره فيها الصّلاة :

4 - اختلف الفقهاء في ذلك .

فذهب الحنفيّة ، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة ، وهو رواية عن مالك إلى أنّها لا تصلّى في الأوقات الّتي ورد النّهي عن الصّلاة فيها ، كسائر الصّلوات ، فإن صادف الكسوف في هذه الأوقات لم تصلّ ، جعل في مكانها تسبيحاً ، وتهليلاً ، واستغفاراً ، وقالوا : لأنّه إن كانت هذه الصّلاة نافلةً فالتّنفّل في هذه الأوقات مكروه وإن كان لها سبب ، وإن كانت واجبةً فأداء الصّلاة الواجبة فيها مكروه أيضاً .

وقال الشّافعيّة - وهو رواية أخرى عن مالك ورواية عن أحمد - : تصلّى في كلّ الأوقات ، كسائر الصّلوات الّتي لها سبب متقدّم أو مقارن ، كالمقضيّة وصلاة الاستسقاء ، وركعتي الوضوء ، وتحيّة المسجد .

والرّواية الثّالثة عن مالك : أنّها إذا طلعت مكسوفةً يصلّى حالاً ، وإذا دخل العصر مكسوفةً ، أو كسفت عندهما لم يصلّ لها .

فوات صلاة الكسوف :

5 - تفوت صلاة كسوف الشّمس بأحد أمرين :

الأوّل : انجلاء جميعها ، فإن انجلى البعض فله الشّروع في الصّلاة للباقي ، كما لو لم ينكسف إلاّ ذلك القدر .

الثّاني : بغروبها كاسفةً .

ويفوت خسوف القمر بأحد أمرين :

الأوّل : الانجلاء الكامل .

الثّاني : طلوع الشّمس .

ولو حال سحاب ، وشكّ في الانجلاء صلّى ؛ لأنّ الأصل بقاء الكسوف . ولو كانا تحت غمام، فظنّ الكسوف لم يصلّ حتّى يستيقن .

وقال المالكيّة : إن غاب القمر وهو خاسف لم يصلّ . وإن صلّ ولم تنجل لم تكرّر الصّلاة ، لأنّه لم ينقل عن أحد ، وإن انجلت وهو في الصّلاة أتمّها ؛ لأنّها صلاة أصل ، غير بدل عن غيرها ؛ فلا يخرج منها بخروج وقتها كسائر الصّلوات .

سنن صلاة الكسوف :

6 - يسنّ لمريد صلاة الكسوف :

أ - أن يغتسل لها ؛ لأنّها صلاة شرع لها الاجتماع .

ب - وأن تصلّى حيث تصلّى الجمعة ؛ « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : صلّاها في المسجد» .

ج - وأن يدعى لها : " الصّلاة جامعةً " لما روى عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - : « قال : لمّا كسفت الشّمس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نودي : إنّ الصّلاة جامعة » وليس لها أذان ولا إقامة اتّفاقاً .

د - وأن يكثر ذكر اللّه ، والاستغفار ، والتّكبير والصّدقة ، والتّقرّب إلى اللّه تعالى بما استطاع من القرب ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّه وكبّروا وصلّوا وتصدّقوا » .

هـ - وأن يصلّوا جماعةً لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّاها في جماعة » .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : يصلّى لخسوف القمر وحداناً : ركعتين ، ركعتين ، ولا يصلّونها جماعةً ، لأنّ الصّلاة جماعةً لخسوف القمر لم تنقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم مع أنّ خسوفه كان أكثر من كسوف الشّمس ؛ ولأنّ الأصل أنّ غير المكتوبة لا تؤدّى بجماعة إلاّ إذا ثبت ذلك بدليل ، ولا دليل فيها .

الخطبة فيها :

7 - قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا خطبة لصلاة الكسوف ، وذلك لخبر : « فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّه ، وكبّروا ، وصلّوا وتصدّقوا » أمرهم - عليه الصلاة والسلام - بالصّلاة ، والدّعاء ، والتّكبير ، والصّدقة ، ولم يأمرهم بخطبة ، ولو كانت الخطبة مشروعةً فيها لأمرهم بها ؛ ولأنّها صلاة يفعلها المنفرد في بيته ؛ فلم يشرع لها خطبة .

وقال الشّافعيّة : يسنّ أن يخطب لها بعد الصّلاة خطبتان ، كخطبتي العيد . لما روت عائشة - رضي الله عنها - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا فرغ من الصّلاة قام وخطب النّاس ، فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات اللّه عزّ وجلّ ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّه وكبّروا وصلّوا وتصدّقوا » .

8 - وتشرع صلاة الكسوف للمنفرد ، والمسافر والنّساء ؛ لأنّ عائشة ، وأسماء - رضي الله عنهما - صلّتا مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

ويستحبّ للنّساء غير ذوات الهيئات أن يصلّين مع الإمام ، وأمّا اللّواتي تخشى الفتنة منهنّ فيصلّين في البيوت منفردات . فإن اجتمعن فلا بأس ، إلاّ أنّهنّ لا يخطبن .

إذن الإمام بصلاة الكسوف :

9 - لا يشترط لإقامتها إذن الإمام ؛ لأنّها نافلة وليس إذنه شرطاً في نافلة ، فإذا ترك الإمام صلاة الكسوف فللنّاس أن يصلّوها علانيةً إن لم يخافوا فتنةً ، وسرّاً إن خافوها ، إلى هذا ذهب الشّافعيّة ، والحنابلة .

وقال الحنفيّة في ظاهر الرّواية : لا يقيمها جماعةً إلاّ الإمام الّذي يصلّي بالنّاس الجمعة والعيدين ، لأنّ أداء هذه الصّلاة جماعةً عرف بإقامة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فلا يقيمها إلاّ من هو قائم مقامه . فإن لم يقمها الإمام صلّى النّاس حينئذ فرادى . وروي عن أبي حنيفة أنّه قال : إنّ لكلّ إمام مسجد أن يصلّي بالنّاس في مسجده بجماعة ؛ لأنّ هذه الصّلاة غير متعلّقة بالمصر ، فلا تكون متعلّقةً بالسّلطان كغيرها من الصّلوات .

كيفيّة صلاة الكسوف :

10 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ صلاة الكسوف ركعتان . واختلفوا في كيفيّة الصّلاة بها . وذهب الأئمّة : مالك ، والشّافعيّ ، وأحمد : إلى أنّها ركعتان في كلّ ركعة قيامان ، وقراءتان، وركوعان ، وسجدتان .

واستدلّوا : بما رواه ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال : « كسفت الشّمس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فصلّى الرّسول صلى الله عليه وسلم والنّاس معه ، فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة ، ثمّ ركع ركوعاً طويلاً ، ثمّ قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّل ، ثمّ ركع ركوعاً طويلاً ، وهو دون الرّكوع الأوّل » .

وقالوا : وإن كانت هناك روايات أخرى ، إلاّ أنّ هذه الرّواية هي أشهر الرّوايات في الباب . والخلاف بين الأئمّة في الكمال لا في الإجزاء والصّحّة فيجزئ في أصل السّنّة ركعتان كسائر النّوافل عند الجميع .

وأدنى الكمال عند الأئمّة الثّلاثة : أن يحرم بنيّة صلاة الكسوف ، ويقرأ فاتحة الكتاب ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ويطمئنّ ، ثمّ يركع ثانياً ، ثمّ يرفع ويطمئنّ ، ثمّ يسجد سجدتين فهذه ركعة . ثمّ يصلّي ركعةً أخرى كذلك . فهي ركعتان : في كلّ ركعة قيامان ، وركوعان ، وسجدتان . وباقي الصّلاة من قراءة ، وتشهّد ، وطمأنينة كغيرها من الصّلوات .

وأعلى الكمال : أن يحرم ، ويستفتح ، ويستعيذ ، ويقرأ الفاتحة ، سورة البقرة ، أو قدرها في الطّول ، ثمّ يركع ركوعاً طويلاً فيسبّح قدر مائة آية ، ثمّ يرفع من ركوعه ، فيسبّح ، ويحمد في اعتداله . ثمّ يقرأ الفاتحة ، وسورةً دون القراءة الأولى : آل عمران ، أو قدرها، ثمّ يركع فيطيل الرّكوع ، وهو دون الرّكوع الأوّل ، ثمّ يرفع من الرّكوع ، فيسبّح ، ويحمد ، ولا يطيل الاعتدال ، ثمّ يسجد سجدتين طويلتين ، ولا يطيل الجلوس بين السّجدتين . ثمّ يقوم إلى الرّكعة الثّانية ، فيفعل مثل ذلك المذكور في الرّكعة الأولى من الرّكوعين وغيرهما ، لكن يكون دون الأوّل في الطّول في كلّ ما يفعل ثمّ يتشهّد ويسلّم .

وقال الحنفيّة : إنّها ركعتان ، في كلّ ركعة قيام واحد، وركوع واحد وسجدتان كسائر النّوافل. واستدلّوا بحديث أبي بكرة ، قال : « خسفت الشّمس على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فخرج يجرّ رداءه حتّى انتهى إلى المسجد وثاب النّاس إليه ، فصلّى بهم ركعتين » . إلخ " ومطلق الصّلاة تنصرف إلى الصّلاة المعهودة . وفي رواية : « فصلّى ركعتين كما يصلّون » .

الجهر بالقراءة والإسرار بها :

11 - يجهر بالقراءة في خسوف القمر ؛ لأنّها صلاة ليليّة ولخبر عائشة - رضي الله عنها- قالت : « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف » .

ولا يجهر في صلاة كسوف الشّمس ؛ لما روى ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال : « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة الكسوف ، فلم نسمع له صوتاً » .

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والمالكيّة والشّافعيّة . وقال أحمد ، وأبو يوسف : يجهر بها ، وهو رواية عن مالك . وقالوا : قد روي ذلك عن عليّ - رضي الله عنه - وفعله عبد اللّه بن زيد وبحضرته البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم . وروت عائشة - رضي الله عنها - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : صلّى صلاة الكسوف ، وجهر فيها بالقراءة » ولأنّها نافلة شرعت لها الجماعة ، فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء ، والعيدين .

اجتماع الكسوف بغيرها من الصّلوات :

12 - إذا اجتمع مع الكسوف أو الخسوف غيره من الصّلاة : كالجمعة ، أو العيد ، أو صلاة مكتوبة ، أو الوتر ، ولم يُؤمَن من الفوات ، قدّم الأخوف فوتاً ثمّ الآكد ، فتقدّم الفريضة ، ثمّ الجنازة ، ثمّ العيد ، ثمّ الكسوف .

ولو اجتمع وتر وخسوف قدّم الخسوف ؛ لأنّ صلاته آكد حينئذ لخوف فوتها .

وإن أمن من الفوات ، تقدّم الجنازة ثمّ الكسوف أو الخسوف ، ثمّ الفريضة .

الصّلاة لغير الكسوف من الآيات :

13 - قال الحنفيّة : تستحبّ الصّلاة في كلّ فزع : كالرّيح الشّديدة ، والزّلزلة ، والظّلمة ، والمطر الدّائم لكونها من الأفزاع ، والأهوال . وقد روي : أنّ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - صلّى لزلزلة بالبصرة .

وعند الحنابلة : لا يصلّى لشيء من ذلك إلاّ الزّلزلة الدّائمة ، فيصلّى لها كصلاة الكسوف ؛ لفعل ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أمّا غيرها فلم ينقل عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الصّلاة له .

وفي رواية عن أحمد : أنّه يصلّى لكلّ آية .

وقال الشّافعيّة : لا يصلّى لغير الكسوفين صلاة جماعة ، بل يستحبّ أن يصلّى في بيته ، وأن يتضرّع إلى اللّه بالدّعاء عند رؤية هذه الآيات ، وقال الإمام الشّافعيّ - رحمه الله - : لا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ، ولا ظلمة ، ولا لصواعق ، ولا ريح ، ولا غير ذلك من الآيات، وآمر بالصّلاة منفردين ، كما يصلّون منفردين سائر الصّلوات .

وقال المالكيّة : لا يصلّى لهذه الآيات مطلقاً .
===================

صَلاَةُ المَرِيض *

التّعريف :

1 - المريض لغةً : من المرض ، والمرض - بفتح الرّاء وسكونها - فساد المزاج . والمرض اصطلاحاً : ما يعرض للبدن ، فيخرجه عن الاعتدال الخاصّ ، والمريض من اتّصف بذلك .

الألفاظ ذات الصّلة :

صلاة أهل الأعذار :

2 - أهل الأعذار : هم الخائف ، والعريان ، والغريق ، والسّجين ، والمسافر ، والمريض وغيرهم ، وبعض هذه الألفاظ أفردت له أحكام خاصّة ، وبعضها تدخل أحكامه في صلاة المريض .

الحكم التّكليفيّ :

3 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة التّطوّع قاعداً مع القدرة على القيام ؛ لأنّ النّوافل تكثر، فلو وجب فيها القيام مثلاً شقّ ذلك ؛ وانقطعت النّوافل ، ولا خلاف في أنّ القيام أفضل. أمّا صلاة الفرض فحكمها التّكليفيّ يختلف باختلاف نوع المرض ، وتأثيره على الأفعال والأقوال فيها ، وهي تشمل الفرض العينيّ والكفائيّ ، كصلاة الجنازة ، وصلاة العيد عند من أوجبها ، وتشمل الواجب بالنّذر على من نذر القيام فيه .

وقد أجمع الفقهاء على أنّ من لا يطيق القيام له أن يصلّي جالساً .

ضابط المرض الّذي يعتبر عذراً في الصّلاة :

4 - إذا تعذّر على المريض كلّ القيام ، أو تعسّر القيام كلّه ، بوجود ألم شديد أو خوف زيادة المرض أو بطئه - يصلّي قاعداً بركوع وسجود .

والألم الشّديد كدوران رأس ، أو وجع ضرس ، أو شقيقة أو رمد .

ويخرج به ما لو لحق المصلّي نوع من المشقّة فإنّه لا يجوز له ترك القيام .

ومثل الألم الشّديد خوف لحوق الضّرر من عدوّ آدميّ أو غيره على نفسه أو ماله لو صلّى قائماً . وكذلك لو غلب على ظنّه بتجربة سابقة ، أو إخبار طبيب مسلم أنّه لو قام زاد سلس بوله ، أو سال جرحه ، أو أبطأ برؤه ، فإنّه يترك القيام ويصلّي قاعداً .

وإذا تعذّر كلّ القيام فهذا القدر الحقيقيّ ، وما سواه فهو حكميّ .

صور العجز والمشقّة :

عدم القدرة على القيام :

5 - القيام ركن في الصّلاة المفروضة لما ورد عن عمران بن حصين - أنّه قال - : « كانت بي بواسير ، فسألت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فقال : صلّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنبك » .

فإن عجز عن القيام صلّى قاعداً ؛ للحديث المذكور ؛ ولأنّ الطّاعة بحسب الطّاقة .

فإن صلّى مع الإمام قائماً بعض الصّلاة ، وفتر في بعضها فصلّى جالساً صحّت صلاته .

ومن صلّى قاعداً يركع ويسجد ثمّ برئ بنى على صلاته قائماً عند الحنفيّة ، والحنابلة ، وجاز عند المالكيّة أن يقوم ببعض الصّلاة ثمّ يصلّي على قدر طاقته ثمّ يرجع فيقوم ببعضها الآخر، وكذلك الجلوس إن تقوّس ظهره حتّى صار كأنّه راكع ، رفع رأسه في موضع القيام على قدر طاقته . وتفصيل ذلك في مصطلح ( انحناء ) .

عدم القدرة على القيام لوجود علّة بالعين :

6 - إن كان بعين المريض وجع ، بحيث لو قعد أو سجد زاد ألم عينه فأمره الطّبيب المسلم الثّقة بالاستلقاء أيّاماً ، ونهاه عن القعود والسّجود ، وهو قادر على القيام فقيل له : إن صلّيت مستلقيًا أمكن مداواتك فقد اختلف الفقهاء فيه على رأيين :

الأوّل : عند جمهور الفقهاء يجوز له ترك القيام ؛ لأنّه يخاف الضّرر من القيام فأشبه المريض فيجزئه أن يستلقي ويصلّي بالإيماء لأنّ حرمة الأعضاء كحرمة النّفس .

الثّاني : لا يجوز له ترك القيام ، وهو وجه عند الشّافعيّة لما روي أنّ ابن عبّاس - رضي الله عنهما - لمّا وقع في عينيه الماء حمل إليه عبد الملك الأطبّاء فقيل له : إنّك تمكث سبعة أيّام لا تصلّي إلاّ مستلقياً فسأل عائشة ، وأمّ سلمة - رضي الله عنهما - فنهتاه .

عدم القدرة على رفع اليدين في التّكبير عند القيام أو غيره :

7 - يستحبّ رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه ؛ لما ورد عن ابن عمر – رضي الله عنهما - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا كبّر للرّكوع ، وإذا رفع رأسه من الرّكوع » .

فإن لم يمكنه رفعهما ، أو أمكنه رفع إحداهما ، أو رفعهما إلى ما دون المنكب رفع ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » .

فإن كان به علّة إذا رفع اليد جاوز المنكب رفع ؛ لأنّه يأتي بالمأمور به وزيادة هو مغلوب عليها .

ويجوز للمريض غير القادر على أداء ركن من أركان الصّلاة الاتّكاء على شيء ، ويرجع في ذلك إلى مصطلح : ( اتّكاء ، استناد ) .

عدم القدرة على الرّكوع :

8 - الرّكوع في الصّلاة ركن ؛ لقوله تعالى : { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } والجمهور على أنّ من لم يمكنه الرّكوع أومأ إليه ، وقرّب وجهه إلى الأرض على قدر طاقته ، ويجعل الإيماء للسّجود أخفض من إيماء الرّكوع ، لكن الخلاف في كيفيّة أداء ذلك مع عدم القدرة على الرّكوع دون القيام .

اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين :

الأوّل : وهو الّذي عليه الجمهور أنّ القادر على القيام دون الرّكوع يومئ من القيام ، لأنّ الرّاكع كالقائم في نصب رجليه ، وذلك لقوله تعالى : { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } « وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : صلّ قائماً » ولأنّه ركن قدر عليه ، على أن يكون هناك فرق واضح بين الإيماءين إذا عجز عن السّجود أيضاً .

الثّاني : عند الحنفيّة أنّ القيام يسقط عن المريض حال الرّكوع ، ولو قدر على القيام مع عدم القدرة على الرّكوع فيصلّي قاعداً يومئ إيماءً ؛ لأنّ ركنيّة القيام للتّوصّل به إلى السّجدة ؛ لما فيها من نهاية التّعظيم ، فإذا كان لا يتعقّبه السّجود لا يكون ركنًا فيتخيّر ، والأفضل عندهم هو الإيماء قاعداً ؛ لأنّه أشبه بالسّجود .

عدم القدرة على السّجود :

9 - السّجود ركن في الصّلاة لقوله تعالى : { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } ، واختلفوا في عدم القدرة على السّجود والجلوس مع القدرة على القيام على اتّجاهين :

الأوّل : يرى المالكيّة والشّافعيّة أنّ القادر على القيام فقط دون السّجود والجلوس يومئ لهما من القيام ، ولا يجوز له أن يضطجع ويومئ لهما من اضطجاعه ، فإن اضطجع تبطل الصّلاة عندهم .

الثّاني : يرى الحنفيّة والحنابلة أنّ القادر على القيام فقط دون السّجود والجلوس يومئ لهما وهو قائم ؛ لأنّ السّاجد عندهم كالجالس في جمع رجليه على أن يحصل فرق بين الإيماءين .

عدم القدرة على وضع الجبهة والأنف :

10 - السّجود على الجبهة واجب ، حيث « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض » وإن سجد على مخدّة أجزأه ؛ لأنّ أمّ سلمة – رضي الله عنها – سجدت على مخدّة لرمد بها بلا رفع ، واحتجّ بفعل ابن عبّاس - رضي الله عنهما - وغيرهما .

فإن رفع شيئاً كالوسادة أو الخشبة أو الحجر إلى جبهته فإنّ الحنفيّة يرون أنّه لا يجزئه ؛ لانعدام السّجود لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلاّ فأومئ إيماءً ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك برأسك » فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه أجزأه ؛ لوجود الإيماء ، وإن وضع ذلك على جبهته لا يجزئه 

ويكره عند بعض الحنابلة ويجزئه عند آخرين نصّاً ؛ لأنّه أتى بما أمكنه منه أشبه الإيماء . وإذا لم يستطع المصلّي تمكين جبهته من الأرض لعلّة بها ، اقتصر على الأنف عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، وزاد الشّافعيّة : إن كان بجبهته جراحة عصبها بعصابة وسجد عليها ، ولا إعادة عليه على المذهب .

عدم القدرة على استقبال المريض للقبلة :

11 - المريض العاجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوّله إليها - لا متبرّعاً ولا بأجرة مثله وهو واجدها - فإنّه يصلّي على حسب حالته . وللتّفصيل راجع مصطلح : ( استقبال ) .

صلاة المريض جماعةً :

12 - المريض إن قدر على الصّلاة وحده قائماً ، ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله صلّى منفرداً ؛ لأنّ القيام آكد ؛ لكونه ركناً في الصّلاة لا تتمّ إلاّ به .

والجماعة تصحّ الصّلاة بدونها ؛ ولأنّ العجز يتضاعف بالجماعة أكثر من تضاعفه بالقيام ، بدليل أنّ صلاة القاعد على النّصف من صلاة القائم ، وصلاة الجماعة تفضل صلاة الرّجل وحده سبعاً وعشرين درجةً .

العجز عن القيام والجلوس :

13 - إن تعذّر على المريض القيام والجلوس في آن واحد صلّى على جنبه دون تحديد للشّقّ الأيمن أو الأيسر ، وهذا هو مذهب المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة .

وذهب المالكيّة ، والحنابلة إلى أنّه من الأفضل أن يصلّي على جنبه الأيمن ثمّ الأيسر ، فإن لم يستطع على جنبه يصلّي مستلقياً على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه .

والدّليل على ما سبق « قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين : صلّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب » .

وقال المالكيّة : إن لم يستطع أن يصلّي مستلقياً على ظهره صلّى على بطنه ورأسه إلى القبلة ، فإن قدّمها على الظّهر بطلت .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه إن تعسّر القعود أومأ مستلقياً على قفاه ، أو على أحد جنبيه والأيمن أفضل من الأيسر ، والاستلقاء على قفاه أولى من الجنب إن تيسّر ، والمستلقي يجعل تحت رأسه شيئاً كالوسادة ؛ ليصير وجهه إلى القبلة لا إلى السّماء ، وليتمكّن من الإيماء .

وصلاة المريض بالهيئة الّتي ذكرها الفقهاء فيما سبق لا ينقص من أجره شيئاً ؛ لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - مرفوعاً : « إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً » .

كيفيّة الإيماء :

14 - إن لم يستطع المريض القيام والقعود أو الرّكوع أو الجلوس أو جميعها فاحتاج إلى الإيماء فهل يومئ برأسه لها أم بعينه أم بقلبه ؟

فالجمهور أنّ المريض يومئ بما يستطيعه وذلك لحديث : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » والأصل أنّ المريض إذا لم يستطع إلاّ الإيماء فيومئ برأسه ، فإن عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه ( عينه ) ناوياً مستحضراً تيسيراً له للفعل عند إيمائه ، وناوياً القول إذا أومأ له ، فإن عجز عن القول فبقلبه مستحضراً له ، كالأسير ، والخائف من آخرين إن علموا بصلاته يؤذونه .

أمّا الحنفيّة - ما عدا زفر - فإنّ الّذي لا يستطيع الإيماء برأسه فعليه أن يؤخّر الصّلاة ، ولا يومئ بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه .

وعندهم لا قياس على الرّأس ؛ لأنّه يتأدّى به ركن الصّلاة دون العين وغيرها وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاً ؛ لأنّه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه .

العجز المؤقّت :

15 - قد يعجز المريض بعض الوقت عن قيام ، أو قعود ، أو ركوع ، أو سجود ، ثمّ يستطيعه بعد ذلك . فالجمهور على أنّه يجوز أن يؤدّي صلاته بقدر طاقته ، ويرجع إلى ما يستطيعه بعد ذلك ، فلو افتتح الصّلاة قائماً ثمّ عجز فقعد وأتمّ صلاته جاز له ذلك .

وإن افتتحها قاعداً ثمّ قدر على القيام قام وأتمّ صلاته ؛ لأنّه يجوز أن يؤدّي جميع صلاته قاعداً عند العجز ، وجميعها قائماً عند القدرة ، فجاز أن يؤدّي بعضها قاعداً عند العجز وبعضها قائماً عند القدرة .

وإن افتتح الصّلاة قاعداً ثمّ عجز اضطجع ، وإن افتتحها مضطجعاً ثمّ قدر على القيام أو القعود قام أو قعد

الطّمأنينة للمريض في صلاته :

16 - قال النّوويّ : لا يلزم المريض الطّمأنينة عند القيام ؛ لأنّه ليس مقصوداً لنفسه . واختلف الحنفيّة هل هو سنّة أم واجب ؟ وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى مصطلح : ( صلاة ) .

إمامة المريض :

17 - المريض تختلف حاله من واحد لآخر فقد يكون المرض سلس بول ، أو انفلات ريح ، أو جرحاً سائلاً أو رعافاً ، ولكلّ حالة من هذه الحالات أحكام خاصّة بالنّسبة للإمامة تنظر في مصطلح : ( اقتداء ، إمامة ) .

الجمع بين الصّلاتين للمريض :

18 - للفقهاء في مسألة الجمع بين الصّلاتين للمريض رأيان .

فذهب الحنفيّة ، والشّافعيّة ، وبعض المالكيّة إلى أنّه لا يجوز للمريض الجمع بين الصّلاتين لأجل المرض ، وذلك لأنّه لم ينقل عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه جمع لأجل المرض .

وذهب الحنابلة وبعض المالكيّة إلى جواز الجمع للمريض بين الصّلاتين ، ويخيّر بين التّقديم والتّأخير ، وسواء كان ذلك المرض دوخةً أو حمّى أو غيرهما .
================

صَلاَةُ المُسَافِر *

التّعريف :

1 - السّفر لغةً : قطع المسافة ، وخلاف الحضر " أي الإقامة " ، والجمع : أسفار ، ورجل سفر ، وقوم سفر : ذوو سفر .

والفقهاء يقصدون بالسّفر : السّفر الّذي تتغيّر به الأحكام الشّرعيّة وهو : أن يخرج الإنسان من وطنه قاصداً مكاناً يستغرق المسير إليه مسافةً مقدّرةً عندهم ، على اختلاف بينهم في هذا التّقدير كما سيأتي بيانها .

والمراد بالقصد : الإرادة المقارنة لما عزم عليه ، فلو طاف الإنسان جميع العالم بلا قصد الوصول إلى مكان معيّن فلا يصير مسافراً .

ولو أنّه قصد السّفر ، ولم يقترن قصده بالخروج فعلاً فلا يصير مسافراً كذلك ؛ لأنّ المعتبر في حقّ تغيير الأحكام الشّرعيّة هو السّفر الّذي اجتمع فيه القصد والفعل .

خصائص السّفر :

2 - يختصّ السّفر بأحكام تتعلّق به ، وتتغيّر بوجوده ، ومن أهمّها : قصر الصّلاة الرّباعيّة، وإباحة الفطر للصّائم ، وامتداد مدّة المسح على الخفّين إلى ثلاثة أيّام ، والجمع بين الظّهر والعصر ، والجمع بين المغرب والعشاء ، وحرمة السّفر على الحرّة بغير محرم ، وولاية الأبعد .

ويقتصر هذا البحث على ما يتّصل بالسّفر من حيث قصر الصّلاة .

أمّا ما يختصّ بغيرها من أحكام شرعيّة ففيها تفصيل كثير ينظر في مصطلح ( سفر ، صوم ، المسح على الخفّين ، أوقات الصّلاة ، نكاح ، وولاية ) .

تقسيم الوطن :

ينقسم الوطن إلى : وطن أصليّ ، ووطن إقامة ، ووطن سكنى .

الوطن الأصليّ :

3 - هو المكان الّذي يستقرّ فيه الإنسان بأهله ، سواء أكان موطن ولادته أم بلدةً أخرى ، اتّخذها داراً وتوطّن بها مع أهله وولده ، ولا يقصد الارتحال عنها ، بل التّعيّش بها .

ويأخذ حكم الوطن : المكان الّذي تأهّل به ، أي تزوّج به ، ولا يحتاج الوطن الأصليّ إلى نيّة الإقامة . لكن المالكيّة يشترطون : أن تكون الزّوجة مدخولاً بها غير ناشز .

وممّا تقدّم يتبيّن : أنّ الوطن الأصليّ يتحقّق عند أغلب الفقهاء بالإقامة الدّائمة على نيّة التّأبيد ، سواء أكان في مكان ولادته أم في مكان آخر ، ويلحق بذلك مكان الزّوجة .

4 - والوطن الأصليّ يجوز أن يكون واحداً أو أكثر ، وذلك مثل أن يكون له أهل ودار في بلدتين أو أكثر ، ولم يكن من نيّة أهله الخروج منها ، وإن كان ينتقل من أهل إلى أهل في السّنة ، حتّى إنّه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله ، ودخل بلدةً أخرى فيها أهله ، فإنّه يصير مقيمًا من غير نيّة الإقامة .

ما ينتقض به الوطن الأصليّ :

5 - الوطن الأصليّ ينتقض بمثله لا غير ، وهو أن يتوطّن الإنسان في بلدة أخرى وينقل الأهل إليها من بلدته مضرباً عن الوطن الأوّل ، ورافضاً سكناه ، فإنّ الوطن الأوّل يخرج بذلك عن أن يكون وطناً أصليّاً له ، حتّى لو دخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أربعاً .

والأصل فيه : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من أصحابه - رضي الله عنهم - كانوا من أهل مكّة ، وكان لهم بها أوطان أصليّة ، ثمّ لمّا هاجروا وتوطّنوا بالمدينة، وجعلوها داراً لأنفسهم انتقض وطنهم الأصليّ بمكّة ، حتّى كانوا إذا أتوا مكّة يصلّون صلاة المسافرين . ولذلك « قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم حين صلّى بهم : أتمّوا يا أهل مكّة صلاتكم فإنّا قوم سفر » .

ولا ينتقض الوطن الأصليّ بوطن الإقامة ، ولا بوطن السّكنى ؛ لأنّهما دونه ، والشّيء لا ينسخ بما هو دونه ، وكذا لا ينتقض بنيّة السّفر والخروج من وطنه حتّى يصير مقيماً بالعودة من غير نيّة الإقامة .

وطن الإقامة :

6 - هو المكان الّذي يقصد الإنسان أن يقيم به مدّةً قاطعةً لحكم السّفر فأكثر على نيّة أن يسافر بعد ذلك ، مع اختلاف بين المذاهب في مقدار هذه المدّة كما سيأتي بيانها .

أمّا شرائطه : فقد ذكر الكرخيّ في جامعه عن محمّد روايتين :

الرّواية الأولى : إنّما يصير الوطن وطن إقامة بشريطتين :

إحداهما : أن يتقدّمه سفر .

والثّانية : أن يكون بين وطنه الأصليّ وبين هذا الموضع " الّذي توطّن فيه بنيّة إقامة هذه المدّة " مسافة القصر .

وبدون هذين الشّرطين لا يصير وطن إقامة ، وإن نوى الإقامة مدّةً قاطعةً للسّفر في مكان صالح للإقامة ، حتّى إنّ الرّجل المقيم لو خرج من مصره إلى قرية لا لقصد السّفر ، ونوى أن يتوطّن بها المدّة القاطعة للسّفر فلا تصير تلك القرية وطن إقامة له وإن كان بينهما مسافة القصر ؛ لانعدام تقدّم السّفر . وكذا إذا قصد مسيرة سفر ، وخرج حتّى وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصليّ أقلّ من مسافة القصر ، ونوى أن يقيم بها المدّة القاطعة للسّفر لا تصير تلك القرية وطن إقامة له .

والرّواية الثّانية - وهي رواية ابن سماعة عن محمّد بن الحسن - أنّه يصير مقيماً من غير هاتين الشّريطتين كما هو ظاهر الرّواية .

والمالكيّة يشترطون مسافة القصر إن كانت نيّة الإقامة في ابتداء السّير ، فإن كانت في أثنائه فلا تشترط المسافة على المعتمد .

ما ينتقض به وطن الإقامة :

7 - وطن الإقامة ينتقض بالوطن الأصليّ ؛ لأنّه فوقه ، وبوطن الإقامة ؛ لأنّه مثله والشّيء يجوز أن ينسخ بمثله ، وينتقض بالسّفر - أيضاً - لأنّ توطّنه في هذا المقام ليس للقرار ، ولكن لحاجة ، فإذا سافر منه يستدلّ به على قضاء حاجته ، فصار معرضاً عن التّوطّن به ، فصار ناقضاً له ، ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السّكنى ؛ لأنّه دونه فلا ينسخه .

وطن السّكنى :

8 - هو المكان الّذي يقصد الإنسان المقام به أقلّ من المدّة القاطعة للسّفر .

وشرطه : نيّة عدم الإقامة المدّة القاطعة للسّفر ، ولذلك يعتبر مسافراً بهذه النّيّة وإن طال مقامه ؛ لما روي « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين ليلةً يقصر الصّلاة » ، وروي عن سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - أنّه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر الصّلاة .

إلاّ أنّ هذا الحكم ليس متّفقاً عليه بين المذاهب على تفصيل سيأتي بيانه .

ما ينتقض به وطن السّكنى :

9 - وطن السّكنى ينتقض بالوطن الأصليّ وبوطن الإقامة ؛ لأنّهما فوقه ، وينتقض بوطن السّكنى ؛ لأنّه مثله ، وينتقض بالسّفر ؛ لأنّ توطّنه في هذا المقام ليس للقرار ، ولكن لحاجة، فإذا سافر منه يستدلّ به على انقضاء حاجته ، فصار معرضاً عن التّوطّن به ، فصار ناقضاً له .

هذا ، والفقيه الجليل أبو أحمد العياضيّ قسّم الوطن إلى قسمين : أحدهما : وطن قرار والآخر : مستعار .

صيرورة المقيم مسافراً وشرائطها :

10 - يصير المقيم مسافراً إذا تحقّقت الشّرائط الآتية :

الشّريطة الأولى : الخروج من المقام ، أي موطن إقامته ، وهو أن يجاوز عمران بلدته ويفارق بيوتها ، ويدخل في ذلك ما يعدّ منه عرفاً كالأبنية المتّصلة ، والبساتين المسكونة ، والمزارع ، والأسوار ، وذلك على تفصيل بين المذاهب سيأتي بيانه .

ولا بدّ من اقتران النّيّة بالفعل ؛ لأنّ السّفر الشّرعيّ لا بدّ فيه من نيّة السّفر كما تقدّم ، ولا تعتبر النّيّة إلاّ إذا كانت مقارنةً للفعل ، وهو الخروج ؛ لأنّ مجرّد قصد الشّيء من غير اقتران بالفعل يسمّى عزماً ، ولا يسمّى نيّةً ، وفعل السّفر لا يتحقّق إلاّ بعد الخروج من المصر ، فما لم يخرج لا يتحقّق قران النّيّة بالفعل ، فلا يصير مسافراً .

الشّريطة الثّانية : نيّة مسافة السّفر ، فلكي يصير المقيم مسافراً لا بدّ أن ينوي سير مسافة السّفر الشّرعيّ ؛ لأنّ السّير قد يكون سفراً وقد لا يكون ، فالإنسان قد يخرج من موطن إقامته إلى موضع لإصلاح ضيعة ، ثمّ تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى موضع آخر ، وليس بينهما مدّة سفر ، ثمّ يتجاوز ذلك إلى مكان آخر ، وهكذا إلى أن يقطع مسافةً بعيدةً أكثر من مدّة السّفر ، ولذلك لا بدّ من نيّة مدّة السّفر للتّمييز .

وعلى هذا قالوا : أمير خرج مع جيشه في طلب العدوّ ، ولم يعلم أين يدركهم فإنّهم يصلّون صلاة المقيم في الذّهاب ، وإن طالت المدّة ، وكذلك لو طاف الدّنيا من غير قصد إلى قطع المسافة فلا يعدّ مسافراً ، ولا يترخّص .

تحديد أقلّ مسافة السّفر بالأيّام :

11 - أقلّ هذه المسافة مقدّر عند عامّة العلماء ، ولكنّهم اختلفوا في التّقدير .

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة واللّيث والأوزاعيّ : إلى أنّ أقلّ مدّة السّفر مسيرة يومين معتدلين بلا ليلة ، أو مسيرة ليلتين معتدلتين بلا يوم ، أو مسيرة يوم وليلة .

وذلك ؛ لأنّهم قدّروا السّفر بالأميال ، واعتبروا ذلك ثمانيةً وأربعين ميلاً ، وذلك أربعة برد ، وتقدّر بسير يومين معتدلين .

واستدلّوا بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « يا أهل مكّة : لا تقصروا الصّلاة في أدنى من أربعة برد ، من مكّة إلى عسفان » ولأنّ ابن عمر وابن عبّاس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد فما فوقها ، ولا يعرف لهما مخالف ، وأسنده البيهقيّ بسند صحيح ، مثل هذا لا يكون إلاّ عن توقيف ، وعلّقه البخاريّ بصيغة الجزم ، وقال الأثرم : قيل لأبي عبد اللّه : في كم تقصر الصّلاة ؟ قال : في أربعة برد ، قيل له : مسيرة يوم تامّ ؟ قال : لا ، أربعة برد : ستّة عشر فرسخاً : مسيرة يومين . وقد قدّره ابن عبّاس من عسفان إلى مكّة مستدلّاً بالحديث السّابق .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ أقلّ مسافة السّفر مسيرة ثلاثة أيّام ولياليها ، لما روي عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - « أنّه سئل عن المسح على الخفّين فقال : جعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيّام ولياليهنّ للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم » ، فقد جعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم لكلّ مسافر أن يمسح ثلاثة أيّام ولياليها ، ولن يتصوّر أن يمسح المسافر ثلاثة أيّام ولياليها ، ومدّة السّفر أقلّ من هذه المدّة . وكذلك قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلاّ ومعها محرم » ، فلو لم تكن المدّة مقدّرةً بالثّلاث لم يكن لتخصيص الثّلاث معنى .

وقد استحبّ ذلك الإمام الشّافعيّ للخروج من الخلاف .

والعبرة بالسّير هو السّير الوسط ، وهو سير الإبل المثقلة بالأحمال ، ومشي الأقدام على ما يعتاد من ذلك ، مع ما يتخلّله من نزول واستراحة وأكل وصلاة .

ويحترز بالسّير الوسط عن السّير الأسرع ، كسير الفرس والبريد ، وعن السّير الأبطأ ، كسير البقر يجرّ العجلة ، فاعتبر الوسط ؛ لأنّه الغالب .

والسّير في البحر يراعى فيه اعتدال الرّياح ؛ لأنّه هو الوسط ، وهو ألاّ تكون الرّياح غالبةً ولا ساكنةً ، ويعتبر في الجبل ما يليق به ، فينظر كم يسير في مثل هذا مسافة القصر فيجعل أصلاً ، وذلك معلوم عند النّاس فيرجع إليهم عند الاشتباه .

سلوك أحد طريقين مختلفين لغاية واحدة :

12 - إذا كان لمكان واحد طريقان مختلفان ، أحدهما يقطعه في ثلاثة أيّام ، والآخر يمكن أن يصل إليه في يوم واحد ، فقد قال أبو حنيفة : يقصر لو سلك الطّريق الأقرب ؛ لأنّه يعتبر مسافراً ، هكذا ذكر الكاسانيّ في البدائع ، وجاء في العناية : إذا كان لموضع طريقان : أحدهما في الماء يقطع بثلاثة أيّام ولياليها إذا كانت الرّيح متوسّطةً ، والطّريق الثّاني في البرّ يقطع بيوم أو يومين ، فلا يعتبر أحدهما بالآخر ، فإن ذهب إلى طريق الماء قصر ، وإن ذهب إلى طريق البرّ أتمّ ، ولو انعكس انعكس الحكم .

وقال المالكيّة : لا يقصر عادل عن طريق قصير ، وهو ما دون مسافة القصر إلى طريق طويل فيه المسافة بدون عذر ، بل لمجرّد قصد القصر ، أو لا قصد له ، فإن عدل لعذر أو لأمر ، ولو مباحاً فيما يظهر قصر . وبمثل ذلك يقول الشّافعيّة .

والحنابلة يجيزون القصر لمن سلك الطّريق الأبعد مع وجود الأقرب ، ولو لغير عذر .

الحكم بالنّسبة لوسائل السّفر الحديثة :

13 - معلوم ممّا سبق : أنّ الفقهاء حدّدوا أقلّ المسافة الّتي تشترط لقصر الصّلاة ، وأنّهم اعتبروا السّير الوسط " مشي الأقدام وسير الإبل " هو الأساس في التّقدير، والمقصود - هنا- هو معرفة الحكم إذا استعملت وسائل السّفر الحديثة كالقطار والطّائرة ، حيث الرّاحة وقصر المدّة .

وقد تحدّث الفقهاء في ذلك : فعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - كما يتّضح من أقوالهم - أنّ المسافر لو قطع مسافة السّفر المحدّدة في زمن أقلّ ؛ لاستعماله وسائل أسرع فإنّه يقصر الصّلاة ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه سافر مسافة القصر .

فقد قال الدّسوقيّ : من كان يقطع المسافة بسفره قصر ، ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه .

وقال النّوويّ : يقصر المسافر ، ولو قطع المسافة في ساعة .

وقال الخطيب الشّربينيّ : يقصر المسافر ، لو قطع المسافة في بعض يوم كما لو قطعها على فرس جواد .

وقال البهوتيّ : يقصر المسافر الرّباعيّة إلى ركعتين إجماعاً ، ولو قطع المسافة في ساعة واحدة ؛ لأنّه صدق عليه أنّه يسافر أربعة برد " مسافة القصر " .

وقد اختلف النّقل عند الحنفيّة ، فنقل الكاسانيّ في بدائعه ما روي عن أبي حنيفة : من أنّ المسافر لو سار إلى موضع في يوم أو يومين ، وأنّه بسير الإبل ، والمشي المعتاد ثلاثة أيّام فإنّه يقصر ، اعتباراً للسّير المعتاد .

وهذا القول يوافق المذاهب السّابقة ؛ لأنّ أبا حنيفة اعتبر أنّ العلّة هي قطع المسافة .

لكن الكمال بن الهمام : اعتبر أنّ العلّة لقصر الصّلاة في السّفر هي المشقّة الّتي تلحق بالمسافر ، ولذلك يذكر : أنّ المسافر لو قطع المسافة في ساعة فإنّه لا يقصر الصّلاة ، وإن كان يصدق عليه أنّه قطع مسافة ثلاثة أيّام بسير الإبل ؛ لانتفاء مظنّة المشقّة ، وهي العلّة .

العبرة بنيّة الأصل دون التّبع :

14 - المعتبر في نيّة السّفر الشّرعيّ نيّة الأصل دون التّابع ، فمن كان سفره تابعاً لغيره فإنّه يصير مسافراً بنيّة ذلك الغير ، وذلك كالزّوجة التّابعة لزوجها ؛ فإنّها تصير مسافرةً بنيّة زوجها ، وكذلك من لزمه طاعة غيره كالسّلطان وأمير الجيش ، فإنّه يصير مسافراً بنيّة من لزمته طاعته ؛ لأنّ حكم التّبع حكم الأصل .

أمّا الغريم الّذي يلازمه صاحب الدّين ، فإن كان مليئاً ، فالنّيّة له ؛ لأنّه يمكنه قضاء الدّين ، والخروج من يده ، وإن كان الغريم مفلساً ، فالنّيّة لصاحب الدّين ؛ لأنّه لا يمكنه الخروج من يده ، فكان تابعاً له . هذا مذهب الحنفيّة والحنابلة .

ويقول الشّافعيّة : لو تبعت الزّوجة زوجها ، أو الجنديّ قائده في السّفر ، ولا يعرف كلّ واحد منهم مقصده فلا قصر لهم ؛ لأنّ الشّرط - وهو قصد موضع معيّن - لم يتحقّق ، وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر ، فإن قطعوها قصروا .

فلو نوت الزّوجة دون زوجها ، أو الجنديّ دون قائده مسافة القصر ، أو جهلا الحال قصر الجنديّ غير المثبت في الدّيوان ، دون الزّوجة ؛ لأنّ الجنديّ حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره ، بخلاف الزّوجة ، فنيّتها كالعدم .

أمّا الجنديّ المثبت في الدّيوان فلا يقصر ؛ لأنّه تحت يد الأمير ، ومثله الجيش ، إذ لو قيل : بأنّه ليس تحت يد الأمير وقهره كالآحاد لعظم الفساد .

أحكام القصر :

مشروعيّة القصر :

15 - القصر معناه : أن تصير الصّلاة الرّباعيّة ركعتين في السّفر ، سواء في حالة الخوف، أو في حالة الأمن . وقد شرع القصر في السّنة الرّابعة من الهجرة .

ومشروعيّة القصر ثابتة بالكتاب والسّنّة والإجماع . أمّا الكتاب فقوله تعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } . وأمّا السّنّة : فما ورد عن يعلى بن أميّة قال : « قلت لعمر بن الخطّاب : { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } ، فقد أمن النّاس . قال : عجبت ممّا عجبت منه ، فسألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته » .

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « صحبت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السّفر على ركعتين » ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك . وغير ذلك من الأحاديث والآثار.

فالآية الكريمة دلّت على مشروعيّة القصر في حالة الخوف، ودلّت الأحاديث على مشروعيّته في حالتي الخوف والأمن .

وقد أجمعت الأمّة على مشروعيّة القصر .

الحكم التّكليفيّ للقصر :

16 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة : إلى أنّ القصر جائز تخفيفاً على المسافر ؛ لما يلحقه من مشقّة السّفر غالباً ، واستدلّوا بالآية الكريمة : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ } فقد علّق القصر على الخوف ؛ لأنّ غالب أسفار النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم تخل منه . ونفي الجناح في الآية يدلّ على جواز القصر ، لا على وجوبه .

واستدلّوا كذلك بحديث يعلى بن أميّة السّابق : « صدقة تصدّق اللّه بها عليكم » .

وذهب الحنفيّة : إلى أنّ فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير ، فليس للمسافر عندهم أن يتمّ الصّلاة أربعاً ؛ لقول عائشة - رضي الله عنها - : « فرضت الصّلاة ركعتين ركعتين ، فأقرّت صلاة السّفر ، وزيد في صلاة الحضر » . ولا يعلم ذلك إلاّ توقيفاً ، وقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « إنّ اللّه عزّ جلّ فرض الصّلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاً ، وفي الخوف ركعةً » .

والرّاجح المشهور عند المالكيّة : أنّ القصر سنّة مؤكّدة ؛ فإنّه لم يصحّ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه أتمّ الصّلاة ، بل المنقول عنه القصر في كلّ أسفاره ، وما كان هذا شأنه فهو سنّة مؤكّدة .

وهناك أقوال أخرى في المذهب فقيل : إنّه فرض ، وقيل : إنّه مستحبّ ، وقيل : إنّه مباح .

هل الأصل القصر أو الإتمام ؟

17 - قال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : إنّ الأصل هو الإتمام وأنّ القصر رخصة ، واستدلّوا بحديث مسلم السّابق : « صدقة تصدّق اللّه بها عليكم » .

إلاّ أنّ المشهور من مذهب الشّافعيّة : أنّ القصر أفضل من الإتمام ، إذا بلغ السّفر ثلاثة أيّام، اقتداءً برسول اللّه صلى الله عليه وسلم ؛ وخروجاً من خلاف من أوجبه ، كأبي حنيفة ، إلاّ الملّاح الّذي يسافر في البحر بأهله ، ومن لا يزال مسافراً بلا وطن ، فالإتمام لهما أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه عليهما ، كالإمام أحمد .

ومقابل المشهور : إنّ الإتمام أفضل مطلقاً ، لأنّه الأصل ، والأكثر عملاً ، أمّا إذا لم يبلغ السّفر ثلاثة أيّام فالإتمام أفضل لأنّه الأصل .

وعند الحنابلة : القصر أفضل من الإتمام نصّاً ، لمداومة النّبيّ صلى الله عليه وسلم والخلفاء عليه . لكن إن أتمّ من يباح له القصر لم يكره .

وعند الحنفيّة : القصر هو الأصل في الصّلاة ؛ إذ الصّلاة في الأصل فرضت ركعتين ، في حقّ المقيم والمسافر جميعاً ، لحديث عائشة المتقدّم ذكره ، ثمّ زيدت ركعتان في حقّ المقيم . وأقرّت الرّكعتان في حقّ المسافر كما كانتا في الأصل ، فالرّكعتان من ذوات الأربع في حقّ المسافر ليستا قصراً حقيقةً ، بل هو تمام فرض المسافر ، والإكمال ليس رخصةً في حقّه ، بل هو إساءة ومخالفة للسّنّة .

والقصر عزيمة ؛ لما روي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنّه قال : « ما سافر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلاّ صلّى ركعتين إلاّ المغرب » ولو كان القصر رخصةً والإكمال هو العزيمة لما ترك العزيمة إلاّ أحياناً ؛ إذ العزيمة أفضل ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال إلاّ أفضلها ، وكان لا يترك الأفضل إلاّ مرّةً أو مرّتين تعليمًا للرّخصة في حقّ الأمّة ، ولقد « قصر النّبيّ صلى الله عليه وسلم وقال لأهل مكّة : أتمّوا صلاتكم فإنّا قوم سفر » فلو جاز الأربع لما اقتصر على ركعتين .

شرائط القصر :

يقصر المسافر الصّلاة الرّباعيّة إلى ركعتين إذا توفّرت الشّرائط الآتية :

الأولى : نيّة السّفر :

18 - وهي شريطة عند جميع الفقهاء كما سبق .

والمعتبر فيها : نيّة الأصل دون التّابع على ما سبق بيانه ، وأن تكون من بالغ عند الحنفيّة، ولذلك لو خرج الصّبيّ قاصداً السّفر وسار مسافةً حتّى بقي إلى مقصده أقلّ من مدّة السّفر فبلغ حينذاك ، فإنّه لا يقصر الصّلاة ، بل يصلّي أربعاً ؛ لأنّ قصده السّفر لم يصحّ ابتداءً ، وحين بلغ لم يبق إلى مقصده مدّة السّفر فلا يصير مسافراً عندهم .

ويشترط عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة في السّفر الّذي تقصر فيه الصّلاة : ألاّ يكون لمعصية ، فلا يقصر عاص بسفره ، كآبق وقاطع طريق ؛ لأنّ الرّخص لا يجوز أن تتعلّق بالمعاصي ؛ وجواز الرّخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا لا يجوز .

فإن قصر العاصي بسفره فعند المالكيّة لا يعيد الصّلاة على الأصوب ، وإن أثم بعصيانه . ومن أنشأ السّفر عاصياً به ، ثمّ تاب في أثنائه ، فعند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة : يقصر إن كان ما بقي من سفر مسافة القصر ، ولو سافر سفراً مباحاً ثمّ قصد بسفره المعصية قبل تمام سفره ، انقطع التّرخّص ، فلا يقصر عند المالكيّة ، وهو الأصحّ للشّافعيّة .

وذهب الحنابلة - وهو القول الثّاني للشّافعيّة - إلى أنّه يقصر .

ولم يشترط الحنفيّة أن يكون السّفر مباحًا ، بل أجازوا القصر في سفر المعصية - أيضاً - ، فإنّه يستوي في المقدار المفروض على المسافر من الصّلاة سفر الطّاعة من الحجّ والجهاد وطلب العلم ، وسفر المباح كسفر التّجارة ونحوه ، وسفر المعصية كقطع الطّريق والبغي ؛ لأنّ الدّلائل الّتي وردت لا توجب الفصل بين مسافر ومسافر .

ومن هذه الدّلائل قوله تعالى : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ... } ، وقوله تعالى : { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً } وقول عليّ - رضي الله عنه - : « جعل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيّام ولياليهنّ للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم » من غير فصل بين سفر وسفر، فوجب العمل بعموم النّصوص وإطلاقها .

الثّانية : مسافة السّفر :

19 - وهو أن يقصد الإنسان مسيرة مسافة السّفر المقدّرة عند الفقهاء ، حتّى إنّه لو طاف الدّنيا من غير قصد مسيرة المسافة المحدّدة لا يجوز له القصر ؛ لأنّه لا يعتبر مسافراً ، وقد مرّ بيان ذلك .

الثّالثة : الخروج من عمران بلدته :

20 - فالقصر لا يجوز إلاّ أن يجاوز المسافر محلّ إقامته ، وما يتبعه على التّفصيل الّذي سيأتي بيانه .

لكن هل يشترط الخروج للسّفر قبل مضيّ وقت يسع الإتمام ؟ اختلف الفقهاء في ذلك :

يقول الكاسانيّ الحنفيّ : وسواء خرج في أوّل الوقت أو في وسطه أو في آخره ، حتّى لو بقي من الوقت مقدار ما يتّسع لأداء ركعتين ، فإنّه يقصر في ظاهر قول أصحابنا .

وقال إبراهيم النّخعيّ ، ومحمّد بن شجاع الثّلجيّ : إنّما يقصر إذا خرج قبل الزّوال ، فأمّا إذا خرج بعد الزّوال فإنّه يكمل الظّهر ويقصر العصر . والكلام في ذلك مبنيّ على أنّ الصّلاة هل تجب في أوّل الوقت أو في آخره ؟

فعند المحقّقين من الحنفيّة : لا تجب في أوّل الوقت على التّعيين ، وإنّما تجب في جزء من الوقت غير معيّن ، وإنّما التّعيين إلى المصلّي من حيث الفعل ، حتّى إنّه إذا شرع في أوّل الوقت تجب في ذلك الوقت ، وكذلك إذا شرع في وسطه أو في آخره . وثمّة أصل آخر ، وهو مقدار ما يتعلّق به الوجوب في آخر الوقت ، فقال الكرخيّ وأكثر المحقّقين من الحنفيّة: إنّ الوجوب يتعلّق بآخر الوقت بمقدار التّحريمة وهو المختار ، وعليه فإنّ الأداء يتغيّر وإن بقي مقدار ما يسع التّحريمة فقط ، وقال زفر واختاره القدوريّ : لا يجب إلاّ إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدّي فيه الفرض . وعلى ذلك القول فلا يتغيّر الفرض إلاّ إذا بقي من الوقت ما يمكن فيه الأداء .

وعند المالكيّة : تقصر الصّلاة الّتي يسافر في وقتها ولو الضّروريّ ، فيقصر الظّهرين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخّرهما عمداً ، فإذا لم يبق إلاّ بمقدار ركعتين أو ركعة صلّى العصر فقط سفريّةً .

وقال الشّافعيّة : إن سافر وقد بقي من الوقت أقلّ من قدر الصّلاة ، فإن قلنا : إنّه مؤدّ لجميع الصّلاة جاز له القصر ، وإن قلنا : إنّه مؤدّ لما فعل في الوقت قاض لما فعل بعد الوقت لم يجز له القصر .

وقال الحنابلة : إن دخل عليه وقت الصّلاة في الحضر ، ثمّ سافر ، لزمه أن يتمّ ؛ لوجوبها عليه تامّةً بدخول وقتها .

الرّابعة : اشتراط نيّة القصر عند كلّ صلاة :

21 - يشترط للقصر نيّته في التّحريمة ، ومثل نيّة القصر ما لو نوى الظّهر مثلاً ركعتين ، ولم ينو ترخّصاً ، كما قاله الشّافعيّ ، ومثل النّيّة - أيضًا - ما لو قال : أؤدّي صلاة السّفر ، كما قاله المتولّي من الشّافعيّة ، فلو لم ينو ما ذكر ، بأن نوى الإتمام أو أطلق أتمّ ، وهذا عند الشّافعيّة والحنابلة .

أمّا الحنفيّة : فإنّ نيّة السّفر تجعل فرض المسافر ركعتين ، وهذا يكفي .

وعند المالكيّة : تكفي نيّة القصر في أوّل صلاة يقصرها في السّفر ، ولا يلزم تجديدها فيما بعدها من الصّلوات ، وقيل : إنّه لا بدّ من نيّة القصر عند كلّ صلاة ولو حكماً .

واشترط الشّافعيّة التّحرّز عمّا ينافي نيّة القصر في دوام الصّلاة ، وذلك مثل نيّة الإتمام ، فلو نوى الإتمام بعد نيّة القصر أتمّ ، ولو أحرم قاصراً ثمّ تردّد في أنّه يقصر أم يتمّ ؟ أتمّ . أو شكّ في أنّه نوى القصر أم لا ؟ أتمّ . وإن تذكّر في الحال أنّه نواه ، لأنّه أدّى جزءاً من صلاته حال التّردّد على التّمام ، ولو قام القاصر لثالثة عمداً بلا موجب لإتمام ، كنِيّته أو نيّة إقامة بطلت صلاته .

ونحوهم الحنابلة : فعندهم : إن عزم المسافر في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية لزمه أن يتمّ تغليبًا لكونه الأصل ، أو تاب من سفر المعصية في الصّلاة الّتي أحرم بها سفريّةً لزمه أن يتمّ ، ولا تنفعه نيّة القصر ، وكمن نوى خلف مقيم عالماً بأنّ إمامه مقيم ، وأنّه لا يباح له القصر ، فلم تنعقد .

واشترط الشّافعيّة - أيضاً - : العلم بجواز القصر ، فلو قصر جاهلاً به لم تصحّ صلاته ؛ لتلاعبه .

وعند الحنفيّة : لو اختار الأربع لا يقع الكلّ فرضاً ، بل المفروض ركعتان ، والشّطر الثّاني : يقع تطوّعاً ، حتّى إنّه لو لم يقعد على رأس الرّكعتين قدر التّشهّد فسدت صلاته ؛ لأنّها القعدة الأخيرة في حقّه ، وإذا أتمّ ساهيًا صحّت صلاته ، ووجب عليه سجود السّهو ، وإن كان عمداً وجلس على رأس الرّكعتين صحّت صلاته وأساء لتأخيره السّلام عن مكانه . ويقول المالكيّة : إن نوى المسافر الإقامة القاطعة لحكم السّفر ، وهو في الصّلاة الّتي أحرم بها سفريّةً شفع بأخرى ندباً إن عقد ركعةً وجعلها نافلةً ، ولا تجزئ حضريّة إن أتمّها أربعاً؛ لعدم دخوله عليها ولا تجزئ سفريّة ؛ لتغيّر نيّته في أثنائها .

المكان الّذي يبدأ منه القصر :

22 - قال الفقهاء : يبدأ المسافر القصر إذا فارق بيوت المصر ، فحينئذ يصلّي ركعتين . وأصله ما روى أنس - رضي الله عنه - قال : « صلّيت الظّهر مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً ، وصلّيت معه العصر بذي الحليفة ركعتين » ، وما روي عن عليّ - رضي الله عنه - : أنّه لمّا خرج من البصرة يريد الكوفة صلّى الظّهر أربعاً ثمّ نظر إلى خصّ أمامه وقال : لو جاوزنا هذا الخصّ صلّينا ركعتين .

والمعتبر مفارقة البيوت من الجانب الّذي يخرج منه ، وإن كان في غيره من الجوانب بيوت. ويدخل في بيوت المصر المباني المحيطة به ، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقصر في سفره إلاّ بعد الخروج من المدينة .

والقريتان المتدانيتان المتّصل بناء إحداهما بالأخرى ، أو الّتي يرتفق أهل إحداهما بالأخرى فهما كالقرية الواحدة ، وإلاّ فلكلّ قرية حكم نفسها يقصر إذا جاوز بيوتها والأبنية الّتي في طرفها .

وساكن الخيام يقصر إذا فارق خيام قومه ومرافقها ، كملعب الصّبيان ، والبساتين المسكونة المتّصلة بالبلد ، ولو حكماً لا يقصر إلاّ إذا فارقها إن سافر من ناحيتها ، أو من غير ناحيتها، وكان محاذياً لها عند المالكيّة . ويقصر سكّان القصور والبساتين وأهل العزب إذا فارقوا ما نسبوا إليه بما يعدّ مفارقةً عرفاً .

والبلدة الّتي لها سور ، لا يقصر إلاّ إذا جاوزه وإن تعدّد ، كما قال الشّافعيّة .

وقالوا أيضاً : يعتبر مجاوزة عرض الوادي إن سافر في عرضه ، والهبوط إن كان في ربوة، والصّعود إن كان في وهدة . وهذا إن سافر في البرّ ، ويعتبر في سفر البحر المتّصل ساحله بالبلد جري السّفينة أو الزّورق ، فيقصر بمجرّد تحرّكها ، أمّا إذا كان البحر بعيداً عن المدينة فالعبرة بمجاوزة سور المدينة .

الصّلوات الّتي تقصر ، ومقدار القصر :

23 - الصّلوات الّتي تقصر هي : الصّلاة الرّباعيّة ، وهي : الظّهر ، والعصر ، والعشاء إجماعاً ، ولا قصر في الفجر والمغرب لحديث عائشة - رضي الله عنها - : « فرض صلاة السّفر والحضر ركعتين ركعتين . فلمّا أقام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنّها وتر النّهار » ولأنّ القصر هو : سقوط شطر الصّلاة ، وبعد سقوط الشّطر من الفجر والمغرب لا يبقى نصف مشروع ، بخلاف الصّلاة الرّباعيّة فإنّها هي الّتي تقصر ، وذلك في جميع المذاهب .

ومقدار القصر : أن تصير الرّباعيّة ركعتين لا غير . ولا قصر في السّنن عند الحنفيّة .

ولا قصر في المنذورة عند الشّافعيّة .

اقتداء المسافر بالمقيم ، وعكسه :

24 - يقول الحنفيّة : يصحّ اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت ، وينقلب فرض المسافر أربعاً عند عامّة الفقهاء من الحنفيّة لأنّه لمّا اقتدى به صار تبعاً له ؛ لأنّ متابعته واجبة عليه ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه » وأداء الصّلاة في الوقت ممّا يحتمل التّغيير ، وهو التّبعيّة ، فيتغيّر فرضه أربعاً ، فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام ، فصحّ اقتداؤه به .

ولا يصحّ اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت عند الحنفيّة ؛ لأنّ الصّلاة خارج الوقت من باب القضاء ، وهو خلف عن الأداء ، والأداء لم يتغيّر فلا يتغيّر القضاء بالاقتداء بالمقيم ، فبقيت صلاته ركعتين وصارت القعدة الأولى للتّشهّد فرضاً في حقّه ، وهي نفل في حقّ الإمام فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفّل في حقّ القعدة ، وكما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل في جميع الصّلاة ، فلا يجوز في ركن منها .

ولو أنّ مقيماً صلّى ركعتين بقراءة ، فلمّا قام إلى الثّالثة جاء مسافر واقتدى به بعد خروج الوقت لا يصحّ ؛ لما سبق بيانه من أنّ فرض المسافر تقرّر ركعتين بخروج الوقت ، والقراءة فرض عليه في الرّكعتين ، وهي نفل في حقّ المقيم في الأخيرتين ، فيكون اقتداء المفترض بالمتنفّل في حقّ القراءة .

وأمّا اقتداء المقيم بالمسافر فيصحّ في الوقت وخارج الوقت ؛ لأنّ صلاة المسافر في الحالتين واحدة ، والقعدة فرض في حقّه نفل في حقّ المقتدي ، واقتداء المتنفّل بالمفترض جائز في كلّ الصّلاة فكذا في بعضها ، وإذا سلّم الإمام على رأس الرّكعتين لا يسلّم المقيم ؛ لأنّه قد بقي عليه شطر الصّلاة ، فلو سلّم فسدت صلاته ، ولكنّه يقوم ويتمّها أربعاً ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أتمّوا يا أهل مكّة صلاتكم ، فإنّا قوم سفر » ، ويقول الإمام المسافر ذلك للمقيمين اقتداءً بالرّسول عليه السلام .

وعند المالكيّة : يجوز اقتداء المسافر بالمقيم مع الكراهة ، ويلزمه الإتمام ولو نوى القصر ; لمتابعة الإمام ، وهذا إذا أدرك معه ركعةً ، واختلف في الإعادة ، لمخالفة سنّة القصر . ويجوز - أيضاً - اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة ، ويسلّم المسافر ، ويتمّ المقيم . ويجوز كذلك عند الشّافعيّة والحنابلة اقتداء المسافر بالمقيم ، ويلزمه الإتمام . كما يجوز اقتداء المقيم بالمسافر ، وفرضا الإتمام .

وذهب طاوس والشّعبيّ وتميم بن حذلم : إلى أنّ المسافر إن أدرك مع الإمام المقيم ركعتين أجزأتا عنه .

وذهب الحسن والزّهريّ والنّخعيّ وقتادة : إلى أنّه إن أدرك معه ركعةً فأكثر أتمّ ، وإن أدرك معه أقلّ من ركعة قصر .

قضاء فائتة السّفر في الحضر وعكسه :

25 - قال الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة في القديم : من فاتته صلاة في السّفر قضاها في الحضر ركعتين ، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السّفر أربعاً ؛ لأنّ القضاء بحسب الأداء . والمعتبر في ذلك آخر الوقت ؛ لأنّه المعتبر في السّببيّة عند عدم الأداء في الوقت . وقال زفر : إذا سافر وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه أن يصلّي فيه صلاة السّفر يقضي صلاة السّفر ، وإن كان الباقي دونه صلّى صلاة المقيم .

وذهب الشّافعيّة في الجديد - وهو الأصحّ - إلى أنّه لا يجوز له القصر ؛ لأنّه تخفيف تعلّق بعذر فزال بزوال العذر . وإن فاتته في السّفر فقضاها في السّفر ففيه قولان :

أحدهما : لا يقصر ؛ لأنّها صلاة ردّت من أربع إلى ركعتين ، فكان من شرطها الوقت . والثّاني : له أن يقصر - وهو الأصحّ - لأنّه تخفيف تعلّق بعذر ، والعذر باق ، فكان التّخفيف باقياً . وإن فاتته في الحضر صلاة ، فأراد قضاءها في السّفر لم يجز له القصر ؛ لأنّه ثبت في ذمّته صلاة تامّة فلم يجز له القصر ، وقال المزنيّ : له أن يقصر .

وقال الحنابلة : إذا نسي صلاة حضر فذكرها في السّفر ، أو نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر صلّى في الحالتين صلاة حضر . نصّ عليه أحمد في رواية أبي داود والأثرم ؛ لأنّ القصر رخصة من رخص السّفر فيبطل بزواله .

زوال حالة السّفر :

26 - المسافر إذا صحّ سفره يظلّ على حكم السّفر ، ولا يتغيّر هذا الحكم إلاّ أن ينوي الإقامة ، أو يدخل وطنه ، وحينئذ تزول حالة السّفر ، ويصبح مقيماً تنطبق عليه أحكام المقيم . وللإقامة شرائط هي :

الأولى : نيّة الإقامة ومدّتها المعتبرة :

27 - نيّة الإقامة أمر لا بدّ منه عند الحنفيّة ، حتّى لو دخل مصراً ومكث فيه شهراً أو أكثر لانتظار قافلة ، أو لحاجة أخرى يقول : أخرج اليوم أو غداً ، ولم ينو الإقامة ، فإنّه لا يصير مقيماً ، وذلك لإجماع الصّحابة - رضي الله عنهم - فإنّه روي عن سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - أنّه : أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر الصّلاة .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما - : أنّه أقام بأذربيجان شهراً وكان يقصر الصّلاة .

وعن علقمة : أنّه أقام بخوارزم سنتين وكان يقصر .

وروي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنّه قال : « غزوت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكّة ثماني عشرة ليلةً ، لا يصلّي إلاّ ركعتين ، ويقول : يا أهل البلد : صلّوا أربعاً فإنّا قوم سفر » .

أمّا مدّة الإقامة المعتبرة : فأقلّها خمسة عشرة يوماً ؛ لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم - أنّهما قالا : إذا دخلت بلدةً وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً فأكمل الصّلاة ، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر ، قال الكاسانيّ : وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد ؛ لأنّه من جملة المقادير ، ولا يظنّ بهما التّكلّم جزافاً ، فالظّاهر أنّهما قالاه سماعاً من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .

وعند المالكيّة : لا بدّ من النّيّة ، وأقلّ مدّة الإقامة أربعة أيّام صحاح مع وجوب عشرين صلاةً في مدّة الإقامة ، ولا يحتسب من الأيّام يوم الدّخول إن دخل بعد طلوع الفجر ، ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه .

ولا بدّ من اجتماع الأمرين : الأربعة الأيّام والعشرين صلاةً .

واعتبر سحنون : العشرين صلاةً فقط .

ثمّ إنّ نيّة الإقامة إمّا أن تكون في ابتداء السّير ، وإمّا أن تكون في أثنائه ، فإن كانت في ابتداء السّير ، وكانت المسافة بين النّيّة وبين محلّ الإقامة مسافة قصر ، قصر الصّلاة حتّى يدخل محلّ الإقامة بالفعل ، وإلاّ أتمّ من حين النّيّة ، أمّا إن كانت النّيّة في أثناء السّفر فإنّه يقصر حتّى يدخل محلّ الإقامة بالفعل ، ولو كانت المسافة بينهما دون مسافة القصر على المعتمد ، ويستثنى من نيّة الإقامة نيّة العسكر بمحلّ خوف ، فإنّها لا تقطع حكم السّفر .

وإذا أقام بمحلّ في أثناء سفره دون أن ينوي الإقامة به ، فإنّ إقامته به لا تمنع القصر ولو أقام مدّةً طويلةً إلاّ أنّه إذا علم أنّه سيقيم أربعة أيّام في مكان عادةً ، فإنّ ذلك يقطع حكم السّفر ولو لم ينو الإقامة ؛ لأنّ العلم بالإقامة كالنّيّة ، بخلاف الشّكّ فإنّه لا يقطع حكم السّفر. ويقول الشّافعيّة : لو نوى المسافر المستقلّ ، ولو محاربًا إقامة أربعة أيّام تامّةً بلياليها ، أو نوى الإقامة وأطلق بموضع عينه ، انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع سواء أكان مقصده أم في طريقه ، أو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيّام انقطع سفره بالنّيّة مع مكثه .

ولو أقام أربعة أيّام بلا نيّة انقطع سفره بتمامها ؛ لأنّ اللّه تعالى أباح القصر بشرط الضّرب في الأرض ، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض .

والسّنّة بيّنت أنّ ما دون الأربع لا يقطع السّفر ، ففي الصّحيحين : « يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً » ، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكّة ومساكنة الكفّار ، فالتّرخّص في الثّلاث يدلّ على بقاء حكم السّفر ، بخلاف الأربعة ، وألحق بإقامة الأربعة : نيّة إقامتها .

ولا يحسب من الأربعة يوما دخوله وخروجه إذا دخل نهاراً على الصّحيح ، والثّاني يحسبان بالتّلفيق ، فلو دخل زوال السّبت ليخرج زوال الأربعاء أتمّ ، وقبله قصر ، فإن دخل ليلاً لم تحسب بقيّة اللّيلة ويحسب الغد .

واختار السّبكيّ من الشّافعيّة : أنّ الرّخصة لا تتعلّق بعدد الأيّام بل بعدد الصّلوات ، فيترخّص بإقامة مدّة يصلّي فيها إحدى وعشرين صلاةً مكتوبةً ؛ لأنّه المحقّق من فعله صلى الله عليه وسلم حين نزل بالأبطح .

ولو أقام ببلد بنيّة أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقّعها كلّ وقت ، أو حبسه الرّيح بموضع في البحر قصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدّخول والخروج ؛ لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أقامها بمكّة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصّلاة .

وقيل : يقصر أربعة أيّام غير يومي الدّخول والخروج ، وفي قول : يقصر أبداً ؛ لأنّ الظّاهر أنّه لو زادت حاجة النّبيّ صلى الله عليه وسلم على الثّمانية عشر لقصر في الزّائد .

ولو علم المسافر بقاء حاجته مدّةً طويلةً فلا قصر له على المذهب ؛ لأنّه ساكن مطمئنّ بعيد عن هيئة المسافرين .

وعند الحنابلة : لو نوى إقامة أكثر من عشرين صلاةً أتمّ لحديث جابر وابن عبّاس - رضي الله عنهم - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قدم مكّة صبيحة رابعة ذي الحجّة فأقام بها الرّابع والخامس والسّادس والسّابع ، وصلّى الصّبح في اليوم الثّاني ، ثمّ خرج إلى منًى ، وكان يقصر الصّلاة في هذه الأيّام ، وقد عزم على إقامتها » . ولو نوى المسافر إقامةً مطلقةً بأن لم يحدّها بزمن معيّن في بلدة أتمّ ؛ لزوال السّفر المبيح للقصر بنيّة الإقامة ، ولو شكّ في نيّته ، هل نوى إقامة ما يمنع القصر أو لا ؟ أتمّ ؛ لأنّه الأصل .

وإن أقام المسافر لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدوّ بلا نيّة إقامة تقطع حكم السّفر ، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدّة ولو ظنّاً ، أو حبس ظلماً ، أو حبسه مطر قصر أبداً ؛ لأنّ

« النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصّلاة » .

فإن علم أو ظنّ أنّها لا تنقضي في أربعة أيّام لزمه الإتمام ، كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيّام . وإن نوى إقامةً بشرط ، كأن يقول : إن لقيت فلانًا في هذا البلد أقمت فيه وإلاّ فلا ، فإن لم يلقه في البلد فله حكم السّفر ؛ لعدم الشّرط الّذي علّق الإقامة عليه ؛ وإن لقيه به صار مقيماً ؛ لاستصحابه حكم نيّة الإقامة إن لم يكن فسخ نيّته الأولى للإقامة قبل لقائه أو حال لقائه ، وإن فسخ النّيّة بعد لقائه فهو كمسافر نوى الإقامة ، فليس له أن يقصر في موضع إقامته ؛ لأنّه محلّ ثبت له فيه حكم الإقامة ، فأشبه وطنه .

الشّريطة الثّانية - اتّحاد مكان المدّة المشترطة للإقامة :

28 - صرّح الحنفيّة بأنّ المدّة الّتي يقيمها المسافر ويصير بها مقيماً ، يشترط فيها أن تقضى في مكان واحد أو ما يشبه المكان الواحد ؛ لأنّ الإقامة قرار والانتقال يضادّه .

فإذا نوى المسافر الإقامة المدّة القاطعة للسّفر في موضعين ، فإن كانا مصراً واحداً أو قريةً واحدةً صار مقيماً ؛ لأنّهما متّحدان حكماً ، وإن كانا مصرين نحو مكّة ومنىً ، أو الكوفة والحيرة ، أو إن كانا قريتين ، أو أحدهما مصراً والآخر قريةً فلا يصير مقيماً ، ولا تزول حالة السّفر ؛ لأنّهما مكانان متباينان حقيقةً وحكماً . فإن نوى المسافر أن يقيم باللّيالي في أحد الموضعين ويخرج بالنّهار إلى الموضع الآخر ، فإن دخل أوّلاً الموضع الّذي نوى المقام فيه باللّيل يصير مقيماً ، ثمّ بالخروج إلى الموضع الآخر لا يصير مسافراً ؛ لأنّ موضع إقامة الرّجل حيث يبيت فيه .

الشّريطة الثّالثة - صلاحية المكان للإقامة :

29 - يقول الحنفيّة : لا بدّ أن يكون المكان الّذي يقيم فيه المسافر صالحاً للإقامة ، والمكان الصّالح للإقامة : هو موضع اللّبث والقرار في العادة ، نحو الأمصار والقرى ، وأمّا المفازة والجزيرة والسّفينة فليست موضع الإقامة ، حتّى لو نوى الإقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً ، كذا روي عن أبي حنيفة ، وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد والتّركمان إذا نزلوا بخيامهم في موضع ، ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً صاروا مقيمين ، وعلى هذا : إذا نوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوماً يصير مقيماً كما في القرية ، وفي رواية أخرى عن أبي يوسف : أنّهم لا يصيرون بذلك مقيمين .

والحاصل أنّ هناك قولاً واحداً عند أبي حنيفة وهو : لا يصير مقيماً في المفازة ولو كان ثمّة قوم وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط . وعن أبي يوسف روايتان . والصّحيح قول أبي حنيفة ؛ لأنّ موضع الإقامة موضع القرار ، والمفازة ليست موضع القرار في الأصل فكانت النّيّة لغواً .

ولو حاصر المسلمون مدينةً من مدائن أهل الحرب ، ووطّنوا أنفسهم على إقامة خمسة عشر يوماً لم تصحّ نيّة الإقامة ويقصرون ، وكذا إذا نزلوا المدينة وحاصروا أهلها في الحصن . وقال أبو يوسف : إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة فكذلك ، وإن كانوا في الأبنية صحّت نيّتهم . وقال زفر في الفصلين جميعاً : إن كانت الشّوكة والغلبة للمسلمين صحّت نيّتهم ، وإن كان للعدوّ لم تصحّ .

أمّا المالكيّة والشّافعيّة فلا يشترطون أن يكون المكان صالحاً للإقامة ، فلو نوى المسافر الإقامة في مكان ، ولو كان غير صالح للإقامة صحّت نيّته ، وامتنع القصر .

وعند الحنابلة قولان في اشتراط كون المكان صالحاً للإقامة .

حكم التّبعيّة في الإقامة والعبرة لنيّة المتبوع فيها :

30 - يقول الحنفيّة : العبرة بنيّة الأصل في الإقامة ، ويصير التّبع مقيماً بإقامة الأصل كالعبد والمرأة والجيش ونحو ذلك .

وإنّما يصير التّبع مقيماً بإقامة الأصل ، وتنقلب صلاته أربعاً إذا علم التّبع بنيّة إقامة الأصل. فأمّا إذا لم يعلم فلا ، حتّى إذا صلّى التّبع صلاة المسافرين قبل العلم بنيّة إقامة الأصل ، فإنّ صلاته جائزة ، ولا يجب عليه إعادتها 

وقد مرّ بيان حكم التّبعيّة في حالة السّفر ، وتفصيل المذاهب في ذلك .

والإقامة كالسّفر في التّبعيّة .

دخول الوطن :

31 - إذا دخل المسافر وطنه زال حكم السّفر ، وتغيّر فرضه بصيرورته مقيماً ، وسواء دخل وطنه للإقامة ، أو للاجتياز ، أو لقضاء حاجة ، أو ألجأته الرّيح إلى دخوله ؛ لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج مسافراً إلى الغزوات ، ثمّ يعود إلى المدينة ولا يجدّد نيّة الإقامة ؛ لأنّ وطنه متعيّن للإقامة فلا حاجة إلى التّعيين بالنّيّة .

ودخول الوطن الّذي ينتهي به حكم السّفر هو أن يعود إلى المكان الّذي بدأ منه القصر ، فإذا قرب من بلده فحضرت الصّلاة فهو مسافر ما لم يدخل ، وقد روي : أنّ عليّاً - رضي الله عنه - حين قدم الكوفة من البصرة صلّى صلاة السّفر وهو ينظر إلى أبيات الكوفة . وروي - أيضاً - أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال لمسافر : صلّ ركعتين ما لم تدخل منزلك. وإذا دخل وطنه في الوقت وجب الإتمام .

العزم على العودة إلى الوطن :

32 - إذا عزم المسافر على العودة إلى وطنه قبل أن يسير مسافة القصر ، فإنّه يعتبر مقيمًا من حين عزم على العودة ويصلّي تماماً ؛ لأنّ العزم على العودة إلى الوطن قصد ترك السّفر بمنزلة نيّة الإقامة ، واشترط الشّافعيّة مع ذلك : أن ينوي وهو مستقلّ ماكث ، أمّا لو نوى وهو سائر فلا يقصر حتّى يدخل وطنه .

وإن كان بين المكان الّذي عزم فيه على العودة وبين الوطن مدّة سفر قصر ، فلا يصير مقيماً ؛ لأنّه بالعزم على العود قصد ترك السّفر إلى جهة ، وقصد السّفر إلى جهة أخرى ، فلم يكمل العزم على العود إلى السّفر لوقوع التّعارض ، فبقي مسافراً كما كان إلى أن يدخل وطنه .

جمع الصّلاة :

33 - المراد بالجمع : هو أن يجمع المصلّي بين فريضتين في وقت إحداهما ، جمع تقديم أو جمع تأخير .

والصّلاة الّتي يجوز فيها الجمع هي : الظّهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء .

والجمع بين فريضتين جائز بإجماع الفقهاء . إلاّ أنّهم اختلفوا في مسوّغات الجمع : فعند الحنفيّة يجمع بين الظّهر والعصر في وقت الظّهر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة ، فمسوّغ الجمع عندهم هو الحجّ فقط ، ولا يجوز عندهم الجمع لأيّ عذر آخر ، كالسّفر والمطر .

وعند المالكيّة للجمع ستّة أسباب : السّفر ، والمطر ، والوحل مع الظّلمة ، والمرض ، وبعرفة ، ومزدلفة .

وزاد الشّافعيّة على ما ذكره المالكيّة : عدم إدراك العدوّ .

وزاد الحنابلة كذلك : الرّيح الشّديدة .

على أنّ هناك بعد ذلك شرائط بالنّسبة لهذه المسوّغات تختلف باختلاف المذاهب مع تفصيل كثير ، وذلك مثل من اشترط في السّفر ضرباً معيّناً ، كقول مالك : لا يجمع المسافر إلاّ أن يجدّ به السّير ، ومنهم من اشترط سفر القربة كالحجّ والغزو ، ومنهم من منع الجمع بسبب المطر نهاراً وأجازه ليلاً ، ومنهم من أجازه بسبب المطر ليلاً ونهاراً .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( جمع الصّلوات ) .

ب - صَلَاةُ الْوِتْرِ :

9 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اخْتِصَاصِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِافْتِرَاضِ صَلَاةِ الْوِتْرِ عَلَيْهِ , مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى أُمَّتِهِ . فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْوِتْرَ كَانَ وَاجِبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ وَالْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْغَزَالِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَكَذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ : إنَّ هَذَا الْوُجُوبَ خَاصٌّ بِالْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ , لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْوِتْرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ } . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : الْمَذْهَبُ أَنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ , وَلَكِنْ جَوَازُ صَلَاتِهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ خَاصٌّ بِهِ عليه الصلاة والسلام . وَيَرَى الْعَيْنِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِيّ وَالْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ - إنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوِتْرَ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ عَلَيْهِ الْوِتْرُ .

====================

صَلاَةُ الوِتْر *

التّعريف :

1 - الوتر " بفتح الواو وكسرها " لغةً : العدد الفرديّ ، كالواحد والثّلاثة والخمسة ، ومنه قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر » . ومن كلام العرب : كان القوم شفعاً فوترتهم وأوترتهم ، أي جعلت شفعهم وتراً . وفي الحديث : « من استجمر فليوتر » معناه : فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة ، ولا يستنج بالشّفع .

والوتر في الاصطلاح : صلاة الوتر ، وهي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ، تختم بها صلاة اللّيل ، سمّيت بذلك لأنّها تصلّى وتراً ، ركعةً واحدةً ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، ولا يجوز جعلها شفعاً ، ويقال : صلّيت الوتر ، وأوترت ، بمعنىً واحد .

وصلاة الوتر اختلف فيها ، ففي قول : هي جزء من صلاة قيام اللّيل والتّهجّد ، قال النّوويّ : هذا هو الصّحيح المنصوص عليه في الأمّ ، وفي المختصر . وفي وجه أي لبعض الشّافعيّة : أنّه لا يسمّى تهجّداً ، بل الوتر غير التّهجّد .

الحكم التّكليفيّ :

2 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الوتر سنّة مؤكّدة ، وليس واجباً ، ودليل سنّيّته قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن » وأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم فعله وواظب عليه .

واستدلّوا لعدم وجوبه بما ثبت : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سأله أعرابيّ : عمّا فرض اللّه عليه في اليوم واللّيلة ؟ فقال : خمس صلوات ، فقال : هل عليّ غيرها ؟ قال : لا إلاّ أن تطوّع » .

وعن عبد اللّه بن محيريز « أنّ رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجيّ سمع رجلاً بالشّام يكنّى أبا محمّد ، يقول : الوتر واجب . قال المخدجيّ : فرحت إلى عبادة بن الصّامت - رضي الله عنه - فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد ، فأخبرته بالّذي قال أبو محمّد ، فقال عبادة : كذب أبو محمّد ، سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقول : خمس صلوات كتبهنّ اللّه على العباد ، من جاء بهنّ ، لم يضيّع منهنّ شيئاً ، استخفافاً بحقّهنّ ، كان له عند اللّه عهد أن يدخله الجنّة ، ومن لم يأت بهنّ فليس له عند اللّه عهد ، إن شاء عذّبه وإن شاء أدخله الجنّة » .

وقال عليّ - رضي الله عنه - الوتر ليس بحتم كهيئة الصّلاة المكتوبة ، ولكن سنّة ، سنّها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم " قالوا : ولأنّ الوتر يجوز فعله على الرّاحلة لغير الضّرورة، وثبت ذلك بفعل النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسبّح على الرّاحلة قبل أيّ وجه توجّه ، ويوتر عليها، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة » فلو كانت واجبةً لما صلّاها على الرّاحلة ، كالفرائض .

وذهب أبو حنيفة - خلافاً لصاحبيه - وأبو بكر من الحنابلة : إلى أنّ الوتر واجب ، وليس بفرض ، وإنّما لم يجعله فرضاً ، لأنّه لا يكفر جاحده ، ولا يؤذّن له كأذان الفرائض ، واستدلّ بوجوبه بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « الوتر حقّ ، فمن لم يوتر فليس منّا كرّر ثلاثاً » وبقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه تعالى أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النّعم ، وهي صلاة الوتر ، فصلّوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » وهو أمر ، والأمر يقتضي الوجوب ، والأحاديث الآمرة به كثيرة ، ولأنّه صلاة مؤقّتة تقضى .

وروي عن أبي حنيفة : أنّه سنّة ، وعنه رواية ثالثة : أنّه فرض ، لكن قال ابن الهمام : مراده بكونه سنّةً : أنّه ثبت بالسّنّة ، فلا ينافي الوجوب ، ومراده بأنّه فرض : أنّه فرض عمليّ ، وهو الواجب .

وجوب الوتر على النّبيّ صلى الله عليه وسلم :

3 - صرّح الشّافعيّة والحنابلة : بأنّ من خصائص النّبيّ صلى الله عليه وسلم وجوب الوتر عليه ، قالوا : وكونه كان يصلّي الوتر على الرّاحلة يحتمل أنّه لعذر ، أو أنّه كان واجباً عليه في الحضر دون السّفر . واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « ثلاث هنّ عليّ فرائض ، وهنّ لكم تطوّع : الوتر ، والنّحر ، وصلاة الضّحى » .

درجة السّنّيّة في صلاة الوتر عند غير الحنفيّة ، ومنزلتها بين سائر النّوافل :

4 - صلاة الوتر عند الجمهور سنّة مؤكّدة لحديث عبد اللّه بن محيريز السّابق ، والأحاديث الّتي تحضّ عليها ، وحديث خارجة بن حذافة قال : قال : رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه أمدّكم بصلاة هي خير لكم من حمر النّعم ، وهي صلاة الوتر ، فصلّوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر » .

ومن هنا ذهب الحنابلة إلى أنّ من تركها فقد أساء ، وكره له ذلك . قال أحمد : من ترك الوتر عمداً فهو رجل سوء ، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة . ا هـ .

والوتر من السّنن الرّواتب عند الحنابلة ، وفي أحد قولين للشّافعيّة ، وهو عند المالكيّة والشّافعيّة : آكد الرّواتب وأفضلها .

وآكد النّوافل عند الحنابلة : صلاة الكسوف ، لأنّه صلى الله عليه وسلم لم يتركها عند وجود سببها ، ثمّ الاستسقاء ، لأنّه تشرع لها الجماعة مطلقاً ، فأشبهت الفرائض ، ثمّ التّراويح ، لأنّه لم يداوم عليها خشية أن تفرض ، لكنّها أشبهت الفرائض من حيث مشروعيّة الجماعة لها ، ثمّ الوتر ، لأنّه ورد فيه من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر ، ثمّ سنّة الفجر ، ثمّ سنّة المغرب ، ثمّ باقي الرّواتب سواء .

وقت الوتر :

5 - وقت الوتر عند الحنابلة - وهو المعتمد عند الشّافعيّة - يبدأ من بعد صلاة العشاء وذلك لحديث خارجة المتقدّم ، وفيه : « فصلّوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر » قالوا : ويصلّى استحباباً بعد سنّة العشاء ؛ ليوالي بين العشاء وسنّتها . قالوا : ولو جمع المصلّي بين المغرب والعشاء جمع تقديم ، أي في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء .

ومن صلّى الوتر قبل أن يصلّي العشاء لم يصحّ وتره لعدم دخول وقته ، فإن فعله نسياناً أعاده .

وفي قول عند الشّافعيّة : وقت الوتر هو وقت العشاء ، فلو صلّى الوتر قبل أن يصلّي العشاء صحّ وتره .

وآخر وقته عند الشّافعيّة ، والحنابلة طلوع الفجر الثّاني لحديث خارجة المتقدّم .

وذهب المالكيّة : إلى أنّ أوّل وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء الصّحيحة ومغيب الشّفق، فمن قدّم العشاء في جمع التّقديم فإنّه لا يصلّي الوتر إلاّ بعد مغيب الشّفق . وأمّا آخر وقت الوتر عندهم فهو طلوع الفجر ، إلاّ في الضّرورة ، وذلك لمن غلبته عيناه عن ورده فله أن يصلّيه ، فيوتر ما بين طلوع الفجر وبين أن يصلّي الصّبح ، ما لم يخش أن تفوت صلاة الصّبح بطلوع الشّمس . فلو شرع في صلاة الصّبح ، وكان منفرداً ، قبل أن يصلّي الوتر ، ندب له قطعها ليصلّي الوتر . ولا يندب ذلك للمؤتمّ ، وفي الإمام روايتان . وذهب الحنفيّة : إلى أنّ وقت الوتر هو وقت العشاء ،أي من غروب الشّفق إلى طلوع الفجر، ولذا اكتفي بأذان العشاء وإقامته ، فلا يؤذّن للوتر ، ولا يقام لها ، مع قولهم بوجوبها . قالوا : ولا يجوز تقديم صلاة الوتر على صلاة العشاء ، لا لعدم دخول وقتها ، بل لوجوب التّرتيب بينها وبين العشاء . فلو صلّى الوتر قبل العشاء ناسياً ، أو صلّاهما ، فظهر فساد صلاة العشاء دون الوتر يصحّ الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبي حنيفة ، لأنّ التّرتيب يسقط بمثل هذا العذر . وقال الحنفيّة - أيضاً - : من لم يجد وقت العشاء والوتر ، بأن كان في بلد يطلع فيه الفجر مع غروب الشّفق ، أو قبله ، فلا يجب عليه العشاء ولا الوتر .

6- واتّفق الفقهاء : على أنّه يسنّ جعل الوتر آخر النّوافل الّتي تصلّى باللّيل ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وتراً » .

فإن أراد من صلّى العشاء أن يتنفّل يجعل وتره بعد النّفل ، وإن كان يريد أن يتهجّد - أي يقوم من آخر اللّيل - فإنّه إذا وثق باستيقاظه أواخر اللّيل يستحبّ له أن يؤخّر وتره ليفعله آخر اللّيل ، وإلاّ فيستحبّ تقديمه قبل النّوم ؛ لحديث : « من خاف أن لا يقوم من آخر اللّيل فليوتر أوّله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر اللّيل ، فإنّ صلاة آخر اللّيل مشهودة ، وذلك أفضل » وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « من كلّ اللّيل قد أوتر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ، من أوّل اللّيل وأوسطه وآخره ، فانتهى وتره إلى السّحر » .

عدد ركعات صلاة الوتر :

7 - أقلّ صلاة الوتر عند الشّافعيّة والحنابلة ركعة واحدة . قالوا : ويجوز ذلك بلا كراهة لحديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصّبح فأوتر بواحدة » والاقتصار عليها خلاف الأولى ، لكن في قول عند الشّافعيّة : شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء من سنّتها ، أو غيرها ليوتر النّفل .

وفي قول عند الحنابلة - خلاف الصّحيح من المذهب - : يكره الإيتار بركعة حتّى في حقّ المسافر ، تسمّى البتيراء ، ذكره صاحب الإنصاف .

وقال الحنفيّة : لا يجوز الإيتار بركعة ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء » قالوا : " روي أنّ عمر - رضي الله عنه - رأى رجلاً يوتر بواحدة ، فقال : ما هذه البتيراء؟ لتشفعنّها أو لأؤدّبنّك " .

وقال الشّافعيّة والحنابلة : أكثر الوتر إحدى عشرة ركعةً ، وفي قول عند الشّافعيّة أكثره ثلاث عشرة ركعةً ، ويجوز بما بين ذلك من الأوتار ؛ لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من أحبّ أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل » . وقوله : « أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة » .

وقالت أمّ سلمة - رضي الله عنها - : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعةً » . لكن قال المحلّيّ : يحمل هذا على أنّها حسبت فيه سنّة العشاء .

وأدنى الكمال عند الشّافعيّة والحنابلة ثلاث ركعات ، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى. ونصّ الحنابلة : على أنّه لا يكره الإيتار بركعة واحدة ، ولو بلا عذر .

وأكمل من الثّلاث خمس ، ثمّ سبع ، ثمّ تسع ثمّ إحدى عشرة ، وهي أكمله .

أمّا الحنفيّة : فلم يذكروا في عدده إلاّ ثلاث ركعات ، بتشهّدين وسلام ، كما يصلّى المغرب . واحتجّوا بقول عائشة - رضي الله عنها - « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلّم إلاّ في آخرهنّ » وفي الهداية : حكى الحسن إجماع المسلمين على الثّلاث . قال ابن الهمام : وهو مرويّ عن فقهاء المدينة السّبعة .

أمّا عند المالكيّة : فإنّ الوتر ركعة واحدة ، لكن لا تكون إلاّ بعد شفع يسبقها .

واختلف : هل تقديم الشّفع شرط صحّة أو كمال ؟ قالوا : وقد تسمّى الرّكعات الثّلاث وتراً إلاّ أنّ ذلك مجاز ، والوتر في الحقيقة هو الرّكعة الواحدة . ويكره أن يصلّي واحدةً فقط ، بل بعد نافلة ، وأقلّ تلك النّافلة ركعتان ، ولا حدّ لأكثرها . قالوا : والأصل في ذلك حديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلّى » .

ويستثنى من كراهة الإيتار بركعة واحدة من كان له عذر ، كالمسافر والمريض ، فقد قيل : لا يكره له ذلك ، وقيل : يكره له أيضاً . فإن أوتر دون عذر بواحدة دون شفع قبلها ، قال أشهب : يعيد وتره بأثر شفع ما لم يصلّ الصّبح . وقال سحنون : إن كان بحضرة ذلك أي بالقرب ، شفعها بركعة ثمّ أوتر ، وإن تباعد أجزأه .

وقالوا : لا يشترط في الشّفع الّذي قبل ركعة الوتر نيّة تخصّه ، بل يكتفي بأيّ ركعتين كانتا .

صفة صلاة الوتر :

أوّلاً : الفصل والوصل :

8 - المصلّي إمّا أن يوتر بركعة ، أو بثلاث ، أو بأكثر :

أ - فإن أوتر المصلّي بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح .

ب - وإن أوتر بثلاث ، فله ثلاث صور :

الصّورة الأولى : أن يفصل الشّفع بالسّلام ، ثمّ يصلّي الرّكعة الثّالثة بتكبيرة إحرام مستقلّة . وهذه الصّورة عند غير الحنفيّة ، وهي المعيّنة عند المالكيّة ، فيكره ما عداها ، إلاّ عند الاقتداء بمن يصِلُ .

وأجازها الشّافعيّة والحنابلة ، وقالوا : إنّ الفصل أفضل من الوصل ، لزيادته عليه السّلام وغيره . وفي قول عند الشّافعيّة : إن كان إماماً فالوصل أفضل ، لأنّه يقتدي به المخالف ، وإن كان منفرداً فالفصل أفضل . قالوا : ودليل هذه الصّورة ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشّفع والوتر بتسليمة» وورد : أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يسلّم من الرّكعتين حتّى يأمر ببعض حاجته . وصرّح الحنابلة بأنّه يسنّ فعل الرّكعة بعد الشّفع بعد تأخير لها عنه . نصّ على ذلك أحمد . ويستحبّ أن يتكلّم بين الشّفع والوتر ليفصل .

وذكر الشّافعيّة أنّه ينوي في الرّكعتين إن أراد الفصل : " ركعتين من الوتر " أو " سنّة الوتر" أو " مقدّمة الوتر " قالوا : ولا يصحّ بنيّة " الشّفع " أو " سنّة العشاء " أو " صلاة اللّيل " . الصّورة الثّانية : أن يصلّي الثّلاث متّصلةً سرداً ، أي من غير أن يفصل بينهنّ بسلام ولا جلوس ، وهي عند الشّافعيّة والحنابلة أولى من الصّورة التّالية . واستدلّوا لهذه الصّورة بأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بخمس ، لا يجلس إلاّ في آخرها » .

وهذه الصّورة مكروهة عند المالكيّة ، لكن إن صلّى خلف من فعل ذلك فيواصل معه . الصّورة الثّالثة : الوصل بين الرّكعات الثّلاث ، بأن يجلس بعد الثّانية فيتشهّد ولا يسلّم ، بل يقوم للثّالثة ويسلّم بعدها ، فتكون في الهيئة كصلاة المغرب ، إلاّ أنّه يقرأ في الثّالثة سورةً بعد الفاتحة خلافاً للمغرب .

وهذه الصّورة هي المتعيّنة عند الحنفيّة . قالوا : فلو نسي فقام للثّالثة دون تشهّد فإنّه لا يعود ، وكذا لو كان عامداً عند أبي حنيفة ، وهذا استحسان . والقياس أن يعود ، واحتجّوا لتعيّنها بقول أبي العالية : " علَّمنا أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنّ الوتر مثل صلاة المغرب ، فهذا وتر اللّيل ، وهذا وتر النّهار " .

وقال الشّافعيّة : هي جائزة مع الكراهة ؛ لأنّ تشبيه الوتر بالمغرب مكروه .

وقال الحنابلة : لا كراهة إلاّ أنّ القاضي أبا يعلى منع هذه الصّورة . وخيّر ابن تيميّة بين الفصل والوصل .

ج - أن يصلّي أكثر من ثلاث :

9 - وهو جائز - كما تقدّم - عند الشّافعيّة والحنابلة .

قال الشّافعيّة : فالفصل بسلام بعد كلّ ركعتين أفضل ، لحديث : « كان صلى الله عليه وسلم يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بإحدى عشرة ركعةً ويسلّم من كلّ ركعتين ، ويوتر بواحدة » ويجوز أن يصلّي أربعاً بتسليمة ، وستّاً بتسليمة ، ثمّ يصلّي ركعةً ، وله الوصل بتشهّد ، أو تشهّدين في الثّلاث الأخيرة .

وقال الحنابلة : إن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهنّ سرداً فلا يجلس إلاّ في آخرهنّ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلاّ في آخرها » . ولحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس ، وسبع ، لا يفصل بينهنّ بتسليم » .

وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثمانياً ، ثمّ يجلس للتّشهّد ولا يسلّم ، ثمّ يصلّي التّاسعة ويتشهّد ويسلّم . ويجوز في الخمس والسّبع والتّسع أن يسلّم من كلّ ركعتين .

وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلّم من كلّ ركعتين ، ويجوز أن يسرد عشراً ، ثمّ يتشهّد ، ثمّ يقوم فيأتي بالرّكعة ويسلّم ، ويجوز أن يسرد الإحدى عشرة فلا يجلس ولا يتشهّد إلاّ في آخرها .

ثانياً : القيام والقعود في صلاة الوتر ، وأداؤها على الرّاحلة :

10 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ صلاة الوتر لا تصحّ إلاّ من قيام ، إلاّ لعاجز ، فيجوز أن يصلّيها قاعداً ، ولا تصحّ على الرّاحلة من غير عذر .

وذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه تجوز للقاعد أن يصلّيها ولو كان قادراً على القيام ، وإلى جواز صلاتها على الرّاحلة ولو لغير عذر . وذلك مرويّ عن عليّ وابن عمر وابن عبّاس والثّوريّ وإسحاق - رضي الله عنهم - قالوا : لأنّها سنّة ، فجاز فيها ذلك كسائر السّنن .

واحتجّوا لذلك بما ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يسبّح على الرّاحلة قبل أيّ وجه توجّه ، ويوتر عليها ، غير أنّه لا يصلّي عليها المكتوبة » .

وعن سعيد بن يسار أنّه قال : « كنت أسير مع ابن عمر - رضي الله عنهما - بطريق مكّة، قال سعيد : فلمّا خشيت الصّبح نزلت فأوترت ، ثمّ أدركته ، فقال لي ابن عمر : أين كنت ؟ فقلت له : خشيت الفجر فنزلت فأوترت . فقال عبد اللّه : أليس لك في رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ فقلت : بلى واللّه . قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير » .

ثالثاً : الجهر والإسرار :

11 - قال الحنفيّة : يجهر في الوتر إن كان إماماً في رمضان لا في غيره .

وقال المالكيّة : تأكّد ندب الجهر بوتر ، سواء صلّاه ليلاً أو بعد الفجر .

وقال الشّافعيّة : يسنّ لغير المأموم أن يجهر بالقراءة في وتر رمضان ، ويسرّ في غيره . وقال الحنابلة : يخيّر المنفرد في صلاة الوتر في الجهر وعدمه ، وظاهر كلام جماعة : أنّ الجهر يختصّ بالإمام فقط ، قال في الخلاف : وهو أظهر .

رابعاً : ما يقرأ في صلاة الوتر :

12 - اتّفق الفقهاء على أنّه يقرأ في كلّ ركعة من الوتر الفاتحة وسورةً .

والسّورة عند الجمهور سنّة ، لا يعود لها إن ركع وتركها .

ثمّ ذهب الحنفيّة إلى أنّه لم يوقّت في القراءة في الوتر شيء غير الفاتحة ، فما قرأ فيه فهو حسن ، وما ورد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم : أنّه قرأ به في الأولى بسورة { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، وفي الثّانية " بالكافرون " وفي الثّالثة " بالإخلاص " ، فيقرأ به أحياناً ، ويقرأ بغيره أحياناً للتّحرّز عن هجران باقي القرآن .

وذهب الحنابلة إلى أنّه يندب القراءة بعد الفاتحة بالسّور الثّلاث المذكورة ، لما ورد من حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك » . وذهب المالكيّة والشّافعيّة - كذلك - إلى أنّه يندب في الشّفع " سبّح ، والكافرون " ، أمّا في الثّالثة فيندب أن يقرأ " بسورة الإخلاص ، والمعوّذتين " ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - في ذلك . لكن قال المالكيّة : يندب ذلك إلاّ لمن له حزب ، أي قدر من القرآن يقرؤه ليلاً ، فيقرأ من حزبه في الشّفع والوتر .

خامساً : القنوت في صلاة الوتر :

13 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ القنوت في الوتر مشروع في الجملة ، واختلفوا في أنّه واجب أو مستحبّ ، وفي أنّه يكون في جميع ليالي السّنة أو في بعضها ، وفي أنّه هل يكون قبل الرّكوع أو بعده ، وفيما يسنّ أن يدعو به ، وفي غير ذلك من مسائله .

وذهب المالكيّة إلى أنّ القنوت في الوتر مكروه . وينظر بيان ذلك في مصطلح ( قنوت ) .

الوتر في السّفر :

14 - لا يختلف حكم صلاة الوتر في السّفر عنه في الحضر ، فمن قال : إنّه سنّة ، وهم المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - غير أبي بكر من الحنابلة وأبي يوسف ومحمّد من الحنفيّة - فإنّه يسنّ في السّفر كالحضر .

ومن قال إنّه واجب - وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو بكر من الحنابلة - فإنّه يجب في السّفر كالحضر .

أداء صلاة الوتر في جماعة :

15 - ينصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه لا يسنّ أن يصلّى الوتر في جماعة ، لكن تندب الجماعة في الوتر الّذي يكون عقب التّراويح ، تبعاً لها .

وصرّح الحنفيّة بأنّه يندب فعله حينئذ في المسجد تبعاً للتّراويح ، وقال بعضهم : بل يسنّ أن يكون الوتر في المنزل . قال في الفتاوى الهنديّة : هذا هو المختار .

وقال المالكيّة : يندب فعلها في البيوت ولو جماعةً إن لم تعطّل المساجد عن صلاتها بها جماعةً . وعلّلوا أفضليّة الانفراد بالسّلامة من الرّياء ، ولا يسلم منه إلاّ إذا صلّى وحده في بيته .

ونصّ الحنابلة على أنّ فعل الوتر في البيت أفضل ، كسائر السّنن إلاّ لعارض ، فالمعتكف يصلّيها في المسجد ، وإن صلّى مع الإمام التّراويح يصلّي معه الوتر لينال فضيلة الجماعة ، لكن إن كان له تهجّد فإنّه يتابع الإمام في الوتر فإذا سلّم الإمام لم يسلّم معه بل يقوم فيشفع وتره ، وذلك لينال فضيلة الجماعة .

ونصّ الحنابلة كذلك على أنّه لو أدرك المسبوق بالوتر مع الإمام ركعةً فإن كان الإمام سلّم من اثنتين أجزأت المسبوق الرّكعة عن وتره ، وإن كان الإمام لم يسلّم من الرّكعتين فعلى المسبوق أن يقضيهما لحديث : « ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فاقضوا » .

نقض الوتر :

16 - من صلّى الوتر ثمّ بدا له بعد ذلك أن يصلّي نفلاً ، فإنّ ذلك جائز بلا كراهة عند الشّافعيّة كما قال النّوويّ . ولو صلّى مع الإمام التّراويح ، ثمّ أوتر معه وهو ينوي القيام بعد ذلك ، فلا بأس أن يوتر معه إن طرأت له النّيّة بعده أو فيه . أمّا إن طرأت له قبل ذلك فيكره له على ما صرّح به المالكيّة .

وإذا أراد أن يصلّي بعد الوتر فله عند الفقهاء طريقتان :

الطّريقة الأولى : أن يصلّي شفعاً ما شاء ، ثمّ لا يوتر بعد ذلك .

وقد أخذ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة بهذه الطّريقة ، وهو المشهور عند الشّافعيّة وقول النّخعيّ والأوزاعيّ وعلقمة . وقالوا : لا ينقض وتره ، وهو مرويّ عن أبي بكر وسعد وعمّار وابن عبّاس وعائشة - رضي الله عنهم - استدلّوا بقول عائشة - رضي الله عنها - وقد سئلت عن الّذي ينقض وتره فقالت : " ذاك الّذي يلعب بوتره " رواه سعيد بن منصور . واستدلّوا على عدم إيتاره مرّةً أخرى بحديث طلق بن عليّ مرفوعاً : « لا وتران في ليلة » ولما صحّ : « أنّه صلى الله عليه وسلم كان يصلّي بعد الوتر ركعتين » .

والطّريقة الثّانية : وعليها القول الآخر عند الشّافعيّة : أن يبدأ نفله بركعة يشفع بها وتره ، ثمّ يصلّي شفعاً ما شاء ثمّ يوتر ، وهو مرويّ عن عثمان وعليّ وأسامة ، وسعد وابن عمر وابن مسعود وابن عبّاس - رضي الله عنهم - على ما صرّح به النّوويّ وابن قدامة . ثمّ قال : ولعلّهم ذهبوا إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم :« اجعلوا آخر صلاتكم باللّيل وتراً».

قضاء صلاة الوتر :

17 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ من طلع عليه الفجر ولم يصلّ الوتر يجب عليه قضاؤه ، سواء أتركه عمداً أم نسياناً وإن طالت المدّة ، ومتى قضاه يقضيه بالقنوت . فلو صلّى الصّبح وهو ذاكر أنّه لم يصلّ الوتر فصلاة الصّبح فاسدة عند أبي حنيفة لوجوب التّرتيب بين الوتر والفريضة .

ولا يقضي الوتر عند المالكيّة إذا تذكّره بعد أن صلّى الصّبح . فإن تذكّره فيها ندب له إن كان منفرداً أن يقطعها ليصلّي الوتر ما لم يخف خروج الوقت ، وإن تذكّره في أثناء ركعتي الفجر فقيل : يقطعها كالصّبح ، وقيل : يتمّها ثمّ يوتر .

وذهب طاوس إلى أنّ الوتر يقضى ما لم تطلع الشّمس .

وذهب الحنابلة إلى أنّه يقضي الوتر إذا فات وقته ، أي على سبيل النّدب لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نام عن الوتر أو نسيه فليصلّه إذا أصبح أو ذكره » قالوا : ويقضيه مع شفعه .

والصّحيح عند الشّافعيّة : أنّه يستحبّ قضاء الوتر وهو المنصوص في الجديد ويستحبّ القضاء أبداً لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها » .

والقول الثّاني : لا تقضى وهو نصّه في القديم .

التّسبيح بعد الوتر :

18 - يستحبّ أن يقول بعد الوتر : " سبحان الملك القدّوس " ثلاث مرّات ، ويمدّ صوته بها في الثّالثة ، لحديث عبد الرّحمن بن أبزى قال : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر ب { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } ، و { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك القدّوس . ثلاث مرّات ، ثمّ يرفع صوته بها في الثّالثة » .
==================

صَلاَةُ الْحاجَة *

التّعريف :

1 - الصّلاة ينظر تعريفها في مصطلح ( صلاة ) .

والحاجة في اللّغة : المأربة ، والتّحوّج : طلب الحاجة بعد الحاجة ، والحوج : الطّلب ، والحوج : الفقر .

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة عن المعنى اللّغويّ .

وللأصوليّين تعريف خاصّ للحاجة : فقد عرّفها الشّاطبيّ فقال : هي ما يفتقر إليه من حيث التّوسعة ورفع الضّيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللّاحقة بفوت المصلحة ، فإذا لم تراع دخل على المكلّفين - على الجملة - الحرج والمشقّة ( ر : حاجة ف /1 من الموسوعة ج /16 ) .

الحكم التّكليفيّ :

2 - اتّفق الفقهاء على أنّ صلاة الحاجة مستحبّة .

واستدلّوا بما أخرجه التّرمذيّ عن عبد اللّه بن أبي أوفى قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « من كانت له إلى اللّه حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضّأ فليحسن الوضوء ، ثمّ ليصلّ ركعتين ، ثمّ ليثن على اللّه ، وليصلّ على النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ ليقل : لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، سبحان اللّه ربّ العرش العظيم ، الحمد للّه ربّ العالمين ، أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كلّ برّ ، والسّلامة من كلّ إثم ، لا تدع لي ذنباً إلاّ غفرته ، ولا همّاً إلاّ فرّجته ، ولا حاجةً هي لك رضاً إلاّ قضيتها يا أرحم الرّاحمين ». رواه ابن ماجه وزاد بعد قوله : « يا أرحم الرّاحمين : ثمّ يسأل من أمر الدّنيا والآخرة ما شاء فإنّه يقدّر » .

كيفيّة صلاة الحاجة " عدد الرّكعات وصيغ الدّعاء " :

3 - اختلف في عدد ركعات صلاة الحاجة ، فذهب المالكيّة والحنابلة ، وهو المشهور عند الشّافعيّة ، وقول عند الحنفيّة إلى أنّها ركعتان ، والمذهب عند الحنفيّة أنّها : أربع ركعات ، وفي قول عندهم وهو قول الغزاليّ : إنّها اثنتا عشرة ركعةً وذلك لاختلاف الرّوايات الواردة في ذلك ، كما تنوّعت صيغ الدّعاء لتعدّد الرّوايات . وبيان ذلك فيما يأتي :

أوّلاً : روايات الرّكعتين وفيها اختلاف الدّعاء :

4 - رواية عبد اللّه بن أبي أوفى ، وفيها أنّ صلاة الحاجة ركعتان مع ذكر الدّعاء الّذي أرشد إليه النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهي الرّواية الّتي سبق ذكرها في الحكم ( ف /2 ) .

5- حديث أنس - رضي الله عنه - ولفظه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « يا عليّ : ألا أعلّمك دعاءً إذا أصابك غمّ أو همّ تدعو به ربّك فيستجاب لك بإذن اللّه ويفرج عنك : توضّأ وصلّ ركعتين ، واحمد اللّه واثن عليه وصلّ على نبيّك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثمّ قل : اللّهمّ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلاّ اللّه العليّ العظيم ، لا إله إلاّ اللّه الحليم الكريم ، سبحان اللّه ربّ السّموات السّبع ، وربّ العرش العظيم ، والحمد للّه ربّ العالمين ، اللّهمّ كاشف الغمّ ، مفرّج الهمّ مجيب دعوة المضطرّين إذا دعوك ، رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما ، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك » .

ثانياً : رواية الأربع :

6 - وهي مرويّة عن الحنفيّة قال ابن عابدين نقلاً عن التّجنيس وغيره : إنّ صلاة الحاجة أربع ركعات بعد العشاء ، وأنّ في الحديث المرفوع : « يقرأ في الأولى الفاتحة مرّةً وآية الكرسيّ ثلاثاً ، وفي كلّ من الثّلاث الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوّذتين مرّةً مرّةً كنّ له مثلهنّ من ليلة القدر » .

قال ابن عابدين : قال مشايخنا : صلّينا هذه الصّلاة فقضيت حوائجنا .

ثالثاً : رواية الاثنتي عشرة ركعةً والدّعاء الوارد فيها :

7 - روي عن وهيب بن الورد أنّه قال : إنّ من الدّعاء الّذي لا يردّ أن يصلّي العبد ثنتي عشرة ركعةً يقرأ في كلّ ركعة بأمّ الكتاب وآية الكرسيّ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ، فإن فرغ خرّ ساجداً ، ثمّ قال : سبحان الّذي لبس العزّ وقال به ، سبحان الّذي تعطّف بالمجد وتكرّم به ، سبحان الّذي أحصى كلّ شيء بعلمه ، سبحان الّذي لا ينبغي التّسبيح إلاّ له ، سبحان ذي المنّ والفضل ، سبحان ذي العزّ والكرم ، سبحان ذي الطّول ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك، ومنتهى الرّحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدّك الأعلى ، وكلماتك التّامّات العامّات الّتي لا يجاوزهنّ برّ ولا فاجر أن تصلّي على محمّد وعلى آل محمّد : ثمّ يسأل حاجته الّتي لا معصية فيها ، فيجاب إن شاء اللّه .
=================

صَلاَةُ الْعِيدَيْن *

حكمة مشروعيّتها :

1 - الحكمة من مشروعيّة العيدين : أنّ كلّ قوم لهم يوم يتجمّلون فيه ويخرجون من بيوتهم بزينتهم . فقد ورد عن أنس - رضي الله عنه - أنّه قال : « كان لأهل الجاهليّة يومان في كلّ سنة يلعبون فيهما ، فلمّا قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة قال : كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم اللّه بهما خيراً منهما : يوم الفطر ويوم الأضحى » .

حكم صلاة العيدين :

2 - صلاة العيدين واجبة على القول الصّحيح المفتى به عند الحنفيّة - والمراد من الواجب عند الحنفيّة : أنّه منزلة بين الفرض والسّنّة - ودليل ذلك : مواظبة النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو مرّةً ، وأنّه لا يصلّي التّطوّع بجماعة - ما خلا قيام رمضان وكسوف الشّمس وصلاة العيدين فإنّها تؤدّى بجماعة ، فلو كانت سنّةً ولم تكن واجبةً لاستثناها الشّارع كما استثنى التّراويح وصلاة الخسوف .

أمّا الشّافعيّة والمالكيّة : فقد ذهبوا إلى القول بأنّها سنّة مؤكّدة . ودليلهم على ذلك : « قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصّحيح للأعرابيّ - وكان قد ذكر له الرّسول صلى الله عليه وسلم الصّلوات الخمس فقال له : هل عليّ غيرهنّ ؟ قال لا ، إلاّ أن تطوّع » . قالوا : ولأنّها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب بالشّرع ، كصلاة الضّحى . وذهب الحنابلة إلى القول بأنّها فرض كفاية ؛ لقوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } ، ولمداومة الرّسول صلى الله عليه وسلم على فعلها .

شروطها :

شروط الوجوب :

3 - شروط وجوب صلاة العيدين عند الحنفيّة : هي بعينها شروط وجوب صلاة الجمعة . فيشترط لوجوبها . أ - الإمام

ب - المصر .

ج - الجماعة .

د - الوقت .

هـ - الذّكورة .

و - الحرّيّة .

ز - صحّة البدن .

ح - الإقامة .

إلاّ الخطبة ، فإنّها سنّة بعد الصّلاة .

قال الكاسانيّ في بدائع الصّنائع - وهو يقرّر أدلّة هذه الشّروط - : أمّا الإمام فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة ، وكذا المصر لما روينا عن عليّ - رضي الله عنه - أنّه قال : لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلاّ في مصر جامع . ولم يرد بذلك نفس الفطر ونفس الأضحى ونفس التّشريق ؛ لأنّ ذلك ممّا يوجد في كلّ موضع ، بل المراد من لفظ الفطر والأضحى صلاة العيدين ؛ ولأنّها ما ثبتت بالتّوارث من الصّدر الأوّل إلاّ في الأمصار . والجماعة شرط لأنّها ما أدّيت إلاّ بجماعة ، والوقت شرط فإنّها لا تؤدّى إلاّ في وقت مخصوص ، به جرى التّوارث وكذا الذّكورة والعقل والبلوغ والحرّيّة وصحّة البدن ، والإقامة من شروط وجوبها كما هي من شروط وجوب الجمعة ؛ لما ذكرنا في صلاة الجمعة ، ولأنّ تخلّف شرط من هذه الشّروط يؤثّر في إسقاط الفرض فلأن تؤثّر في إسقاط الواجب أولى . وأمّا الحنابلة - وصلاة العيدين عندهم فرض كفاية كما سبق بيانه - فإنّما شرطوا لفرضيّتها: الاستيطان ، والعدد المشترط للجمعة .

والمالكيّة - وهم من القائلين بأنّ صلاة العيدين سنّة مؤكّدة - شرطوا لذلك ، أي لتأكيد سنّيّتها : تكامل شروط وجوب الجمعة ، وأن لا يكون المصلّي متلبّساً بحجّ .

فإذا فقد أحد الشّروط نظر : فإن كان المفقود هو عدم التّلبّس بالحجّ فصلاة العيد غير مطلوبة بأيّ وجه من وجوه الطّلب ، وإن كان المفقود هو أحد شروط وجوب الجمعة ، كالمرأة والمسافر ، فهي في حقّهم مستحبّة وليست بسنّة مؤكّدة . قال الصّفتيّ : وهي سنّة في حقّ من يؤمر بالجمعة وجوباً إلاّ الحاجّ فلا تسنّ له ولا تندب ، وأمّا المرأة والصّبيّ والمسافر فتستحبّ في حقّهم .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّها سنّة مؤكّدة في حقّ كلّ مكلّف ذكراً كان أو أنثى ، مقيماً أو مسافراً، حرّاً أو عبداً ، ولم يشترطوا لسنّيّتها شرطاً آخر غير التّكليف .

وقالوا باشتراط عدم التّلبّس بالحجّ لأدائها جماعةً ، أي فالحاجّ تسنّ له صلاة العيد منفرداً لا جماعةً .

شروط الصّحّة :

4 - كلّ ما يعتبر شرطاً في صحّة صلاة الجمعة ، فهو شرط في صحّة صلاة العيدين أيضاً ، ما عدا الخطبة فهي هنا ليست شرطاً في صحّة العيدين وإنّما هي سنّة .

ويستثنى - أيضاً - شرط عدم التّعدّد " راجع صلاة الجمعة " فلا يشترط ذلك لصلاة العيد ، قال الحصكفيّ : وتؤدّى بمصر واحد في مواضع كثيرة اتّفاقاً ، وقال ابن عابدين : مقرّراً هذا الكلام : والخلاف إنّما هو في الجمعة ، فيشترط لصحّتها : أ - الإمام ، ب - والمصر ، ج - والجماعة ، د - والوقت .

وقد مرّ أنّها شروط للوجوب أيضاً .

هذا عند الحنفيّة ، أمّا الحنابلة فقد اشترطوا الوقت والجماعة .

ولم يشترط المالكيّة والشّافعيّة لصحّة صلاة العيدين شيئاً من هذه الشّروط إلاّ الوقت .

أمّا الشّروط الّتي هي قدر مشترك في صحّة الصّلوات المختلفة من طهارة واستقبال قبلة ... إلخ فليس فيها من خلاف . ولمعرفتها ( ر : صلاة ) .

المرأة وصلاة العيدين :

5 - ذهب المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة إلى كراهة خروج الشّابّات وذوات الجمال لصلاة العيدين لما في ذلك من خوف الفتنة ، ولكنّهم استحبّوا في المقابل خروج غير ذوات الهيئات منهنّ واشتراكهنّ مع الرّجال في الصّلاة 

وذلك للحديث المتّفق عليه عن أمّ عطيّة : « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخرج العواتق وذوات الخدور والحيّض في العيد ، فأمّا الحيّض فكنّ يعتزلن المصلّى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين » .

ولكن ينبغي أن يخرجن في ثياب لا تلفت النّظر دون تطيّب ولا تبرّج .

ويختلف الحكم عند الحنفيّة في إباحة خروج النّساء إلى صلاة العيدين بين كون المرأة شابّةً أو عجوزاً . أمّا الشّابّات من النّساء وذوات الجمال منهنّ ، فلا يرخّص لهنّ في الخروج إلى صلاة العيد ولا غيرها كصلاة الجمعة ونقل الكاسانيّ إجماع أئمّة المذهب الحنفيّ عليه ، وذلك لقوله تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } .

وأمّا العجائز فلا خلاف أنّه يرخّص لهنّ الخروج للعيد وغيره من الصّلوات .

غير أنّ الأفضل على كلّ حال أن تصلّي المرأة في بيتها .

واختلفت الرّواية عن أبي حنيفة : هل تخرج المرأة للصّلاة أم لتكثير سواد المسلمين ؟ .

وقت أدائها :

6 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى أنّ وقت صلاة العيدين يبتدئ عند ارتفاع الشّمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجرّدة - وهو الوقت الّذي تحلّ فيه النّافلة - ويمتدّ وقتها إلى ابتداء الزّوال 

وقال الشّافعيّة : إنّ وقتها ما بين طلوع الشّمس وزوالها ، ودليلهم على أنّ وقتها يبدأ بطلوع الشّمس أنّها صلاة ذات سبب فلا تراعى فيها الأوقات الّتي لا تجوز فيها الصّلاة .

أمّا الوقت المفضّل لها ، فهو عند ارتفاع الشّمس قدر رمح ، إلاّ أنّه يستحبّ عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنّسبة لعيد الأضحى ، وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم ، ويستحبّ تأخيرها قليلاً عن هذا الوقت بالنّسبة لعيد الفطر ، وذلك انتظاراً لمن انشغل في صبحه بإخراج زكاة الفطر .

وهذا محلّ اتّفاق عند سائر الأئمّة ، ودليلهم على ما ذهبوا إليه من التّفريق بين صلاتي الفطر والأضحى : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى بعض الصّحابة : أن يقدّم صلاة الأضحى ويؤخّر صلاة الفطر » .

حكمها بعد خروج وقتها :

لفوات صلاة العيد عن وقتها ثلاث صور :

7 - الصّورة الأولى : أن تؤدّى صلاة العيد جماعةً في وقتها من اليوم الأوّل ولكنّها فاتت بعض الأفراد ، وحكمها في هذه الصّورة أنّها فاتت إلى غير قضاء ، فلا تقضى مهما كان العذر ؛ لأنّها صلاة خاصّة لم تشرع إلاّ في وقت معيّن وبقيود خاصّة ، فلا بدّ من تكاملها جميعاً ، ومنها الوقت . وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة .

وأمّا الشّافعيّة : فقد أطلقوا القول بمشروعيّة قضائها - على القول الصّحيح في المذهب - في أيّ وقت شاء وكيفما كان : منفرداً أو جماعةً ، وذلك بناءً على أصلهم المعتمد ، وهو أنّ نوافل الصّلاة كلّها يشرع قضاؤها .

وأمّا الحنابلة : فقالوا : لا تقضى صلاة العيد ، فإن أحبّ قضاءها فهو مخيّر إن شاء صلّاها أربعاً ، إمّا بسلام واحد ، وإمّا بسلامين .

8- الصّورة الثّانية : أن لا تكون صلاة العيد قد أدّيت جماعةً في وقتها من اليوم الأوّل ، وذلك إمّا بسبب عذر : كأن غمّ عليهم الهلال وشهد شهود عند الإمام برؤية الهلال بعد الزّوال ، وإمّا بدون عذر .

ففي حالة العذر يجوز تأخيرها إلى اليوم الثّاني سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى ؛ لأنّه قد ثبت عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : « أنّ قوماً شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من أيّام رمضان ، فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى المصلّى من الغد » .

وهذا عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة فيشرع قضاء صلاة العيد في اليوم الثّاني عند تأخّر الشّهادة برؤية الهلال . أمّا المالكيّة : فقد أطلقوا القول بعدم قضائها في مثل هذه الحال .

إلاّ أنّ الشّافعيّة لا يعتبرون صلاتها في اليوم الثّاني قضاءً إذا تأخّرت الشّهادة في اليوم الّذي قبله إلى ما بعد غروب الشّمس . بل لا تقبل الشّهادة حينئذ ويعتبر اليوم الثّاني أوّل أيّام العيد، فتكون الصّلاة قد أدّيت في وقتها .

9 - الصّورة الثّالثة : أن تؤخّر صلاة العيد عن وقتها بدون العذر الّذي ذكرنا في الصّورة الثّانية . فينظر حينئذ : إن كان العيد عيد فطر سقطت أصلًا ولم تقض . وإن كان عيد أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيّام النّحر ، أي يصحّ قضاؤها في اليوم الثّاني ، وإلاّ ففي اليوم الثّالث من ارتفاع الشّمس في السّماء إلى أوّل الزّوال ، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر ولكن تلحقه الإساءة إن كان غير معذور بذلك .

مكان أدائها :

10 - كلّ مكان طاهر ، يصلح أن تؤدّى فيه صلاة العيد ، سواء كان مسجداً أو عرصةً وسط البلد أو مفازةً خارجها . إلاّ أنّه يسنّ الخروج لها إلى الصّحراء أو إلى مفازة واسعة خارج البلد تأسّياً بما كان يفعله رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .

ولا بأس أن يستخلف الإمام غيره في البلدة ليصلّي في المسجد بالضّعفاء الّذين لا طاقة لهم بالخروج لها إلى الصّحراء .

ولم يخالف أحد من الأئمّة في ذلك ، إلاّ أنّ الشّافعيّة قيّدوا أفضليّة الصّلاة في الصّحراء بما إذا كان مسجد البلد ضيّقاً .

وإن كان المسجد واسعاً لا يتزاحم فيه النّاس ، فالصّلاة فيه أفضل ؛ لأنّ الأئمّة لم يزالوا يصلّون صلاة العيد بمكّة في المسجد ؛ ولأنّ المسجد أشرف وأنظف . ونقل صاحب المهذّب عن الشّافعيّ قوله : إن كان المسجد واسعاً فصلّى في الصّحراء فلا بأس ، وإن كان ضيّقاً فصلّى فيه ولم يخرج إلى الصّحراء كرهت ؛ لأنّه إذا ترك المسجد وصلّى في الصّحراء لم يكن عليهم ضرر ، وإذا ترك الصّحراء وصلّى في المسجد الضّيّق تأذّوا بالزّحام ، وربّما فات بعضهم الصّلاة .

كيفيّة أدائها :

أوّلاً - الواجب من ذلك :

11 - صلاة العيد ، لها حكم سائر الصّلوات المشروعة ، فيجب ويفرض فيها كلّ ما يجب ويفرض في الصّلوات الأخرى .

ويجب فيها - زيادةً على ذلك - ما يلي :

أوّلاً : - أن تؤدّى في جماعة وهو قول الحنفيّة والحنابلة .

ثانياً : - الجهر بالقراءة فيها ، وذلك للنّقل المستفيض عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم . ثالثاً : أن يكبّر المصلّي ثلاث تكبيرات زوائد بين تكبيرة الإحرام والرّكوع في الرّكعة الأولى ، وأن يكبّر مثلها - أيضاً - بين تكبيرة القيام والرّكوع في الرّكعة الثّانية .

وسيّان " بالنّسبة لأداء الواجب " أن تؤدّى هذه التّكبيرات قبل القراءة أو بعدها ، مع رفع اليدين أو بدونهما ، ومع السّكوت بين التّكبيرات أو الاشتغال بتسبيح ونحوه .

أمّا الأفضل فسنتحدّث عنه عند البحث في كيفيّتها المسنونة .

فمن أدرك الإمام بعد أن كبّر هذه التّكبيرات : فإن كان لا يزال في القيام كبّر المؤتمّ لنفسه بمجرّد الدّخول في الصّلاة ، وتابع الإمام . أمّا إذا أدركه راكعاً فليركع معه ، وليكبّر تكبيرات الزّوائد أثناء ركوعه بدل من تسبيحات الرّكوع .

وهذه التّكبيرات الزّائدة قد خالف في وجوبها المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، ثمّ اختلفوا في عدد هذه التّكبيرات ومكانها .

فالشّافعيّة قالوا : هي سبع في الرّكعة الأولى بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة ، وخمس في الرّكعة الثّانية بين تكبيرة القيام وبدء القراءة أيضاً .

وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها ستّ تكبيرات في الرّكعة الأولى عقب تكبيرة الإحرام ، وخمس في الثّانية عقب القيام إلى الرّكعة الثّانية أي قبل القراءة في الرّكعتين .

والجهر بالقراءة واجب عند الحنفيّة فقط . واتّفق الجميع على مشروعيّته .

ثانياً : المندوب من ذلك :

12 - يندب في صلاة العيدين كلّ ما يندب في الصّلوات الأخرى : فعلاً كان ، أو قراءةً ، وتختصّ صلاة العيدين بمندوبات أخرى نجملها فيما يلي :

أوّلاً - يسنّ أن يسكت بين كلّ تكبيرتين من التّكبيرات الزّوائد قدر ثلاث تسبيحات ولا يسنّ أن يشتغل بينهما بذكر أو تسبيح .

ثانياً - يسنّ أن يرفع يديه عند التّكبيرات الزّوائد إلى شحمة أذنيه ، بخلاف تكبيرة الرّكوع فلا يرفع يديه عندها .

ثالثاً - يسنّ أن يوالي بين القراءة في الرّكعتين ، وذلك بأن يكبّر التّكبيرات الزّوائد في الرّكعة الأولى قبل القراءة ، وفي الرّكعة الثّانية بعدها ، فتكون القراءتان متّصلتين على ذلك. رابعاً - يسنّ أن يقرأ في الرّكعة الأولى سورة الأعلى وفي الرّكعة الثّانية سورة الغاشية ولا يلتزمهما دائماً كي لا يترتّب على ذلك هجر بقيّة سور القرآن .

خامساً - يسنّ أن يخطب بعدها خطبتين ، لا يختلف في كلّ منهما في واجباتها وسننها عن خطبتي الجمعة .

إلاّ أنّه يستحبّ أن يفتتح الأولى منهما بتسع تكبيرات متتابعات والثّانية بسبع مثلها .

هذا ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ، بل ينادى لها : الصّلاة جامعةً .

13 - ولها - أيضاً - سنن تتّصل بها وهي قبل الصّلاة أو بعدها نجملها فيما يلي :

أوّلاً : أن يطعم شيئاً قبل غدوّه إلى الصّلاة إذا كان العيد عيد فطر ، ويسنّ أن يكون المطعوم حلوًا كتمر ونحوه ، لما روى البخاريّ « أنّه صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتّى يأكل تمرات » .

ثانياً : يسنّ أن يغتسل ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه .

ثالثاً : يسنّ الخروج إلى المصلّى ماشياً ، فإذا عاد ندب له أن يسير من طريق أخرى غير الّتي أتى منها . ولا بأس أن يعود راكباً .

ثمّ إن كان العيد فطراً سنّ الخروج إلى المصلّى بدون جهر بالتّكبير في الأصحّ عند الحنفيّة .

رابعاً : إن كان أضحى فيسنّ الجهر بالتّكبير في الطّريق إليه .

قال في الدّرّ المختار : قيل : وفي المصلّى أيضاً وعليه عمل النّاس اليوم .

واتّفقت بقيّة الأئمّة مع الحنفيّة في استحباب الخروج إلى المصلّى ماشياً والعود من طريق آخر ، وأن يطعم شيئاً يوم عيد الفطر قبل خروجه إلى الصّلاة ، وأن يغتسل ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه .

أمّا التّكبير في الطّريق إلى المصلّى فقد خالف الحنفيّة في ذلك كلّ من المالكيّة والحنابلة ، والشّافعيّة ، فذهبوا إلى أنّه يندب التّكبير عند الخروج إلى المصلّى والجهر به في كلّ من عيدي الفطر والأضحى .

وأمّا التّكبير في المصلّى : فقد ذهبت الشّافعيّة " في الأصحّ من أقوال ثلاثة " إلى أنّه يسنّ للنّاس الاستمرار في التّكبير إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد .

وذهب المالكيّة - أيضاً - إلى ذلك استحساناً . قال العلّامة الدّسوقيّ في حاشيته على الشّرح الكبير : وأمّا التّكبير جماعةً وهم جالسون في المصلّى فهذا هو الّذي استحسن ، وهو رأي عند الحنابلة أيضاً .

وأمّا التّكبيرات الزّوائد في الصّلاة : فقد خالف الحنفيّة في استحباب موالاتها ، وعدم فصل أيّ ذكر بينها كلّ من الحنابلة والشّافعيّة حيث ذهب هؤلاء جميعاً إلى أنّه يستحبّ أن يفصل بينها بذكر ، وأفضله أن يقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر . أو يقول: اللّه أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراً وسبحان اللّه وبحمده بكرةً وأصيلاً .

كما خالف المالكيّة في استحباب رفع اليدين عند التّكبيرات الزّوائد ، فذهبوا إلى أنّ الأفضل عدم رفع اليدين عند شيء منها .

كما خالف المالكيّة ، في عدد التّكبيرات الّتي يستحبّ افتتاح الخطبة بها . ويستحبّ عندهم أن تفتتح الخطبة بالتّكبير ولا تحديد للعدد عندهم .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا سنّة لها قبليّةً ولا بعديّةً ، ولا تصلّى أي نافلة قبلها وقبل الفراغ من خطبتها ؛ لأنّ الوقت وقت كراهة ، فلا يصلّى فيه غير العيد . أمّا بعد الفراغ من الخطبة فلا بأس بالصّلاة .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يكره التّنفّل قبلها ولا بعدها لما عدا الإمام ، سواء صلّيت في المسجد أو المصلّى .

وفصَّل المالكيّة فقالوا : يكره التّنفّل قبلها وبعدها إلى الزّوال ، إن أدّيت في المصلّى ولا يكره إن أدّيت في المسجد .

وللحنابلة تفصيل آخر فقد قالوا : لا يتنفّل قبل الصّلاة ولا بعدها كلّ من الإمام والمأموم ، في المكان الّذي صلّيت فيه ، فأمّا في غير موضعها فلا بأس .

مفسدات صلاة العيد :

14 - لصلاة العيد مفسدات مشتركة ومفسدات خاصّة .

أمّا مفسداتها المشتركة : فهي مفسدات سائر الصّلوات . ( راجع : صلاة ) .

وأمّا مفسداتها الخاصّة بها ، فتلخّص في أمرين :

الأوّل : أن يخرج وقتها أثناء أدائها بأن يدخل وقت الزّوال ، فتفسد بذلك . قال ابن عابدين : أي يفسد وصفها وتنقلب نفلاً ، اتّفاقاً إن كان الزّوال قبل القعود قدر التّشهّد ، وعلى قول الإمام أبي حنيفة إن كان بعده .

الثّاني : انفساخ الجماعة أثناء أدائها . فذلك - أيضاً - من مفسدات صلاة العيد .

وهل يشترط لفسادها أن تفسخ الجماعة قبل أن تقيّد الرّكعة الأولى بالسّجدة ، أم تفسد مطلقاً؟ يرد في ذلك خلاف وتفصيله في مفسدات صلاة الجمعة ( ر : صلاة الجمعة ) .

وخالف المالكيّة والشّافعيّة بالنّسبة لانفساخ الجماعة .

ما يترتّب على فسادها :

15 - قال صاحب البدائع : إن فسدت صلاة العيد بما تفسد به سائر الصّلوات من الحدث العمد وغير ذلك ، يستقبل الصّلاة على شرائطها ، وإن فسدت بخروج الوقت ، أو فاتت عن وقتها مع الإمام سقطت ولا يقضيها عندنا .

وسائر الأئمّة متّفقون على أنّ صلاة العيد إذا فسدت بما تفسد به سائر الصّلوات الأخرى ، تستأنف من جديد 

أمّا إن فسدت بخروج الوقت فقد اختلفوا في حكم قضائها أو إعادتها ، وقد مرّ تفصيل البحث في ذلك عند الكلام على وقت صلاة العيد ف / 7 وما بعدها .

شعائر وآداب العيد :

16 - أمّا شعائره فأبرزها : التّكبير .

وصيغته : اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه ، واللّه أكبر اللّه أكبر ، وللّه الحمد .

وخالفت الشّافعيّة والمالكيّة ، فذهبوا إلى جعل التّكبيرات الأولى في الصّيغة ثلاثاً بدل ثنتين . ثمّ إنّ هذا التّكبير يعتبر شعاراً لكلّ من عيدي الفطر والأضحى ، أمّا مكان التّكبير وحكمه وكيفيّته في عيد الفطر فقد مرّ الحديث عنه ف / 12.

وأمّا حكمه ومكانه في عيد الأضحى ، فيجب التّكبير مرّةً عقب كلّ فرض أدّي جماعةً ، أو قضي في أيّام العيد ، ولكنّه كان متروكاً فيها ، من بعد فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر يوم العيد .

وذهب أبو يوسف ومحمّد " وهو المعتمد في المذهب " إلى أنّه يجب بعد كلّ فرض مطلقاً ، ولو كان المصلّي منفرداً أو مسافراً أو امرأةً ، من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر اليوم الثّالث من أيّام التّشريق .

أمّا ما يتعلّق بحكم التّكبير : فسائر المذاهب على أنّ التّكبير سنّة أو سنّة مؤكّدة وليس بواجب .

والمالكيّة يشرع التّكبير عندهم إثر خمس عشرة صلاةً تبدأ من ظهر يوم النّحر .

وأمّا ما يتعلّق بنوع الصّلاة الّتي يشرع بعدها التّكبير : فقد اختلفت في ذلك المذاهب : فالشّافعيّة على أنّه يشرع التّكبير عقب كلّ الصّلوات فرضاً كانت أم نافلةً على اختلافها لأنّ التّكبير شعار الوقت فلا يختصّ بنوع من الصّلاة دون آخر .

والحنابلة على أنّه يختصّ بالفروض المؤدّاة جماعةً من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيّام التّشريق ، فلا يشرع عقب ما أدّي فرادى من الصّلوات .

والمالكيّة على أنّه يشرع عقب الفرائض الّتي تصلّى أداءً ، فلا يشرع عقب ما صلّي من ذلك قضاءً مطلقاً أي سواء كان متروكات العيد أم لا .

ر : تكبير ج /13 ، ف /7 ، 14 ، 15 . من الموسوعة .

17 - وأمّا آدابه فمنها : الاغتسال ويدخل وقته بنصف اللّيل ، والتّطيّب ، والاستياك ، ولبس أحسن الثّياب . ويسنّ أن يكون ذلك قبل الصّلاة ، وأداء فطرته قبل الصّلاة .

ومن آداب العيد : إظهار البشاشة والسّرور فيه أمام الأهل والأقارب والأصدقاء ، وإكثار الصّدقات . قال في الدّرّ المختار : والتّهنئة بتقبّل اللّه منّا ومنكم لا تنكر .

ونقل ابن عابدين الخلاف في ذلك ثمّ صحّح القول بأنّ ذلك حسن لا ينكر ، واستند في تصحيحه هذا إلى ما نقله عن المحقّق ابن أمير الحاجّ من قوله : بأنّ ذلك مستحبّ في الجملة . وقاس على ذلك ما اعتاده أهل البلاد الشّاميّة والمصريّة من قولهم لبعض : عيد مبارك .

وذكر الشّهاب ابن حجر - أيضاً - أنّ هذه التّهنئة على اختلاف صيغها مشروعة ، واحتجّ له بأنّ البيهقيّ عقد له باباً فقال : باب ما روي في قول النّاس بعضهم لبعض في العيد : تقبّل اللّه منّا ومنكم ، وساق فيه ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتجّ به في مثل ذلك ، ثمّ قال الشّهاب : ويحتجّ لعموم التّهنئة بسبب ما يحدث من نعمة ، أو يندفع من نقمة بمشروعيّة سجود الشّكر ، وبما في الصّحيحين « عن كعب بن مالك في قصّة توبته لمّا تخلّف في غزوة تبوك : أنّه لمّا بشّر بقبول توبته مضى إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد اللّه فهنّأه » .

كما يكره حمل السّلاح فيه ، إلاّ أن يكون مخافة عدوّ مثلاً ؛ لما ورد في ذلك من النّهي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .
==============

صَلاَةُ اْلأَوَّابِين *

التّعريف :

1 - الصّلاة ، ينظر تعريفها في مصطلح : ( صلاة ) .

والأوّابون جمع أوّاب ، وفي اللّغة : آب إلى اللّه رجع عن ذنبه وتاب .

والأوّاب : الرّجّاع الّذي يرجع إلى التّوبة والطّاعة .

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى .

سمّيت بصلاة الأوّابين لحديث زيد بن أرقم مرفوعاً : « صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال » وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : « أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهنّ : أن لا أنام إلاّ على وتر ، وأن لا أدع ركعتي الضّحى فإنّها صلاة الأوّابين ، وصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر » .

وقت صلاة الأوّابين وحكمها :

2 - قال الجمهور : هي صلاة الضّحى ، والأفضل فعلها بعد ربع النّهار إذا اشتدّ الحرّ واستدلّوا بحديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال » فقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة الأوّابين » هو الّذي أعطاها هذه التّسمية ، وكان ذلك واضحاً في حديث أبي هريرة المتقدّم وفيه ... « وأن لا أدع ركعتي الضّحى فإنّها صلاة الأوّابين » .

ولذلك يقول الفقهاء : من أتى بها " أي بصلاة الضّحى " كان من الأوّابين .

وينظر تفصيل أحكام صلاة الضّحى في مصطلح : ( صلاة الضّحى ) .

3 - وتطلق أيضاً على التّنفّل بعد المغرب . فقالوا : يستحبّ أداء ستّ ركعات بعد المغرب ليكتب من الأوّابين ، واستدلّوا على أفضليّة هذه الصّلاة بحديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من صلّى بعد المغرب ستّ ركعات لم يتكلّم فيما بينهنّ بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنةً » .

قال الماورديّ : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّيها ويقول : هذه صلاة الأوّابين » . ويؤخذ ممّا جاء عن صلاة الضّحى والصّلاة بين المغرب والعشاء أنّ صلاة الأوّابين تطلق على صلاة الضّحى ، والصّلاة بين المغرب والعشاء . فهي مشتركة بينهما كما يقول الشّافعيّة .

4 - وانفرد الشّافعيّة بتسمية التّطوّع بين المغرب والعشاء بصلاة الأوّابين ، وقالوا : تسنّ صلاة الأوّابين ، وتسمّى صلاة الغفلة ، لغفلة النّاس عنها ، واشتغالهم بغيرها من عشاء ، ونوم ، وغيرهما ، وهي عشرون ركعةً بين المغرب والعشاء ، وفي رواية أخرى أنّها ستّ ركعات . وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( نفل ) .
================

صَوْمُ التَّطوّع *

التّعريف :

1 - الصّوم لغةً : مطلق الإمساك .

واصطلاحاً : إمساك عن المفطرات حقيقةً أو حكماً في وقت مخصوص من شخص مخصوص مع النّيّة .

والتّطوّع اصطلاحاً : التّقرّب إلى اللّه تعالى بما ليس بفرض من العبادات .

وصوم التّطوّع : التّقرّب إلى اللّه تعالى بما ليس بفرض من الصّوم .

فضل صوم التّطوّع :

2 - ورد في فضل صوم التّطوّع أحاديث كثيرة ، منها :

حديث سهل رضي الله تعالى عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » إنّ في الجنّة باباً يقال له : الرّيّان ، يدخل منه الصّائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم . فيقال : أين الصّائمون ؟ فيقومون ، لا يدخل منه أحد غيرهم . فإذا دخلوا أغلق ، فلم يدخل منه أحد «

ومنها ما روي عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال : » من صام يوماً في سبيل اللّه باعد اللّه تعالى وجهه عن النّار سبعين خريفاً « .

أنواع صوم التّطوّع :

3 - قسّم الحنفيّة صوم التّطوّع إلى مسنون ، ومندوب ، ونفل .

فالمسنون : عاشوراء مع تاسوعاء .

والمندوب : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وصوم يوم الاثنين والخميس ، وصوم ستّ من شوّال ، وكلّ صوم ثبت طلبه والوعد عليه : كصوم داود عليه الصلاة والسلام ، ونحوه . والنّفل : ما سوى ذلك ممّا لم تثبت كراهته .

وقسّم المالكيّة - أيضاً - صوم التّطوّع إلى ثلاثة أقسام :

سنّة ، ومستحبّ ، ونافلة .

فالسّنّة : صيام يوم عاشوراء .

والمستحبّ : صيام الأشهر الحرم ، وشعبان ، والعشر الأول من ذي الحجّة ، ويوم عرفة ، وستّة أيّام من شوّال ، وثلاثة أيّام من كلّ شهر ، ويوم الاثنين والخميس .

والنّافلة : كلّ صوم لغير وقت ولا سبب ، في غير الأيّام الّتي يجب صومها أو يمنع .

وعند الشّافعيّة والحنابلة : صوم التّطوّع والصّوم المسنون بمرتبة واحدة .

أحكام النّيّة في صوم التّطوّع :

أ - وقت النّيّة :

4 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّه لا يشترط تبييت النّيّة في صوم التّطوّع ، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : » دخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا :لا ، فقال : فإنّي إذاً صائم « وذهب المالكيّة إلى أنّه يشترط في نيّة صوم التّطوّع التّبييت كالفرض .

لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » من لم يبيّت الصّيام من اللّيل فلا صيام له « فلا تكفي النّيّة بعد الفجر ، لأنّ النّيّة : القصد ، وقصد الماضي محال عقلاً .

5- واختلف جمهور الفقهاء في آخر وقت نيّة التّطوّع :

فذهب الحنفيّة : إلى أنّ آخر وقت نيّة صوم التّطوّع الضّحوة الكبرى . والمراد بها : نصف النّهار الشّرعيّ ، والنّهار الشّرعيّ : من استطارة الضّوء في أفق المشرق إلى غروب الشّمس ، ونصّوا على أنّه لا بدّ من وقوع النّيّة قبل الضّحوة الكبرى ، فلا تجزئ النّيّة عند الضّحوة الكبرى اعتباراً لأكثر اليوم كما قال الحصكفيّ .

وذهب الشّافعيّة : إلى أنّ آخر وقت نيّة صوم التّطوّع قبل الزّوال ، واختصّ بما قبل الزّوال لما روي :» أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة يوماً : هل عندكم شيء ؟ قالت: لا . قال : فإنّي إذن صائم « . إذ الغداء اسم لما يؤكل قبل الزّوال ، والعشاء اسم لما يؤكل بعده ، ولأنّه مضبوط بيّن ، ولإدراك معظم النّهار به كما في ركعة المسبوق .

قال الشّربينيّ الخطيب : وهذا جرى على الغالب ممّن يريد صوم النّفل وإلاّ فلو نوى قبل الزّوال - وقد مضى معظم النّهار - صحّ صومه .

وذهب الحنابلة - والشّافعيّة في قول مرجوح - إلى امتداد وقت النّيّة إلى ما بعد الزّوال ، قالوا : إنّه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة ، ولم ينقل عن أحد من الصّحابة - رضي الله عنهم - ما يخالفه صريحاً ، ولأنّ النّيّة وجدت في جزء النّهار ، فأشبه وجودها قبل الزّوال بلحظة .

ويشترط لصحّة نيّة النّفل في النّهار : أن لا يكون فعل ما يفطره قبل النّيّة ، فإن فعل فلا يجزئه الصّوم حينئذ .

ب - تعيين النّيّة :

6 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يشترط في نيّة صوم التّطوّع التّعيين ، فيصحّ صوم التّطوّع بمطلق النّيّة ، وقال النّوويّ : وينبغي أن يشترط التّعيين في الصّوم المرتّب ، كصوم عرفة ، وعاشوراء ، والأيّام البيض ، والسّتّة من شوّال ، ونحوها ، كما يشترط ذلك في الرّواتب من نوافل الصّلاة .

والمعتمد عند الشّافعيّة خلاف ما صرّح به النّوويّ ، قال المحلّيّ : ويجاب بأنّ الصّوم في الأيّام المذكورة منصرف إليها ، بل لو نوى به غيرها حصلت أيضاً - كتحيّة المسجد - لأنّ المقصود وجود الصّوم فيها ، قال القليوبيّ : هذا الجواب معتمد من حيث الصّحّة ، وإن كان التّعيين أولى مطلقاً .

ما يستحبّ صيامه من الأيّام :

أ - صوم يوم وإفطار يوم :

7 - من صيام التّطوّع صوم يوم وإفطار يوم ، وهو أفضل صيام التّطوّع ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » أحبّ الصّلاة إلى اللّه صلاة داود عليه السلام ، وأحبّ الصّيام إلى اللّه صيام داود : وكان ينام نصف اللّيل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، ويصوم يوماً ويفطر يوماً« .

ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لعبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما : » صم يوماً وأفطر يوماً ، فذلك صيام داود عليه السلام ، وهو أفضل الصّيام ، فقلت : إنّي أطيق أفضل من ذلك. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : لا أفضل من ذلك « .

قال البهوتيّ : لكنّه مشروط بأن لا يضعف البدن حتّى يعجز عمّا هو أفضل من الصّيام ، كالقيام بحقوق اللّه تعالى وحقوق عباده اللازمة ، وإلاّ فتركه أفضل .

ب - صوم عاشوراء وتاسوعاء :

8 - اتّفق الفقهاء على سنّيّة صوم عاشوراء وتاسوعاء - وهما : اليوم العاشر ، والتّاسع من المحرّم - لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء : » أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله « .

ولحديث معاوية رضي الله عنه قال : سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : » هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب اللّه عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر« .

وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التّاسع « .

وقد كان صوم يوم عاشوراء فرضاً في الإسلام ، ثمّ نسخت فرضيّته بصوم رمضان ، فخيّر النّبيّ صلى الله عليه وسلم المسلمين في صومه ، وهو اختيار كثيرين واختيار الشّيخ تقيّ الدّين من الحنابلة ، وهو الّذي قاله الأصوليّون .

وصوم يوم عاشوراء - كما سبق في الحديث الشّريف - يكفّر ذنوب سنة ماضية . والمراد بالذّنوب : الصّغائر ، قال الدّسوقيّ : فإن لم يكن صغائر ، حتّت من كبائر سنة ، وذلك التّحتيت موكول لفضل اللّه ، فإن لم يكن كبائر رفع له درجات .

وقال البهوتيّ : قال النّوويّ في شرح مسلم عن العلماء : المراد كفّارة الصّغائر ، فإن لم تكن له صغائر رجي التّخفيف من الكبائر ، فإن لم تكن له كبائر رفع له درجات .

وصرّح الحنفيّة : بكراهة صوم يوم عاشوراء منفرداً عن التّاسع ، أو عن الحادي عشر . كما صرّح الحنابلة : بأنّه لا يكره إفراد عاشوراء بالصّوم ، وهذا ما يفهم من مذهب المالكيّة.

قال الحطّاب : قال الشّيخ زرّوق في شرح القرطبيّة : واستحبّ بعض العلماء صوم يوم قبله ويوم بعده ، وهذا الّذي ذكره عن بعض العلماء غريب لم أقف عليه .

وذكر العلماء في حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجهاً :

أحدها : أنّ المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر ، وهو مرويّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما فقد روي عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : » صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً « .

الثّاني : أنّ المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم ، كما نهى أن يصوم يوم الجمعة وحده . الثّالث : الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع الغلط ، فيكون التّاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر .

واستحبّ الحنفيّة والشّافعيّة صوم الحادي عشر ، إن لم يصم التّاسع .

قال الشّربينيّ الخطيب : بل نصّ الشّافعيّ في الأمّ والإملاء على استحباب صوم الثّلاثة .

ج - صوم يوم عرفة :

9 - اتّفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاجّ - وهو : اليوم التّاسع من ذي الحجّة - وصومه يكفّر سنتين : سنةً ماضيةً ، وسنةً مستقبلةً ، روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » صيام يوم عرفة ، أحتسب على اللّه أن يكفّر السّنة الّتي قبله ، والسّنة الّتي بعده « .

قال الشّربينيّ الخطيب : وهو أفضل الأيّام لحديث مسلم : » ما من يوم أكثر من أن يعتق اللّه فيه عبداً من النّار من يوم عرفة « .

وذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى عدم استحبابه للحاجّ ، ولو كان قويّاً ، وصومه مكروه له عند المالكيّة والحنابلة ، وخلاف الأولى عند الشّافعيّة ، لما روت أمّ الفضل بنت الحارث رضي الله عنهما : » أنّها أرسلت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بقدح لبن ، وهو واقف على بعيره بعرفة ، فشرب « .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : » أنّه حجّ مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم ثمّ أبي بكر ، ثمّ عمر ، ثمّ عثمان ، فلم يصمه أحد منهم « ، لأنّه يضعفه عن الوقوف والدّعاء ، فكان تركه أفضل ، وقيل : لأنّهم أضياف اللّه وزوّاره .

وقال الشّافعيّة : ويسنّ فطره للمسافر والمريض مطلقاً ، وقالوا : يسنّ صومه لحاجّ لم يصل عرفة إلاّ ليلاً ، لفقد العلّة .

وذهب الحنفيّة إلى استحبابه للحاجّ - أيضاً - إذا لم يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخلّ بالدّعوات ، فلو أضعفه كره له الصّوم .

د - صوم الثّمانية من ذي الحجّة :

10 - اتّفق الفقهاء على استحباب صوم الأيّام الثّمانية الّتي من أوّل ذي الحجّة قبل يوم عرفة ، لحديث ابن عبّاس : رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً : » ما من أيّام العمل الصّالح فيها أحبّ إلى اللّه من هذه الأيّام - يعني أيّام العشر - قالوا : يا رسول اللّه ولا الجهاد في سبيل اللّه ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل اللّه ، إلاّ رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء « .

قال الحنابلة : وآكده : الثّامن ، وهو يوم التّروية .

وصرّح المالكيّة : بأنّ صوم يوم التّروية يكفّر سنةً ماضيةً .

وصرّح المالكيّة ، والشّافعيّة : بأنّه يسنّ صوم هذه الأيّام للحاجّ أيضاً .

واستثنى المالكيّة من ذلك صيام يوم التّروية للحاجّ .

قال في المتيطيّة : ويكره للحاجّ أن يصوم بمنىً وعرفة تطوّعاً .

قال الحطّاب : بمنىً يعني في يوم التّروية ، يسمّى عند المغاربة : يوم منىً .

هـ – صوم ستّة أيّام من شوّال :

11 – ذهب جمهور الفقهاء – المالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة ومتأخّرو الحنفيّة – إلى أنّه يسنّ صوم ستّة أيّام من شوّال بعد صوم رمضان ، لما روى أبو أيّوب رضي الله تعالى عنه قال : قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » من صام رمضان ، ثمّ أتبعه ستّاً من شوّال ، كان كصيام الدّهر « .

وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال : قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستّة أيّام بعدهنّ بشهرين ، فذلك تمام سنة « يعني : أنّ الحسنة بعشرة أمثالها : الشّهر بعشرة أشهر ، والأيّام السّتّة بستّين يوماً ، فذلك سنة كاملة . وصرّح الشّافعيّة ، والحنابلة : بأنّ صوم ستّة أيّام من شوّال - بعد رمضان - يعدل صيام سنة فرضاً ، وإلاّ فلا يختصّ ذلك برمضان وستّة من شوّال ، لأنّ الحسنة بعشرة أمثالها . ونقل عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كراهة صوم ستّة من شوّال ، متفرّقاً كان أو متتابعاً .

وعن أبي يوسف : كراهته متتابعاً ، لا متفرّقاً . لكن عامّة المتأخّرين من الحنفيّة لم يروا به بأساً .

قال ابن عابدين ، نقلاً عن صاحب الهداية في كتابه التّجنيس : والمختار أنّه لا بأس به ، لأنّ الكراهة إنّما كانت لأنّه لا يؤمن من أن يعدّ ذلك من رمضان ، فيكون تشبّهاً بالنّصارى ، والآن زال ذلك المعنى ، واعتبر الكاسانيّ محلّ الكراهة : أن يصوم يوم الفطر ، ويصوم بعده خمسة أيّام ، فأمّا إذا أفطر يوم العيد ثمّ صام بعده ستّة أيّام فليس بمكروه ، بل هو مستحبّ وسنّة .

وكره المالكيّة صومها لمقتدىً به ، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها ، إن صامها متّصلةً برمضان متتابعةً وأظهرها ، أو كان يعتقد سنّيّة اتّصالها ، فإن انتفت هذه القيود استحبّ صيامها .

قال الحطّاب : قال في المقدّمات : كره مالك - رحمه الله تعالى - ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاء ، وأمّا الرّجل في خاصّة نفسه فلا يكره له صيامها .

وصرّح الشّافعيّة ، والحنابلة : بأنّه لا تحصل الفضيلة بصيام السّتّة في غير شوّال ، وتفوت بفواته ، لظاهر الأخبار .

ومذهب الشّافعيّة : استحباب صومها لكلّ أحد ، سواء أصام رمضان أم لا ، كمن أفطر لمرض أو صباً أو كفر أو غير ذلك ، قال الشّربينيّ الخطيب : وهو الظّاهر ، كما جرى عليه بعض المتأخّرين ، وإن كانت عبارة كثيرين : يستحبّ لمن صام رمضان أن يتبعه بستّ من شوّال كلفظ الحديث .

وعند الحنابلة : لا يستحبّ صيامها إلاّ لمن صام رمضان .

12 - كما ذهب الشّافعيّة وبعض الحنابلة إلى أفضليّة تتابعها عقب العيد مبادرةً إلى العبادة، ولما في التّأخير من الآفات .

ولم يفرّق الحنابلة بين التّتابع والتّفريق في الأفضليّة .

وعند الحنفيّة تستحبّ السّتّة متفرّقةً : كلّ أسبوع يومان .

أمّا المالكيّة : فذهبوا إلى كراهة صومها متّصلةً برمضان متتابعةً ، ونصّوا على حصول الفضيلة ولو صامها في غير شوّال ، بل استحبّوا صيامها في عشر ذي الحجّة ، ذلك أنّ محلّ تعيينها في الحديث في شوّال على التّخفيف في حقّ المكلّف ، لاعتياده الصّيام ، لا لتخصيص حكمها بذلك .

قال العدويّ : إنّما قال الشّارع : " من شوّال " للتّخفيف باعتبار الصّوم ، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت ، فلا جرم إن فعلها في عشر ذي الحجّة مع ما روي في فضل الصّيام فيه أحسن، لحصول المقصود مع حيازة فضل الأيّام المذكورة . بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضاً ، والحاصل : أنّ كلّ ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدّة المشقّة .

و - صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر :

13 - اتّفق الفقهاء على أنّه يسنّ صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وذهب الجمهور منهم - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى استحباب كونها الأيّام البيض - وهي الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر عربيّ - سمّيت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدّة البياض فيها ، لما روى أبو ذرّ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال له : » يا أبا ذرّ ، إذا صمت من الشّهر ثلاثة أيّام ، فصم ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة « .

قال الشّافعيّة : والأحوط صوم الثّاني عشر معها - أيضاً - للخروج من خلاف من قال : إنّه أوّل الثّلاثة ، ويستثنى ثالث عشر ذي الحجّة فلا يجوز صومه لكونه من أيّام التّشريق . فيبدّل بالسّادس عشر منه كما قال القليوبيّ .

وذهب المالكيّة إلى كراهة صوم الأيّام البيض ، فراراً من التّحديد ، ومخافة اعتقاد وجوبها . ومحلّ الكراهة : إذا قصد صومها بعينها ، واعتقد أنّ الثّواب لا يحصل إلاّ بصومها خاصّةً . وأمّا إذا قصد صيامها من حيث إنّها ثلاثة أيّام من الشّهر فلا كراهة .

قال الموّاق : نقلاً عن ابن رشد : إنّما كره مالك صومها لسرعة أخذ النّاس بقوله ، فيظنّ الجاهل وجوبها . وقد روي أنّ مالكاً كان يصومها ، وحضّ مالك - أيضاً - الرّشيد على صيامها .

وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر كصوم الدّهر ، بمعنى : أنّه يحصل بصيامها أجر صيام الدّهر بتضعيف الأجر : الحسنة بعشرة أمثالها .

لحديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه : » كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة . قال : قال : وهنّ كهيئة الدّهر « أي كصيام الدّهر .

ز - صوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع :

14 - اتّفق الفقهاء على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس من كلّ أسبوع .

لما روى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما : » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس . فسئل عن ذلك ؟ فقال : إنّ أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس ، وأحبّ أن يعرض عملي وأنا صائم « ، ولما ورد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه : » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال : فيه ولدت ، وفيه أنزل عليّ « .

ح - صوم الأشهر الحرم :

15 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - إلى استحباب صوم الأشهر الحرم .

وصرّح المالكيّة والشّافعيّة بأنّ أفضل الأشهر الحرم : المحرّم ، ثمّ رجب ، ثمّ باقيها : ذو القعدة وذو الحجّة .

والأصل في ذلك قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » أفضل الصّلاة بعد الصّلاة المكتوبة الصّلاة في جوف اللّيل ، وأفضل الصّيام بعد شهر رمضان صيام شهر اللّه المحرّم « . ومذهب الحنفيّة : أنّه من المستحبّ أن يصوم الخميس والجمعة والسّبت من كلّ شهر من الأشهر الحرم .
وذهب الحنابلة إلى أنّه يسنّ صوم شهر المحرّم فقط من الأشهر الحرم .

وذكر بعضهم استحباب صوم الأشهر الحرم ، لكن الأكثر لم يذكروا استحبابه ، بل نصّوا على كراهة إفراد رجب بالصّوم ، لما روى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما : » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب « .

ولأنّ فيه إحياءً لشعار الجاهليّة بتعظيمه . وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوماً ، أو بصومه شهراً آخر من السّنة وإن لم يل رجباً .

ط - صوم شهر شعبان :

16 - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - إلى استحباب صوم شهر شعبان ، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : » ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أكثر صياماً منه في شعبان « .

وعنها قالت : » كان أحبّ الشّهور إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ، بل كان يصله برمضان « .

قال الشّربينيّ الخطيب : ورد في مسلم : » كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كلّه : كان يصوم شعبان إلاّ قليلاً « .

قال العلماء : اللّفظ الثّاني مفسّر للأوّل ، فالمراد بكلّه غالبه .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : » ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قطّ إلاّ رمضان « .

قال العلماء : وإنّما لم يستكمل ذلك لئلاّ يظنّ وجوبه .

وذهب الحنابلة إلى عدم استحباب صوم شعبان ، وذلك في قول الأكثر ، واستحبّه صاحب الإرشاد .

ى - صوم يوم الجمعة :

17 - لا بأس عند الحنفيّة بصوم يوم الجمعة بانفراده ، وهو قول أبي حنيفة ومحمّد ويندب عند المالكيّة ، لما روي عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أنّه كان يصومه ولا يفطر . وقال أبو يوسف : جاء حديث في كراهته إلاّ أن يصوم قبله وبعده ، فكان الاحتياط أن يضمّ إليه يوماً آخر ، قال ابن عابدين : ثبت بالسّنّة طلبه والنّهي عنه ، والآخر منهما النّهي ، لأنّ فيه وظائف ، فلعلّه إذا صام ضعف عن فعلها .

ومحلّ النّهي عند المالكيّة هو مخافة فرضيّته ، وقد انتفت هذه العلّة بوفاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى كراهة إفراد يوم الجمعة بالصّوم ، لحديث : » لا يصم أحدكم يوم الجمعة ، إلاّ أن يصوم قبله أو بعده « وليتقوّى بفطره على الوظائف المطلوبة فيه ، أو لئلاّ يبالغ في تعظيمه كاليهود في السّبت ، ولئلاّ يعتقد وجوبه ، ولأنّه يوم عيد وطعام .

حكم الشّروع في صوم التّطوّع :

18 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى لزوم صوم التّطوّع بالشّروع فيه ، وأنّه يجب على الصّائم المتطوّع إتمامه إذا بدأ فيه ، لما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان صائماً فليصلّ ، وإن كان مفطراً فليطعم « قوله : فليصلّ : أي فليدع .

قال القرطبيّ : ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام ، ولو كان الفطر جائزاً لكان الأفضل الفطر ، لإجابة الدّعوة الّتي هي السّنّة .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم لزوم صوم التّطوّع بالشّروع فيه ، ولا يجب على الصّائم تطوّعاً إتمامه إذا بدأ فيه ، وله قطعه في أيّ وقت شاء ، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : » قلت : يا رسول اللّه ، أهدي لنا حيس ، فقال : أرنيه ، فلقد أصبحت صائماً فأكل « وزاد النّسائيّ : » إنّما مثل صوم التّطوّع مثل الرّجل يخرج من ماله الصّدقة ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء حبسها « .

ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » الصّائم المتطوّع أمين نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر « .

إفساد صوم التّطوّع وما يترتّب عليه :

19 - صرّح المالكيّة بحرمة إفساد صوم التّطوّع لغير عذر ، وهو ما يفهم من كلام الحنفيّة، حيث جاء في الفتاوى الهنديّة ما نصّه : ذكر الرّازيّ عن أصحابنا أنّ الإفطار بغير عذر في صوم التّطوّع لا يحلّ ، هكذا في الكافي .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى كراهة قطعه بلا عذر ، واستحباب إتمامه لظاهر قوله تعالى : { وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ، وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه .

ومن الأعذار الّتي ذكرها الحنفيّة والمالكيّة لجواز الفطر : الحلف على الصّائم بطلاق امرأته إن لم يفطر ، فحينئذ يجوز له الفطر ، بل نصّ الحنفيّة على ندب الفطر دفعاً لتأذّي أخيه المسلم . لكن الحنفيّة قيّدوا جواز الفطر إلى ما قبل نصف النّهار أمّا بعده فلا يجوز .

وكذلك من الأعذار عند الحنفيّة : الضّيافة للضّيف والمضيف إن كان صاحبها ممّن لا يرضى بمجرّد الحضور ، وكان الصّائم يتأذّى بترك الإفطار ، شريطة أن يثق بنفسه بالقضاء ، وقيّد المالكيّة جواز الفطر بالحلف بالطّلاق بتعلّق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها ، بحيث يخشى أن لا يتركها إن حنث ، فحينئذ يجوز للمحلوف عليه الفطر ، ولا قضاء عليه أيضاً .

ومن الأعذار - أيضاً - : أمر أحد أبويه له بالفطر . وقيّد الحنفيّة جواز الإفطار بما إذا كان أمر الوالدين إلى العصر لا بعده ، قال ابن عابدين : ولعلّ وجهها أنّ قرب وقت الإفطار يرفع ضرر الانتظار .

وألحق المالكيّة بالأبوين : الشّيخ في السّفر ، الّذي أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه ، ومثله عندهم : شيخ العلم الشّرعيّ .

وصرّح الشّافعيّة باستحباب قطع صوم التّطوّع إن كان هناك عذر ، كمساعدة ضيف في الأكل إذا عزّ عليه امتناع مضيفه منه ، أو عكسه . أمّا إذا لم يعزّ على أحدهما امتناع الآخر عن ذلك فالأفضل عدم خروجه منه .

20 - واختلف الفقهاء في حكم قضاء صوم التّطوّع عند إفساده :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب قضاء صوم التّطوّع عند إفساده .

لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنّها قالت : » كنت أنا وحفصة صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه ، فأكلنا منه ، فجاء رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة - وكانت ابنة أبيها - فقالت : يا رسول اللّه إنّا كنّا صائمتين ، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فقال : اقضيا يوماً آخر مكانه « .

ولأنّ ما أتى به قربةً ، فيجب صيانته وحفظه عن البطلان ، وقضاؤه عند الإفساد لقوله تعالى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ، ولا يمكن ذلك إلاّ بإتيان الباقي ، فيجب إتمامه ، وقضاؤه عند الإفساد ضرورةً ، فصار كالحجّ والعمرة التّطوّعين .

ومذهب الحنفيّة : وجوب القضاء عند الإفساد مطلقاً ، أي : سواء أفسد عن قصد - وهذا لا خلاف فيه - أو غير قصد ، بأن عرض الحيض للصّائمة المتطوّعة وذلك في أصحّ الرّوايتين ، واستثنوا من ذلك : صوم العيدين وأيّام التّشريق ، فلا تلزم بالشّروع ، لا أداءً ولا قضاءً ، إذا أفسد ، لارتكابه النّهي بصيامها ، فلا تجب صيانته ، بل يجب إبطاله ، ووجوب القضاء ينبني على وجوب الصّيانة ، فلم يجب قضاءً ، كما لم يجب أداءً .

وخصّ المالكيّة وجوب القضاء بالفطر العمد الحرام ، وذلك كمن شرع في صوم التّطوّع ، ثمّ أفطر من غير ضرورة ولا عذر ، قال الحطّاب : احترز بالعمد من النّسيان والإكراه ، وبالحرام عمّن أفطر لشدّة الجوع والعطش والحرّ الّذي يخاف منه تجدّد مرض أو زيادته ، وكذلك عمّن أفطر لأمر والديه وشيخه ، وعدّوا السّفر الّذي يطرأ عليه من الفطر العمد . وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجب القضاء على من أفسد صوم التّطوّع ، لأنّ القضاء يتبع المقضيّ عنه ، فإذا لم يكن واجباً ، لم يكن القضاء واجباً ، لكن يندب له القضاء ، سواء أفسد صوم التّطوّع بعذر أم بغير عذر ، خروجاً من خلاف من أوجب قضاءه .

ونصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا أفطر الصّائم تطوّعاً لم يثب على ما مضى ، إن خرج منه بغير عذر ، ويثاب عليه إن خرج بعذر .

الإذن في صوم التّطوّع :

21 - اتّفق الفقهاء على أنّه ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » لا تصم المرأة وبعلها شاهد ، إلاّ بإذنه « ، ولأنّ حقّ الزّوج فرض، فلا يجوز تركه لنفل .

ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صحّ مع الحرمة عند جمهور الفقهاء ، والكراهة التّحريميّة عند الحنفيّة ، إلاّ أنّ الشّافعيّة خصّوا الحرمة بما يتكرّر صومه ، أمّا ما لا يتكرّر صومه كعرفة وعاشوراء وستّة من شوّال فلها صومها بغير إذنه ، إلاّ إن منعها .

ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزّوج إذا كان غائباً ، لمفهوم الحديث ولزوال معنى النّهي .

قال الشّافعيّة : وعلمها برضاه كإذنه .

ومثل الغائب عند الحنفيّة : المريض ، والصّائم والمحرم بحجّ أو عمرة ، قالوا : وإذا كان الزّوج مريضاً أو صائماً أو محرماً لم يكن له منع الزّوجة من ذلك ، ولها أن تصوم وإن نهاها .

وصرّح الحنفيّة والمالكيّة بأنّه لا يصوم الأجير تطوّعاً إلاّ بإذن المستأجر ، إن كان صومه يضرّ به في الخدمة ، وإن كان لا يضرّه فله أن يصوم بغير إذنه .

22 - وإذا صامت الزّوجة تطوّعاً بغير إذن زوجها فله أن يفطّرها ، وخصّ المالكيّة جواز تفطيرها بالجماع فقط ، أمّا بالأكل والشّرب فليس له ذلك ، لأنّ احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنّما هو من جهة الوطء .

التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان :

23 - اختلف الفقهاء في حكم التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان :

فذهب الحنفيّة إلى جواز التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة ، لكون القضاء لا يجب على الفور ، قال ابن عابدين : ولو كان الوجوب على الفور لكره ، لأنّه يكون تأخيراً للواجب عن وقته الضّيّق .

وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى الجواز مع الكراهة ، لما يلزم من تأخير الواجب ، قال الدّسوقيّ : يكره التّطوّع بالصّوم لمن عليه صوم واجب ، كالمنذور والقضاء والكفّارة . سواء كان صوم التّطوّع الّذي قدّمه على الصّوم الواجب غير مؤكّد ، أو كان مؤكّداً ، كعاشوراء وتاسع ذي الحجّة على الرّاجح .

وذهب الحنابلة إلى حرمة التّطوّع بالصّوم قبل قضاء رمضان ، وعدم صحّة التّطوّع حينئذ ولو اتّسع الوقت للقضاء ، ولا بدّ من أن يبدأ بالفرض حتّى يقضيه ، وإن كان عليه نذر صامه بعد الفرض أيضاً ، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : » من صام تطوّعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنّه لا يتقبّل منه حتّى يصومه « ، وقياساً على الحجّ في عدم جواز أن يحجّ عن غيره أو تطوّعاً قبل حجّ الفريضة ومسألة انقلاب الصّوم الواجب إلى تطوّع ، والنّيابة في صوم التّطوّع سبق تفصيلها في مصطلح : ( تطوّع ف 19 ، 27 )
=================

الفهرس العام

1

شَهِيد *

11

شَهْر *

16

شَهْوَة *

28

شَوَّال *

30

شُرب *

40

صفّ *

58

ذُكُورَةٌ

59

رمضان

59

خَصَائِصُ شَهْرِ رَمَضَانَ :

63

قِيَامُ رَمَضَانَ :

63

سنن رواتب

63

وَقْتُ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ :

65

( 2 ) فِعْلُهَا فِي الْبَيْتِ :

66

صَلاَةُ التَّراوِيح *

87

الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ :

87

الْجَمَاعَةُ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ :

88

صلاة التّوبة *

89

صلاة الجمعة *

117

صَلاَة *

238

صَلاَةُ الاسْتِخَارة *انظر : استخارة .

238

صَلاَةُ الاسْتِسْقَاء *انظر : استسقاء

238

صَلاَةُ الطَّوَاف *انظر : طواف .

238

صَلاَةُ الظُّهْر *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .

238

صَلاَةُ الْمرأَة *انظر : ستر العورة ، صلاة .

238

صَلاَةُ الْعِشَاء *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .

239

صَلاَةُ الْعَصْر *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .

239

الصَّلاَةُ على الغَائب *انظر : جنائز .

239

صَلاَةُ الفَجر *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .

239

صَلاَةُ الفَوائت *انظر : قضاء الفوائت .

239

الصَّلاَةُ في السَّفينة *انظر : سفينة .

239

الصَّلاَةُ في الكَعبة *انظر : كعبة .

239

صَلاَةُ قيام اللَّيل *انظر : قيام اللّيل .

239

صَلاَةُ المَغْرب *انظر : الصّلوات الخمس المفروضة .

239

الصَّلاةُ على الميّت *انظر : جنائز .

240

صَلاَةُ النّافلة *انظر : صلاة التّطوّع .

240

صَلاَةُ النّفل *انظر : صلاة التّطوّع .

240

صوم رجب

263

شهر رجب

268

الصيام فى رجب

272

بدع في شهر رجب

274

تخصيص أيام من رجب بالصوم

276

صوم أول يوم من رجب

279

صُوْم *

396

صَابُون *

400

صَاع *

406

صَدَقة *

435

صَلاةَ التَّطَوّع *

452

صَلاَة التّسْبيح *

455

صَلاَة الضُّحَى *

463

صَلاَةُ الإِشْراق *

464

صَلاَةُ التَّراوِيح *

485

صَلاَةُ الجماعة *

521

صَلاَةُ الخَوْف *

532

صَلاَةُ الكُسُوف *

542

صَلاَةُ المَرِيض *

553

صَلاَةُ المُسَافِر *

588

صَلاَةُ الوِتْر *

605

صَلاَةُ الْحاجَة *

609

صَلاَةُ الْعِيدَيْن *

626

صَلاَةُ اْلأَوَّابِين *

628

صَوْمُ التَّطوّع *
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